رض 
رارش لري 
اسنہ للم الور 


الد ت ے + ر 
تعقوت ریا وها تا لباجسن 


كلية الربية تة زوا م تت جم ررش تة 


را رس نري 


2 
< 
2 
8 


رغ 


(ج) مكتبة الرشدء ۸١١١ھ‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الباحسين» يعقوب بن عبدالوهاب 

قاعدة الأمور بمقاصدها: دراسة نظرية تأصيلية .- الرياض . 

.۰ ص» ... سم 

٩۹4٩1۰-۰۱-۱۱ ٤-۳ ردمك‎ 

-١‏ القواعد الفقهية -١‏ أصول الفقه | - إالعنوان 
دیوي ۲١۱۰١‏ 14/11 


رقم الإیداع: ٠۱۹/۱۲۰۱‏ 


٩41۰-۰1۱-۱۱٤-۳ ردمك:‎ 


ا لن ری 
گرا رس 
1 زلم غور 


امالا 
ری الو للاج 
غوت ر ییا 


کر م م 
رک رود ررش رم 
ا ِ . 
َة البوة _ 


الظحة ارف 
4ھ - 244٩‏ 


٠‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - طريق الحجاز 

9و ص ب ۱۷۰۲۲ الریاض ۱۱٤۹٤‏ هاتف ٤٥۸۳۷۱۲‏ 
تلکس ۷۹۸ ٤١‏ فاکس ملي ٤٥۷۳۳۸۱‏ 

کک 
فرع القصيم بردده حي الصفراء - طريق المديتة 

ص ب ۲۳۷۹ هاتف ۳۲٤٢۲۲۱٢‏ فاکس ملي ۳۲٤۱۳۰۸‏ 

فرع المدينة المنورة - شارع آبي ذر الغفاري ۔ هاتف ۰ ٤ ۰٦۰‏ ۸۳ 
فرع مکة المكرمة ۔ هاتف ۰۱٤۸٥ہ‏ ے ٣٣۰١‏ ۸د هم 
فرع ابها - شارع الملك فيصل 


فرع الدمام - شارع ابن خلدون ‏ مقابل الإستاد الرياضي 


رر 
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ر ر مکتسة 
امک انرود ررر 


الحمد لله »له الحكم »يقصّ الحق وهو خير الفاصلين » والصلاة والسلام على 
نبينا حمد الذي بلغنا حكم ربنا في شرعه القويم . 


وبعل: 

فقد سبق لي أن ذكرت في مقدمة كتابي (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)» أنني 
أزمعت - إن وف الله تعالى - أن أخرج عدداً من الكتب المتعلقة بالقواعد 
الفقهية » مدروسة وفق المنهج الذي اتبعته في تلك القاعدة » وذكرت أن التسلسل 
النطقي يقتضي إخراج دراسة نظرية عن القواعد الفقهية »قبل دراسة القواعد 
نفسها »غير أن كتابي في علم القواعد الفقهية»] يكن في حينه قد اكتمل»› 
فأحرجت كتاب (قاعدة اليقين لا يزول بالشك) قبله. 

وقد وف الله -جلت قدرته- إلى إخراج كتاب (القواعد الفقهية - المبادئ - 
المقؤمات - المصادر - الدليلية - التطؤّر) بعد ذلك. 

وهأناذا أقدم كتاباً آخر في موضوع القواعد الفقهية »هو: (قاعدة الأمور 
بمقاصدها). ويختلف شأن هذه القاعدة عن غبرها من القواعد »بأا قد كتبت 
فيها كتب متعددة في القديم »وي الحديث من الزمان. 


أما ف القديم فقد عرفت رسائل وكتب عدة »منها: 
-١‏ الأمنية في إدراك النية » لأب العباس أحمد بن إدريس القراني المتوفى سنة 1۸٤‏ ه. 


۲- المقنع في النيات لابن الفراء »محمد بن محمد بن الحسين المتوفى سنة ١۲١ه.‏ 


س 
۳ تطهير الطويّة بتحسين النية » وهي رسالة صغيرة لعلي بن محمد القاري التو 

سنه ٤١١١ه.‏ 

وهذا عدا دراسة موضوع النية فيا يصعب حصره من كتب الرقائق» وشروح 
الحديث » والفقه» أصالةء أو تبعاً. 

أما في العصر الحديث فقد كتبت فيها رسائل علمية» وأبحاث» وكتب» 
متفاوتة في الدرجة» بين رسائل صغيرة تناولت الموضوع تناولاً سهلاً وسريع) © 
لا يعدو أن يكون تلخيصا لما في كتب القواعد الفقهية . وكتب علمية بعضها من 
رسائل الدکتوراه» وکتب بین ذلك . 

يضاف إلى ذلك ما أوردته كتب القواعد الفقهية بشأن هذه القاعدة» وماقدم 
من دراسات بشأآن مقاصد المكلفين» وأهميتها. 

ويغلب على الدراسات الموسعة بشأن النية » أنها أبدت اهتهاما بالتفاصيل الفقهية 
اجزئية لموضوعات النيةء أكثر من اهتمامها بالجوانب التقعيدية والتأصلية . 

ولعل أهم من رأيناه مهتا بهذا الموضوع أبو العباس القراني المتوفى سنة ٤1۸هء‏ 
في كتابه (الأمنية في إدراك النية) فهو» مع صغر حجمه »كان أكثر هذه الكتب 
اهتماماً بالجانب التقعيدي . وهذا فإنني أوليت هذا الجانب اهتماماً أكشر من 
الاهتيام بتفاصيل الأحكام الفرعية ‏ وبيان احتياجها للنيةء أو عدم احنياجهاء إذ 
هي» بعد ضبط القاعدة» ليست إلا اختلافات ني تحقيق المناط »أو في اندراج 
موضوع الخلاف في ضوابط القاعدة» أو عدم اندراجه. 


وقد جعلت هذا الببحث في تمهيد وعشرة مباحث وخاتمة. 


() ومن هذه الرسائل : مباحث في النية لصالح بن محمد العليوي » والنية في الإسلام وبعدها الإنساني 
للدكتور علي رضا النحوي . 

() ومن هذه الرسائل: التيات في العبادات للدكتور عمد بن سليان الأشقر. وهو يمثل قسا من رسالته 
للدكتوراه المسماة (مقاصد المكلفين) »والنية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم 
السدلان ٣‏ وهي رسالته للدكتوراه 

(۳) ومن هذه الكتب: ناية الأحكام في بيان ما للتية من الأحكام للأستاذ أحمد الحسيني المحامي» والنية 
في الشريعة الإسلامية محمد عبد الرؤوف بشي . 


التمهيب: ف بیان معنی القواعد الفقهية » وامصطلحات ذات العلاقة بذلك» مع 
بيان أهمية القواعد الفقهية» وفوائدها. 
ابسحت اأول: في معنى قاعدة (الأمور بمقاصدها)» وي بيان اشميتهاء وهو في 
مطلیین : 
المطلب الأول : في معنى قاعدة (الأمور بمقاصدها) » لغة واصطلاحا. 
الطلب الثاني : في أهمية القاعدة وشموها. 
المبحث الثاضي: ني أركان القاعدة وشروطها. وهو في مطلبين : 
المطلب الأول : أركان القاعدة. 
المطلب الثاني : شروط القاعدة. 
المبحث الغالسث: في الأدلة على القاعدة » وهو في خحمسة مطالب: 
المطلب الأول : الأدلة من الكتاب . 
المطلسب الثاني : الأدلة من السنة . 
اللطلب الثالث : الإجماع . 
المطلب الرابع : دلالة عدم اعتبار الشارع ما لم يقصد من الأفعال . 
المطلب الخامس : دلالة العقل . 
المطلب الأول : التمييز بين الأفعال. 
المطلب الثاني : التقّرب إلى الله - تعالى - طاباً للثواب . 
الميحت الخامس: ما يترتّب على أسباب تشريع المقاصد أو النيات» وهو في مطلبين : 
طالب الأول : ما يترتب على التمييز . 
امطلب الثاني : ما يترتب على شرعية نية التقرب إلى الله . 
المىحث السادس: في أقسام القاصد و النبات »وهو في ستة مطالب : 
المطلب الأول : تقسيمهامن حيث وجودها وتحققهاني الخارج . 
المطلب الثاني : تقسيمهامن حيث دخوطا في حقيقة العبادة »أو عدمه. 


سے 


المطلب الثالث : تقسيمهامن حيث متعلقها . 
المطلب الرابع : تقسيمها من حيث ما يمير بها . 
المطلب الخامس : تقسيمها من حيث المقصود من تعلقها بالفعل 
المطلب السادس : تقسيمها من حيث موافقتها للفظ أو خالفتها . 
المبحث السابع: في أقسام المقصود »أو المنوي »وهو في ستة مطالب : 
المطلب الأول : منهج أبي حامد الغزالي . 
المطلب الشاني : منهج عز الدين بن عبد السلام . 
اللطلب الثالث : منهج النووي . 
المططلب الرابع : منهج القرافي . 
المطلب الخامس : منهج ابن المنير. 
المطلب السادس: منهج ابن جزئ . 
المبحث الغامن: عل القصد أو النية » ووقته »وهو ني مطلبين : 
الطلب الأول : حل القصد أو النية . 
المطلب الثاني : وقت القصد أو النية . 
الميحث التاسع: تعارض القصد أو النية مع صريح اللفظ »وهو في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : النظريات العامة . 
الطلب الثاني : ضوابط العلاء في تنزيلالوقائع » عندتعارض النية مع صريح اللفظ . 
امطلب الثالث : ا لخطا في النية . 
الميحث العاشر: ني دفع شبهات عن القاعدة » وفيه ثلائة مطالب : 
الطلب الأول : جواز النيابة ني الأفعال والعبادات المشروط فيها النية . 
المطلب الثاني : بثاء بعض الأحكام على التضرفات غير المقصودة » أو المقصود 
حلافها. 
المطلب الثالث : و جود أعال لا يمكن فيها قصد الامتثال والتعبّد . 


الخاتمة: ني بيان بعض النتائج والمقترحات حول القاعا 


س( 

هذا ونا دفعت هذا البحث للطباعة لظني أنه حمق فائدة » ونه تناول طائفة من 
موضوعات القصد أو النية بطريقة تختلف في بعض جوانبها »عي نشر في هذا المجال . 

وقد تجتبت الإكثار والتوسع في بحث الخلافات في المجال التطبيقي »لكون 
ذلك لايُمَتّل جوهرالقاعدة» بل هوني غالبه »ءيعود إل تشخيص 
المعاني » وتحقيق المناط . 

وأرجو من القارئ أن يكون منصفا » وأن يعذر الباحث في الخطاً اليسير » وأن 
يعلم أن الباحث ليس في غنى عن تسديد في الرأي» أو تنبيه إلى ما أغفله. والله 
سبحانه الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 


رن 
را ابی 
رنہ الل لر ورک 


ھی 


وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: معنى القواعد و علاقتها يعض 
الصطلحات . 
المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية و فوائدها . 


ا ا 


# 


21 
وراز (نجری 
اہ لم رورت تمهيد 


قبل الدخول في الحديث عن قاعدة (الأمور بمقاصدها) »نجد من المناسب 
لذلك »أن نمهد هذا الحديث »بالكلام عن أمرين : 


الأول: بیان معنی القواعد الفقهية» وعلاقتها ببعض ال طلحات التي تشارکھا ف 
الثافي: بيان أهمية القواعد الفقهية وفائدتها بوجه عام » وأهمية قاعدة الأمور 
بمقاصدها بوجه خاص. وقد رآينا أن نجعل بحث ذلك في مطلبين. 


الطلب الأول: معنى القواعد؛ وعلاقتها ببعض المصطلحات 

أولاء معنى القواعد+ القواعد جع قاعدةء ومادة الكلمة »ني اللغة» تفيد الاستقرار 
والثبوت» وقد قيلت في معناها الاصطلاحي تعريفات كثيرة حظي بعضها 
بالذيوع والانتشار » كتعريفهابأا(قضية كليةيَعَرّ ف منهاأحكام جزئياتها)» 
ولقي بعضهاقبو لآمحدوداً » كقول أب ي عبداللها قري( ت ۷۰۸ه) : هي (کلکلي 
أخحص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة »وأعم من العقود وجلة الضوابط 
الفقهية الخاضة" . 


() شرح الجلال المحلي على جع الجوامع بحاشية البنائي ۲٠/۱‏ و ١۲»وبحاشية‏ العطار ۳٠/١‏ و۲٣‏ 
وعرفها الجرجاتي (ت ۸۱١‏ ه) بأنها: (قضية كلية منطبقة على جيع جزثياا). التعريفات 
ص۹٤٠‏ . وقد قيلت ذا المعنى تعاريف كثرة »ليس ينها إلا احتلاف يسير أو حدود في العبارات. 

(۲) هو محمد بن محمد القرشي القّرئ التلمساني » من علهاء المالكية في القرن الثامن اهجري . تفْرّغ للعلم ني وقت 
ميكر . تول القضاء فترة ولازم في آخر حياته السلطان (آبا عنان) الريني . توفي في فاس سنة ۸١۷ھ‏ . 
من مؤلفاته : عمل من حب لمن طب والطرف والتحف + والقواعد وغير ذلك . 
راجع في ترجته: مقدمة عحقق كتاب القواعد للمقريء. 

(۳) قواعد المقريء ۱/ ۲۱۲ تحقیق د. أحد بن عبد الله بن حيد. 


nD 


وكانت لطائفة من العلماء المتأخرين ملحوظات على كلية القواعد الفقهية“ 
وعلى إهمال قيد الفقهية في بعضها. 

وقد رجحنا من التعريفات في بحثنا الموسع عن القواعد الفقهية »أن القاعدة 
هى (قضية كلية)» على ما عرفها صدر الشريعة (ت۷٤۷ه)“‏ في 
التوضیے”“. 

وأن ما يضاف إليها من القيود » كقوهم: (تعرف مھا آحکام جزفاه) 
ليس داخلاً في حقيقتها »بل هو يمثل عملية التخريج عليها »وأن ما قيل عن 
إهمال قيد الفقهية »ليس وجيهاً٬لأن‏ السلف كانوا بصدد تعريف 
القاعدة ؛ پو جه عام »وما ذكر تعريف يصلح لكل القواعد »سواء كانت 
أصولية أم فقهية »م كلامية »م نحوية ءأم غيرها ‏ . فإذا أريد تخصيصها بعلم 
ذكر معها ما يقيدها ء كأن يقال : القضايا الكلية الأصولية »أو القضايا الكلية 
الفقهية. 

والاعتراض على كلية القاعدة الفقهية » والقول بأنها أكثرية »كان بسبب ما 

في القواعد الفقهية من المستثنيات وني الحق إن مثل ذلك لا هدم كلية 
لقاعد: »إذ أن أكثر المستثنيات التي أوردوها »م تكن داخلة في القواعد التي 
فيل باستشنائها منها » لافتقادها بعض شروط دخوها فيها »أو أنها داخلة في 


(۱) ومنهم شهاب الدين الحموي (ت ۱٠۹۸‏ ه) ٠‏ وذا فقد عرف القاعدة الفقهية بأا: حكم أكثري 
لا كلى ينطبق على أكثر جزثياته لتعرف أحكامها منه) . انظر: غمز عيون البصائر .0١ /١‏ 

(۲) انظر : القواعد الفقهية للدكتور على الندوي ص٥٤‏ . 

(۳) القواعد الفقهية ص۷٠.‏ 

(6) هو عبيد الله بن مسعود البخاري المحبوبي الحتفي الملقب بصدر الشريعة الأصغر »من فقهاء الحنفية 
وأصولييهم ء وجدلییهم »إلى جانب كونه محدثاً ومفراً ونحوياً ولغوياً وأديباً ومنطقياً. توفي سنة 
.ANEY‏ 
من مولفاته : التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه » والوشاح في المعاني والبيان» وشرح 
الوقاية في الفقه الحنفي »وكتاب تعديل العلوم . 
راجع في ترجته: مفتاح السعادة ٥4/۲‏ و 1١‏ كشف الظنون ٤۹1 /١‏ ءومعجم المطبوعات 
1/ ۹4 والاعلام /٤‏ 4۷ ومعجم المؤلفين ٠٤١ /١‏ . 

. بحاشية التلويح‎ ۲١/١ )١( 


قاعدة أخرى. کا أن وجود مستثنيات قليلة لا يخدش كلية القواعد 
الاستقرائية" التى منها القراعد الفقهية . 

وقد عالحنا هذه المسألة في إجابتنا الممصلة عا قيل عن المستثنيات في قاعدة 
اليقين لا يزول بالشك ما يلقى الأضواء على مثل هذه المسألة. 

والمراد من القضية في التعريف »قول يحتمل الصدق والكذب لذاته »على ما 
س ۰ )۲( 
رجحه بعض العلاء . 


والمراد من الكلية »هنا » القضية المحكوم على جيع أفراد موضوعها" . 


ثانياأً: معنى بعض المصطلحات ذات الصلة بالقواعد. 

ومن المصطلحات التي تكرر ذكرها في قاعدة (الأمور بمقاصدها) ما له 
صلة بمعنى القواعد »الضابط » والأصل »وهذا فأن بيان معنى كل منها ما 
يساعد على فهم القاعدة »وما يتصل با . 

١‏ - الضابط : أما الضابط فادته اللغوية تفيد ا لحصر والحبس واللزوم“ ٠‏ ومعناه 
ف الأصطلاح فریب الصلة ذا العنى »إذ هو قضية كلية تحصر الفروع 
وتحبسها. والفرق بينه وبين ن القاعدة »كا قالوا› أن القاعدة ټکون الفروع 
الداخلة تحتها من أبراب ختلفة » كقاعدة (المشقة تجلب التيسير) التي تدخحل 
فيها فروع العبادات »والمعاملات والخنابات وغبرهاً. 


() الوافقات ۲/ ١١‏ . وانظر كتابنا (القواعد الفقهية ص٤٤‏ وما بعدها » ومبحث الدلیليه فيه ص۲۷۳ 
وما بعدهاً. ۰ 

() تمذيب النطق بشرح النبيصى وحاشيتي العطار والدسوقي ص٠۲۲‏ . ومن اصطلاحات الناطقة أيضاً 
أا قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب فيه . (انظر التعريفات للجرجاني ص ٠١٤‏ ؛ 
وتحرير القواعد النطقية ص۸۲) ولزيد من الاطلاع ء ولعرفة وجه أرجية التعريف المذكور في 
صلب الكلام انظر حاشية العطار على شرح ابيص للتهذیب ص٣٠۲۲.‏ 

(۳) حاشية العطار على شرح جع الجوامع ۴١ /١‏ . 

() لسان العرب. 


وأما الضابط فإن الفروع الداخلة تحته تكون من باب واحد. 


كقوهمم (كل مكروه ني الماعة يسقط فضيلتها)» وما أبطل عمده الصلاة 
اقتضى سهوه السجود» وما لا فلا" . فإن جزئيات هذين الضابطين داخلة في 
باب الصلاة» ولا تتعداه إلى غبره. 

هذا ما قاله الذين رأوا فرقاً بين القاعدة والضابط ٬لكنهم‏ في المجال 
التطبيقي ل يلتزموا بذلك »فكثيراً ما يذكرون الضابط تحت عنوان قاعدة. على 
أن قَصْرَّهم الضابط على ما ذكروه لا يُسَلّم هم » فقد كانوا يطلقون الضوابط 
على أركان الشىء وشروطه وأقسامه. وقد آتينا على بيان ذلك والاستدلال 
وجه موشع »في بحا عن التراعد لفقت 

-٣‏ الأصل: أما الأصل فالمختار من معانيه اللغوية أنه ما يبْسّى عليه غيره“ أمّا 
في الاصطلاح فقد ذكروا له معاني متعددة »منها: 


أ - الدليل : نحو الآصل في هذا الحكم السنة : والأصل في وجوب الصلاة 
قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) . أي الدليل على ذلك . 


ب - القاعدة المستقرة »أو الضابط . نحو: الأصل أن النص مقدم على 
الظاهر »آي القاعدة في ذلك . ونحو قوهمم: إباحة اليتة للمضطر على خلاف 
الأصل »إذ القاعدة في ذلك تحريم الميتة »ونحو الأصل في الياه الطهارة »أي 
القاعدة فيها. 


ج - الراجح: نحو الأصل عدم الحذف »أي الراجح ٠‏ وعند تعارض 


)١(‏ انظر في هذا الفرق: الأشباه والنظائر لابن السبكي /١‏ ١١ء‏ والأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين 
السيوطي ۷/١‏ والأشباه والنظاثر لابن نجيم ص 1٦١‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي ص ۷۲۸› 
وکشاف اصطلاحات الفنون ص ۰۸۸٦‏ وحاشية البتاني عل شرح جخ الجوامع للمحلي ۲/ 4 

(۲) انظر الضابط المذكور في الأشباه والنظائر للسيوطي صا١٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ص٥٦٤‏ . 

() المعتمد /١‏ 4ء وانظر كتابتا: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص٣۴.‏ 

0 البقرة ATs 4Y‏ و١1٠‏ والتساء ۷ وپولس ۷ والنور 1 . 
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الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل »أي الراجحة عند السامع. 

د - المستصحب: نحو من تيقن الطهارة وشك في زواطما فالأصل الطهارة. 
أي المستصحب الطهارة. 

ه - الصورة المقيس عليها. وهي ما تقابل امقيس »أي الفرع في 
القياس » كقوهم : الخمر أصل النبيذ في الحرمة »ي إن الحرمة في النبيذ متفرعة 
عن حرمة الخمر » بسبب اشتراكه) في العلة التي هي الإسكار . 

و- الغالب أو الأغلب . 


الطلب الثاني: أهمية القواعد الغقهية وفوائدها ِ 
إن أهمية القواعد الفقهية تتضح من معرفة مزايا وسمات هذه القواعد »وما 
يمكن أن ينتج من دراستهامن الفوائد. وهذافإن مانذكره في) يأتي من 
الفوائد »يكشف عن هذا الأمر » ويوضحه. فمن تلك الفوائد: 
-١‏ أا ضبطت الأمور المنتشرة المتعدة » ونظمتها في سلك واحد »ما يمكن من 
إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة » ويزود المطلع عليها بتصور سليم» 


(1) انظر هذه المعاني » والمصادر التي ذكرتها »ني كتابنا (أصول الفقه - الحد والموضوع والغاية) ص٠٤‏ 
وا٤‏ . ونشير هنا إلى أن الزركشى في البحر المحيط ذكر أن في عد الصورة امقيس عليها » معنى 
زائداً ء عن العاني السابقة ء نظراً ؛ لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحم ؟ أو دليله ؟ أو 
حکمه ؟ وآیاً ما کان فليس معنى زائداً. (1/ .)۳١‏ كا أن القراني نفى أن تكون الصورة امقيس 
عليها من معاني الأصل الاصطلاحية. (نفائس الأصول /١‏ ۸۷) . 

(۳) المجموع اذهب ٠٠١ /١‏ وقد ذكر التهانوي (ت ٠٠١۸‏ ه) أن الأصل يطلق على ما يقابل 
الوصف » وذكر أن جابي البيضاوي ذكر أن الأصل بمعنى الكثير أيضاً. (كشاف اصطلاحات 
الفنون ص۳١١)‏ . لكن يمكن رد ما قابل الوصف إلى معنى الراجح » ورد الكثبر إلى معنى الغالب . 
وذكر الزركشي في البحر المحيط ؟/ ٠١‏ زيادة على ما تقدم أن الأصل بمعنى التعبد » كقوهم إشجاب 
الطهارة بخروج الخارج النجس على خلاف الأصل » يزيدون أنه لا بمتدي إليه بالقياس » وذكر أيضاً 
من معاني الأصل المخرج » كقول الفرضيين أصل المسألة من كذا. وني الحق إن هذين العنيين راجعان 
إلى ما سبق ذكره من معاني الأصل . فاطلاقه على التعبد يعود إلى معنى الراجح؛ لأنه عا بجكم العقل 
برجحانه ‏ وإطلاقه على المخرج يدخل في المعاني اللخوية للأصل . 


E CD 


يدرك به الصفات الجامعة بين هذه الجزئيات . فهي »كما قال ابن رجب 
(ت۷۹۵ه)”"(تنضم له منثور المسائل في سلك واحد » وتقيّد له الشواردء 
وتقزب عليه کل متباعد) . 

إن الضبط المذكور بالقوانين والقواعد الفقهية »يُسهل حفظ الفروع » ويغني 
العام بالضوابط »عن حفظ أكثر الجزئيات . قال القرافي (ت ٤۸٦ه)".‏ 
(ومن ضبط الفقه بقواعده استغتى عن حفظ أكثر الجزئيات » لاندراجها في 
الكليات)“ . 

إن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى › 
ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه» ويمكته من تخريج الفروع بطريقة 
سليمة » وإستنباط الحلول للوقائع المحجددة. قال السيوطي (ت 4۱۱م : 
(إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم »به يُطلع على حقائق الفقه » ومداركه 
ومآخذه» وأسراره» ويتمهّر في فهمه» واستحضارهء ويقتدرٌ على الإلحاق 
والتخريج » ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة » والحوادث 


علاء الحنابلة البارزين في القرن الثامن المجري . كان عدا وفقيهاً » وأصولياً » ومؤرخاً . ولد ببخداد 
وارتحل آل دمشن أيه »وهو صغر. وفيها ا وتعلم ۽ وأجازه ابن النقيب. وسمع بمصر 
ومكة. توفي في دمشق سنة ۷۹١‏ ه. ودفن بالباب الصغير. 

وغیرها. 

راجع في ترجته: الدرر الكامنة ۳/ ٠۱٠۸‏ وشذرات الذهب /١‏ ۹ والأعلام۳/ ٥‏ ومعجم 
الؤلفن ۱١۸/١‏ . 


(۲) القواعد ص۳. 

(۳) انظر ترحته في الصفحة التالية هامش .)١(‏ 

.۳ /١ الفروق‎ )©( 

)١(‏ القواعد لابن رجب ص". 

() هو أو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الملقب جلال الدين المصري الخضيري السيوطي . 


ولد ونشأ في القاهرة ءوقرأً على جاعة من العلاء. كان بارعا في كثير من العلوم ءفكان 
مفسراً » وحدثاً »وفقيهاً » ونحوياً ویلاغاً »ولغوياً. اعتزل التدريس والافتاء والناس بعد بلوغ 
الأريعين. وانصرف إلى التألیف . توفي سنة ٩۱۱‏ ه. 

من مؤلفاته: الدر المشور في التفسير بالمأثور ٠‏ والمزهر في اللغة » والإتقان قي علوم القرآن. والأشباه 
والنظائر في فروع الشافعية » والأشباه والنظائر النحوية » وحسن المحاضرة » وغيرها. 

راجع في تر مته : شذرات الذهب ۸ ٠١‏ والفتح اين / 10 ومعجم اولقن 14/0 


0) 


والوقائع التي لا تنقضي على نمر الزمان) . 

إن تخريج الفروع» استناداً إل القواعد الكلية يجنب الفقيه من التاقض 

الذي قد يترتب على التخريح من المناسبات الجزئية. وقد تبه القرافي 

(ت٤۸٦ه)‏ إلى هذاء وذكر أن تخريج الفروع على المناسبات 

الجزئية » دون القواعد الكلية» سيؤدي إلى أن تتناقض آحكام الفروع 

وتختلف" . 

وقد نقل الإمام تاج الدين السبكي (ت ۷۷١‏ ه)“ عن والده قوله: 
(وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركهاء قد أفرغ جام ذهنه فيهاء غفل 
عن قاعدة كلية » فتخبطت عليه تلك المدارك »وصار حيران» ومن وفقه الله 


الأشباه والنظائر ص 


(۳) 
(٤) 


بشهاب الدين . ولد ی مص ونا نها بورع فی الت وال وال ول ار توفي في 
القأاهرة سلة 1۸٤‏ ه. 

من مؤلفاته: الذخيرة ني الفقه »ءوشرح التنقيح في أصول الفقه. وأنوار البروق في أنواء 
الفروق »ونفائس الأصرل في شرح الحصول »وغيرها. 

راجع في ترجته : الديباج اذهب ص 1۲ »وشجرة التور الزكيسة ص ۱۸۸ والمنهل الصافي 
١‏ ١ءوهدية‏ العارفين /١‏ 44ء والأعلام /١‏ ٤۹ءومعجم‏ المطبوعات ٠0١١١ /١‏ »ومعجم 
المؤلفين ٠١۸ /١‏ 


.۳ /١ الفروق‎ 


هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي ا ملقب بتاج الدين. ولد في 
القاهرة سنة ۷۲۷ ه. وقدم مع والده إل دمشق ولزم الإمام الذهبي فيها »وبعد أن تخرج به »تول 
منصب القضاء وخطابة الجامع الأموي » ومهنة التدريس قي غالب مدارسها »وقد تعرض لشدائد 
وحن واتہامات لم تجر على قاض قبله »كا قبل . كان طلق اللسان قوي الحجة . والسبكي نسبة إلى 
سبك من أعال المتوفية في مصر. توفي في دمشت بالطاعون سنة ۷۷١‏ ه. 

من مصنفاته : طبقات الشافعية أ الكبرى والوسطى والصغرى ٠‏ وجع الجوامع في أصول الفقه » ورفع 
الحاجب عن شرح ختصر ابن الحاجب »الإبهاح في شرح المنهاج » وغيرها. 

راجع في ترجمته: الدرر الکامنة ۳/ ۲۳۲ وشذرات الذهب ٠۲۲۱ /٦‏ وکشف الظنون ۱/ ٠۹٥‏ 
و٦1٥‏ »وهدية العارفين ٠٦۳۹ /١‏ ومعجم المطبوعات ٠١٠١/١‏ والأعلام ٤‏ ومعجم 
المؤلفين ۲۲١ /٦‏ . 


س 
بمزيد من العناية جمع بين الأمرين »فيرى الأمر رأي العين)“. 

۵- ومن فوائد هذه القواعد ما ذكره الشيخ ابن عاشور' "» وهو أا - وبخاصة 
الكبرى منها - تساعد على إدراك مقاصد الشريعة ء لأن القواعد الأصولية 
تركز على جانب الاستنباط» وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح »وما 
شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيء من ملاحظة مقاصد الشارع . أما 
القواعد الفقهية فهي مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الرابط 
بينها » ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إليها" . 
وهذا الفرق ذكره القراني »قبل ذلكء في (الفروق) بصورة موجزة . 

-١‏ إن القواعد الفقهية تمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة» كرجال 
القانون» من الاطلاع على الفقه» بروحه ومضمونه » بأيسر طريقة” . 


(۱) الأشباه والنظائر لاہن السبكي ۱/ .۳٠۹‏ 

(۲) هو محمد بن الطاهر بن عاشور »من علاء تونس البارزين » كان رئيس مفتي المالكية فيها. وشيخ 
جامعة الزيتونة. كان عضواً في جمعي دمشق والقاهرة. توفي في تونس سنة ۳۹۳ ه. 
من مؤلفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية » وأصول النظام الإجتماعي في الإسلام » والتحرير والتنوير 
في تفسير القرآن» وغيرها. 
راجع في ترجته : المستدرك على معجم الؤلفين ص۲١٠‏ . 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية ص . 

() الفروق ۱/ ۲ و۳. 

() المدحل لدراسة التشریع الإسلامی للدکتور عبد الرحن الصابونی ۱/ ۲۱۹ . 


ر نري 
ا 
امبحث الأول 

معنی القاعدة و أهميتها 


| 8 ى اللغة الاصطلاح. 
لطب ل ل: معنى القاعدة في اللغة و 
اطا ۰ ۰ ق . 
۱ الاني: ا ية الة ةو ۶ 
۱ ۳ ی + ھا کو 


س 


المبحث الأول 
معنى القاعدة وأهميتها 


الطب الأول: معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح: 

أوردت كتب القواعد الفقهية هذه القاعدة بالصيغة المذكورة في عنوان الكتاب» 
أي الأمور بمقاصدهاء وكان الأساس الذي استندت إليه حديث النبي بل (إنما 
الأعمال بالنيات »وإنا لكل - امرئ ما نوى. . . الحديث)“. 


ولم يبيتّوا أسباب عدوهم إلى الصيغة المذكورة › وتركهم صيخة الحديث. مع أن 
بعضهم كان يرى أن صيخة الحديث آولى من الصيغة المذكورة. قال ابن السبكي 
(ت ۷۷١‏ ه): (وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من آوتي جوا مع الكلم 
(إنما الأعال بالنيات)". لكنهم . مع ذكرهم القاعدة بالصيغة المذكورة (الأمور 
بمقاصدها) » كانوا يرون في المجال التطبيقي بالنيات »سواء كان ذلك في 
حديئهم عن العبادات »أو عن غيرها من الأحكام. ولم يرد في كتبهم - ک) ظهر 


1( حدیث صحیح اتفق على رجه الأئمةالستة e‏ »من طرق متعددة » وتلقآه العلاء بالقبرل 
وصدر به البخاري كتابه (الجامع الصحيح) . . وأشهر شهر الروايات والنص الذي وردت به »ما عن علقمة 
ابن وقاص الليثي› فال : سمعت عمر بن الخطاب ”رضي الله عنه- يقول : سمعت رسول الله ا 
يقول : (إنا الأعمال بالنيات »وإنا لكل امرئ ما نوى. فمن کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله »ومن کانت. هجرته ه إلى دنيا يصيبهاً ء أو آمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلية). 
انظر في ذلك : الجامع الصحيح للبخاري بشرح فتح الباري ۱ ٩‏ وجامع العلوم آک٣‏ 4 
ومنتهی إلآمال ص٣۱‏ و ٤ء‏ والاأشباه والنظائر للسيوطي ص۹“ وکشف اللافاأء ومزیل الإلباس 
ا وقد کتبت حول هذا الحدیث مۇلفات متعددة بعضها رسائل صخيرة. ومن هله الكتب 
متھی الأمال بشرح حدیٹ إنا الأعال لمحلال الدين السيوطي ء وشرح حديث إنا الأعمال لشيخ 
الإسلام ابن تيمية »كا ورد شرحه في الكتب الؤلفة في التية »أو الأحاديث المختارة كعمدة 
الأحكام » وجامع العلوم والحكم كا تكلم عنه شراح صحيحي مسلم والبخاري وغيرهم. 

.٥٤ /١ الأشباه والنظاثر‎ )۲( 


0 


- استعال القصد على أنه شرط »أو ركن في عبادة »أو غيرها. بل كانوا 
یستخدمول لفظ النية . 


وني حاولتنا لفهم الأسباب التي دعت العلماء إلى العدول عن نص الحديث إلى 
صيغة القاعدة (الأمور بمقاصدها) »لابدلنامن فهم الألفاظ الواردة فف 
الصيختين » ومعرفة آرا ء العلماء في معانيها » وما بينها من فروق . وهذا السبب 
نذكر في) يأتي ما قيل في معاني : الأمور والمقاصد والأعمال والنيات »ثم نبين 
العلاقات والفروق الموجودة بين الأمور والأعمال »وبين المقاصد والنيات »وما 
استعمل ني تعريفها من الألفاظ . 
معنى الأمور: 


٠‏ أما الأمور فهي جع أمرء وهو يطلق» ني اللغة» على معان عدة. ردها ابن 
فارس (ت ۳۹١‏ ه) إلى خمسة أصول . قال : (الممزة والميم والراء أصول 
خمسة الأمر من الأمور »والأمر ضد النهي . والأمر النماء والبركة ءوالَغْلَّم 
والعجَّب) . قد اختلف العلماء في أي منها هو الحقيقي »فذهب الأكثرون إلى أنه 
حقيقة في القول الطالب للفعل »المضاد للنهي . واشترط المعتزلة فيه العلو »وأبو 
الحسين البصري (ت ٤۳٦‏ ه)" . الاستعلاء . 


. وذهب بعض العلاء إلى أنه حقيقة في الفعل مجاز في غيره » وذهب بعضهم إلى 


(1) هو أبو الحسن أحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي . كان إماما ني علم اللغة و مشاركا في علوم شتى . 
أصله من قزوين. أقام ني مدان مدة » ثم إنتقل إلى الري» فنسب إليها. توي ستة ۳۹۵ ه. وقيل سنة 
۰٣ھ ٤»‏ وقیل سلة ۳۹۹ ھ. 
من مولفاته : معجم مقاییس اللغة »والمجمل في اللغة ۽ والصاحبي ء والفصيح وتام الفصيح > وجامع 
التأويل في تفسير القرآن » وغيرها. 
راجع في ترجته : وفيات الأعيان ٠٠٠١/١‏ ومعجم الأدباء ۸٠ /٤‏ والأعلام /١‏ 1۹۳ ومعجم 
المؤلفين ٤٠١/۲‏ . 

) معجم مقاييس اللغة ٠١۷/١‏ . 

(W‏ هو: آبو الحسين خمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي »متكلّم وأصول » وکان من آذکیاء زمانه. سکن 
غاد ودس فيها إلى حين وفاته سنة ٤١١‏ ه. 
من مؤلفاته: العتمد تي صو ل الفقه »تصفح الأدلة في أصول الدين ٬الانتصار‏ في الرد على ابن 
الراوندي »غرر الأدلة في الأصول »شرح الأصول الخمسة وشرح العمد للقاضي عبد الجبار في 
أصول الغقه . 
راجع ي ٿرجمته : وفیات الأعيان ۰٤١١/۳‏ شذرات الذهب ٠١۹ /٣‏ »هدية العارفين ۲/ ۸٦ء‏ 
معجم الؤلفين /۱١‏ ١۲ء‏ الأعلام 7/ .۲۷١‏ 

0( المعتمد /١‏ 64 والاإہاج ۲/ ۳. 


أنه متردد بين القول والفعل والشيء والشأن والقصة "" والصفة والطرائق ”“ولكل 
منهم استدلالاته هذا الشأن »تعرف في مظامما من کتب الأصول. 

وقد ورد الأمر في نصوص القرآن الكريم بمعان عدة » وني مواضع كثيرة » كما 
ورد ذلك في الحديث الشريف » أيضاً. 

ومهما يكن ني أمر » فإن الذي يبدو أن المراد من الأمور »هنا » معناها الواسع 


الذي لا يقتصر على الأفعال التي تتبادر إلى الفهم »بل يشمل الأقوال » كا يشمل 
الاعتقادات » والاستعمالات اللغوية تؤيد ذللى . 


معنی بمفاصدها. 

وما المقاصد فهي جمع مقصد »وهو في اللغة مصدر كالقصد . ومادة الكلمة 
تدل عل ثلاثة ثة أأصول» »کی ذکر اہن فارس (ت ۳۹۵ ه) »أحدها إتيان شيء 
وأمّه» والآخر اكتناز في الشيء. والثالث الناقة القصيد المكتنزة الممتاعة ل“ . 

ولعل قرب هذه ا معاني إلى ما نحن بصدده » هو المعنى الأول . فالقصد إتيان 
الشىء وأمّه» أي التو جه إليه” . ويقال في الاستعمال قصد الشىء وقصد إليه 
بمعنی واحد. والمقصد موضع القصد. ۰ 

ول أجد فيا اطلعت عليه من كتب الفقه» أو أصوله» أو قواعده تعريفاً 
اصطلاحيا للمقاصد »غير أن بعض العلماء المتأخرين ذكروا شيعا من ذلك » ولكن 
أغلب تعريفاتهم اقتصرت على بيان مقاصد الشارع» وليس مقاصد المكلفين» ولا 
المقاصد بوجه عام . ومن هولاء العلاء: 


-١‏ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت ٠۳۹١‏ ه). الذي عزفها بقوله :(هي 


() المعتمد ٤١ /١‏ والأحكام للآمدي ۲/ ۱۳١‏ .والإہاج ۲/ ۸ والبحر المحيط ۲/ ٣٤٤‏ 
الأحکام للآمدي ۲/ ۱۳١‏ . 

(۴) لسان الحرب »وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحد الزرقا ص٥‏ . 

(6) معجم مقايس اللغة .۹١ /١‏ 

.۲۸٤ /۳ المتثور‎ )۵( 

0 لسان العرب »والمصباح المئير. 


CD 
المعاني الملحوظة للشارع في جيع أحوال التشريع» أو معظمها » بحيث لا‎ 
تختصَ ملاحظتها بالكون ني نوع حاص »من أحكام الشريعة). ثم بن‎ 
بعد ذلك» ما يدخل في تعريفه من الأمور.‎ 
وقال في موضع آخر إن المقاصد (هي الأعمال والتصرفات‎ 
المقصودة » والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى »أو تحمل على‎ 
السعي إليها امتغالا)“.‎ 
وتعريفه الأول لا يفيد في جالنا » لأنه تكلم عن مقاصد الشارع » والمراد بيان‎ 
معناه هو مقاصد امكلفين.‎ 
وأما تعريفه الثاني ففاسد » لأن الأعال والتصرفات ليست هي المقاصد › وإنا‎ 
هي الأمور المفعولة نفسها »فضلاً عن الدور المترتب على استعماله لفظ‎ 
(المقصودة) في التعريف . لكلّه »مع ذلك» تنبّه إلى بيان معنى مقاصد المكلفين»‎ 
فقال: (آما مقاصد الناس في تصرفاتهم فهي المعاني التي لأجلها تعاقدوا »أو‎ 
تعاطوا » أو تغارموا » أو تقاضوا »أو تصالحوا)" . ولا يعد مثل هذا الكلام تعريفاً‎ 
في اصطلاحات العلماء » لما فيه من الانتشار والضيق لتعداده بعض مايمكن‎ 
قصده» وترديد ذلك بكلمة (أو) »ما جعله في تفاصيل ما يقصد »لكنه لا‎ 
. أصبح تعريفه حاصراً ذلك في المجالات المذكورة» وما كان ينبغي له ذلك‎ ٠» يستوعب‎ 


۲- والأستاذ علال الفاسى الذي عرفها بقوله: (المراد بمقاصد الشريعة الغاية 


() مقاصد الشريعة الإسلامية ص :". 

(۲) المصدر السابق ص١٤٠‏ . 

() الصدر السابق. 

(6) هو أبر محمد علال بن عبد الواحد الفاسي الفهري »من الزعهاء الوطنين في المغرب. ولد بفاس »وتعلم بالقرويين. 
ناهض الاستعهار الفرنسى »رشارك في تأسيس حزب الاستقلال المغري. تولى وزارة الدولة للشؤرن الإسلامة في 
اغرب مدة. درس في كلية الحقوق. ترفی سة ۱۳۹١‏ ھ/ ۱۹۷٤‏ م في بخارست برومانيا على أثر آزمة قليية » فتقل 
إلى الرباط . ودفن فيها. 
من مؤلفاته : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ءودفاع عن الشريعة » والغرب العري منذ الحرب 
العالية الأولى وغيرها. 
راجم في ترجمته: الأعلام .۲٤١۷ /٤‏ 


سر 


منها » والأسرار التي وضعها الشارع › عند کل حکم من أحکامها)''. 
هذا التعريف كسابقه »من حيث إنه عرف مقاصد الشارع لا مقاصد 
المكلفين . 

-٣۳‏ والدكتور أحد الريسوني . الذي قال في رسالته (نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي (ت ۷۹١‏ ه) : (أن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت 
الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد). وهو لا يختلف عن التعريفات 
السابقة »من حيث أنه ليس تعريفاً لمقاصد المكلفين » بل لمقاصد الشارع . 

هذا ومن الملاحظ أن عدداً من الباحثين تناولوا موضوع المقاصد »وذكروا 
تعريفات ها. ولكتها »كا هو الظاهر منهاء تدور حول مقاصد الشارع لا 
مقاصد اللمكلفين . ومن هؤلاء الباحثين د . وهبة الزحيلى في كتابيه (أصول الفقه 
الإسلامي)“» و(الأصول العامة لوحدة الدين الحق)» والدكتور فتحي 
الدريني ي كتاب (خحصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم) والدكتور 
محمد عقله ني كتابه (الإسلام مقاصده وخصائصه)» والدكتور حادي العبيدي 
في كتابه (الشاطبي ومقاصد الشريعة)» والدكتور خليفة بابكر الحسن في كتابه 
(فلسفة مقاصد التشريم)"» والدكتور محمد سعد بن أحد اليوي في كتابه 

(مقاصد الشريعة الإسلامية -علاقتها بالأدلة الشرعية) وغيرهم. 


وجيع التعريفات المذكورة كان هدف ذاكرما بيان مقاصد الشريعة » لا مقاصد 
اللكلفين. وهذا فإنما لا تفيد في تفسير ما يراد من المقاصد في القاعدة التي نحن 


. ٣ص مقاصد الشريعة ومكارمها‎ )١( 
. ص۷‎ (Y) 

. ۷/۲ 

() ص1. 

. ۱۹٤ص‎ )( 

۷) ص۹۹ . 

(۷) ص۱۱۹ . 

(A)‏ ص۷ 

.۳٦ص‎ )4( 


س 


بصددها » لأن المراد منها في هذه القاعدة مقاصد المكلفين لما يصدر عنهم من الأفعال 
والتصرّفات لا مقاصد الشارع من شرع الحكم. وهذافإننانجد أن تفسير 
القاصد بنوع الإرادة"" . المتوجهة إل الأمور أقرب إلى تصويرها. فمقاصد 
الأمور هي الدوافع والدواعي التي تجعل المكلف يتجه با يصدر عنه إليها. 


معنى الأعمال: 


الأعبال جمع عمل »وهو ني اللغة عام في كل“فعل يفعل »كا قال ابن فارس 
(ت ۳۹١‏ ه) . وني مفردات الراغب الأصفهاني (ت۲٠٠ه)"‏ مايفيد 
التفريق بينهم| فقد جعل العمل أخصَ من الفعل »أو هو ما كان من الحيوان 
بقصد . أما الفعل فإنه ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد »وقد 
ينسب إلى الجمادات » أيضا » والعمل قلا ينسب إلى ذلك . 


() f n. e 

وفرّق غيره بين الفعل والعمل بفروق أخر '. 
معنى النيات: 

النات جع نية" . ومادة هذه الكلمة »وهي النون والواو والحرف المعتل“› 
أصل صحيح يدل »من جهة اللغة »على معنيين - كما ذكر ذلك ابن فارس 


() الأمنية ص ١١۷‏ ومنتهى الأمال ص٤۸.‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة ٠٠٤١ /٤‏ وانظر القاموس المحيط » أيضاً. 

(۳) هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أديب من أهالي أصفهان. 
سکن بغداد » واشتهر فیها » وکانت وفاته ستة ۵۰۲ هھ. 
من مؤلفاته : مفردات ألفاظ القرآن حل“ متشابهات القرآن »تفصيل النشآتين في الحكمة وعلم 
التفس » وأفانين البلاغة وغيرها. 
راجع في ترجته: الاعلام ۲/ ۲٠۵‏ و کشف الظنون ۲/ ۱۷۷۳ . 

. ٦۸ص منتھی الآمال‎ )٤( 

)١(‏ انظرها في كتابنا (التخريج عند الفقهاء والأصولين) ص۲۲۲. 

)١(‏ قال الماوردي: (أها مشتَمّة من الإناء » لاختصاصها بإناء أعضاء الحسد وهو القلب). الحاري 
“١‏ وقال في مروضع آخر عن محل النية : (وهو القلب ولذلك شمیت به » لأا تفعل بأنأى عضو 
في الجسد »وهو القلب). الجاوي ۹/۲ ولم يوضح وجه كونه آنأى عضو تي الجسد. 


(ت۳۹۵ه)- »أحدها مقصد لثيء » والآخر عَجَّم شىء . و المراد من عَجَّم 
الشيء الصلابة والشدة"» كالنواة فإنها تفيد معنى العجم المذكور . 

وقد نسب ابن فارس (ت ۳۹١‏ ه) إلى أهل اللغة أم قالوا بشأن المعنى 
الأول »إن اللَوّى الكَحَوّل من دار إلى دار » وأن هذا هو الأصل ني الحنى ثم 
هلوا عليه الباب كله ء› »فقالوا نوى الأمر ينويه إذا قصد له » والنية الوجه الذي 
تنويه »ونوك صاحبك »لته نيك . والنية البعد أيضاً » كالنوى » والنوى الدار 
والتحرّل من مكان إلى آخر . أو أن تقصد بلداً غير الذي نت مقيم فيه . 

وعن الجوهري (ت ۳۹۳ ھ٤۶‏ نویت نة ونواة عزمت »وانتویت مثله ٠‏ 
والتَّوْي الوجه الذي تقصده. والنية المشهور أا بالتضعيف »ونقل عن 
اللحياف“ التخفيف. فقال : نوی الشيء نة وي بمعنى قصده واعخقده. 
ويقال: نواك الله بخبر قصدلك به. ووزن نية فعلة »والأصل نوية» فاجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياء وأدغمت بالياء “ . 


وبوجه عام فإن المناسب لما هو مقصود من النية هنا »هو التوجه إلى الشىء 


(۱) معجم مقايبس اللغة ۳٠١ /١‏ مادة النون والواو وما يثلشها. 

(۳) المصدر السابق /٤‏ ۲۴۹ مادة عجم. 

.۳١١ /٥ الملصدر السابق‎ )۳( 

. القاموس المحيط (مادة نوى)‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو نصر إساعيل بن حاد الجوهري الفاراي »من أئمة علماء اللغة . تنقل في البلدان واستقر في 
نيسابور » وأخذ عن مشاهر علاء عصره » كأبي علي الفارسي » وأي سعيد السيراني . قال عنه ياقوت : 
إنه من أعاجيب الزمان » ذكاء وفطنة » وعلا. توفي في نيسابور سنة ۳۹۳ ه. وقيل غير ذلك 
وأصله من الفاراب في بلاد الترك. 
من مؤلفاته: الصحاح › والمقدمة في الحو » وكتاب في العروض اسمه الورقة . 
راجع في ترجته: يتيمة الدهر ٤١1/٤‏ ومعجم الأدباء «٠١١ /١‏ رالأعلام "١۳١/١‏ ومعجم 
المؤلفین ۲/ .۲٠٦۷‏ 

() لسان العرب. 

(۷) هو علي بن حازم وقيل بن البارك ءاللحياني . من علهاء اللغة التقدمين عاصر الفراء وتتلمذ عليه 
القاسم بن سلام. کان حياً قبل سنة ۲۰۷ ه ولا نعلم تاريخ وفاته . 
من آثاره: كتاب في النوادر. راجع في ترهته : معجم المزلفين /Y‏ 01. 

(۸) لسان العرب. 


ي 


وقَضدّه »أو العزم على فعله . وقد نقل النووي (ت ٦٤٦‏ ه) عن أهل اللغة ما 
يفيد دلالتها على القصد والعزم على الشيء' وإن كان قد تعقبه بعض العلماء 
على ذلك . 


النية في الاصطلاح 
أا النية في الاصطلاح فقد ذكرت ها تعريغات كثيرة »تختلف فيا بينها في 
التعميم والتخصيص »وأحيانا في جالات أخر. ومن هذه التعريفات : 
-١‏ قال الماوردي (ت ٤٠١‏ ه) : (هي قصد الشيء مقترناً بفعله »إن قصده 
وتراخی عنه فهو عزم). 
واختار هذا التعريف طائفة من علماء الشافعية "“ وعرّفها في الحاوي بأنها 


۱) 


سے 


هو أبو زكربا جى بن شرف بن مري اللقب بمحي الدين النووي الشافعي . ولد بقرية نوى من قرى حرران 

في بلاد الشام. عرف بالذكاء والفطنة والصبر على المذاكرة وتلقي العلم. فقيه حدث شارك في عدد من 

العلوم. ولي مشيخة دار الحديث ول يأخذ من مرتبها شيئاً. توئي رجه اله سنة 1۷1 ه. ولم يتزوج. 

من مؤلفاته: المجموع في شرح المهذب ني الفقه الشافعي »ورياض الصالين »والإيضاح في 

المناسك » وتبذيب الأساء واللغات » ومنهاج الطالبين » وتحرير ألفاظ التنبيه وغيرها. 

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى /١‏ ١٦٠٠ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيتي 

ص ٠۲۲۵‏ وشذرات الذهب ٠٤ /١‏ والأعلام ۸ والفتح البين ۸١/١‏ و٣۸‏ ومعجم 

. ۲٠۲ / ۱۳ المؤلفين‎ 

(۲) المجموع ۱/ ۳۰۹ و٠٠۴.‏ 

)۳( ست ال ص۸۲ وفيه أن الكرماني شمس الدين محمد بن يوسف (ت ۷۸٦‏ ه) قد تعقب ذلك (بأن 
المتكلمين قالوا: القصد إلى الفعل ما نجده في أنفسنا حال الإيجاد »والعزم قد يتقدم عليه » ويقبل الشدة 
والضعف ٠‏ بخلاف القصد. ففرقوا پینه] من جهتین فلا يصح تفسیره به) . 

(6) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد. ولد في 
البصرة ء ونشأ فبها ثم انتقل إل بغداد »وتلق العلم عن طاثفة من مشاهير علهاء عصره كان إماما جليلاً ني 
الفقه والأصول »وطائفة من العلوم ء ولكنه رج شيا من مصنفاته في حياته. تولى القضاء في بلدان 
كثيرة ثم جعل أفضى القضاة في ي ابم لقانم اسر ا العباسي. کان مقدماً عند المكام »وقيل آن فيه هیلا 
لذهب المعترلة. سكن بغداد » وتوقي فيا سنة ٤)٥١‏ ه. 
من مولفاته: الحاوي في الفقه »والإقناع في الفقه. والنكت والعيون في التغسير »والأحكام 
السلطانية » وأدب الدنيا والدين وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٤٤/١‏ وطبقات الشافعية الکبری ۳/ ۳٠۳‏ وشذرات 
الذهب ۳ ۵ والأعلام /٤‏ ۳۷ والفتح البين۱/ ٠٤٠١‏ . 

)٥(‏ الور ۳/ ۲۸٤‏ ومنتھی الآمال ص۸. 

) منهم ا لخطيب الشربيني ت (۹۷۷ه) في كتابه مغتي المحتاج ٤١ /١‏ وقليوبي وعميرة في حاشيتيها 

على شرح المنهاج 6 


(اعتقاد بالقلب » وذكر باللسان )%5 . 


-٣‏ وقال أبو حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه): (هي انبعاث النتفس »لحكم الرغبة 
والميل ٠‏ إلى ما هو موافتق للغرض + إما في ال حال »وإما في الال). 


۳ وقال النووي (ت ۷٦‏ ه): النرة عزم القلب على عمل فرض آو غیره ۶ . 
ولذلك عرفها ابن الرفعة (ت ۷٠١‏ ه) في شرح الوسيط »بقوله إا في 


(4) الحاوي الكبير /١‏ ۲ لکنه ني رده على كلام أبي عبد الله الزبيري » الذي قال آن النية اعتقاد بالقلب وذكر 
باللسان » أفصح عن أن هذاالقول لا وجه له » وآن ا مكلف لو اعتقد النية بقلبه »ولم يذكرها بلسانه »أجزآه 
على مذهب الشافعي (ت ۲٠٤‏ م) »ولم مجزئه على مذهب الزبیري . الحاوي الکبیر ٩۲ /١‏ . 

(۲) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بحجة الإسلام. والغزالي من أشهر 
علاء المسلمين وأبرزهم في ميادين الحكمة والكلام والفقه والأصول والتصوف مع جمعه إلى ذلك 
جلة من علوم أخرى . ولد بطوس وارتحل في طلب العلم » فأخذه عن آبي نصر الإسماعيلي »ثم عن 
إمام اللخرمین الحويني قي يساور جلس لاوقراء. وندب للتدريس في المدرسة النظامية 
يبداد » وأعجب به آهل العراق »وعظمت منزلته »ثم أقبل على السياحة والعبادة »وكانت وفاته 
بطوس سنة 0٠0‏ ه. 
من مۇلفاته: إحياء علوم الدين »والمستصفى في اسول الفقه » والمنخول في أصول الفقه » وشفاء 
الغليل في أصول الفقه. والرجيز في فروع الفقه الشافعي وعبافت الفلاسفة »والنقذ من 
الضلال »وإ لحام العوام عن علم الكلام » وغيرها. 
راجع في ترجته : رفیات الأعیان ۳/ ٥۳‏ وطبقات الشافعية الکبری ٠١١ /٤‏ - 1۸۲ وشذرات 
الذهب ٠١/٤‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص۹۲٠‏ وهدية العارفين ۲/ 4 والاعلام 
۷ ومعجم المؤلفین /1١‏ ۲۹1 . 

إحياء علوم الاين ٤‏ ومتتهی الآمال ص۹۱ . 

2( الجمرع 7/۱ 

() هو آبو العباس آحد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري المصري الشافعي »الشهير بابن 
الرفعة »وا ملقب بنجم الدين »كان من كبار أئمة الشافعية في مصر . قال عنه الأسنوي: إنه م مرج 
في أقليم مصر بعد ابن الحداد من يدانيه »ولا نعلم في الشافعية مطلقاً »بعد الرافعي »من يساويه. 
كان أعجوبة في معرفة مذهب الشافعي »وقي قوة التخريج. عرف بالدين والتقوى. ومن أشهر 
تلاميذه تفى الدين السبكى . توڼي في مصر سنة ۰ هھ 
من مؤلفاته : شرح التنبيه المسمى بالكفاية ءوشرح الوسيط المسمى بالمطلب ول يتمه » والإيضاح 
والبيان في معرفة المكيال واليزان. 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي /٠‏ ۷۷ء وطبقات الشافعية للأسنوي 
٠١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲/ ٦١‏ والدرر الكامنة ۳۳١ /١‏ وشذرات الذهب 
ومعجم المۇلفین ؟/ ٠.1۳١‏ 


ےھ کر ۳ 
الشرع (عَر م قلبيّ على عمل فرضي أو غيره) 
-٤‏ وقال القراني (ت 1۸4 ه): (هيٴ قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعلك). 
0 وقال البيضاوي (ت a ٦A۵‏ (الشة عبارة عن انبعاث القلب نحو ما ي يراه 
موافقاً لغرض من جلب نفع »أو دفع ضر ٬حالاً‏ أو مالاً ء والشرع خصها 
بالإرادة المتو هة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله »وامتثالاً لحكمه) . 
-٦‏ وقال التفتازاني (ت۷۹4۲ ه)” ني التلويح : إنها (قصد الطاعة والتقرب إلى 
الله تعالى في إيجاد الفعل) . 


() نهاية الأحكام للسيد آحد الحسيني ص۱۷. 

.٣٣ ٣و۲۳‎ ٤ /۱ الذخیرة‎ )( 

(۳) هو آبو سعید » وقیل آبوا خير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي »الملقب 
بناصر الدين. والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في بلاد فارس على مقربة من شیراز. کان قاضياً عالاً 
بالفقه والأصول والعربية والمنطق والحديث. وإماماً ميززاً أثنى عليه وعلى مؤلفاته العلياء. ولي قضاء 
شيراز فترة ثم استقر في تبريز »توفي فيها سنة ١1۸ه.‏ وقيل سنة ١1۹ه.‏ 
من مؤلماته : منهاج الوصول إلى علم الأصول » وأسرار التأويل ني التفسير » وطوالع الأنوار في علم 
الكلام. 
راجع في ترجته: مفتاح السعادة ٤۷۸ /١‏ وشذرات الذهب ۳۹١ /١‏ وهدية العارفين 
١‏ ۲ ب ومعجم المطبوعات ٦11١/١‏ ومعجم المؤلفين ۹۸/1 والفتح الین ۸۸/۲. 

() فتح الباري١/ ٠١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۳ :ومتتهى الآمال ص ۸۲ء والكليات للكفوي 
ص۰۲٩‏ وکشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۹١٤۱ء‏ دون إشارة إلى قائله ‏ ونیل الأوطار ٠١١/١‏ . 

(0) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانياللقّب بسعد الدين » ولد بتفتازان من بلاد فارس ءوأقام 
بسرخس »وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند وقد كان إماماً في عار کثرة »حت ذاع صيته واشتهر 
ذكره »وانتفع الاس بمؤلفاته . وكانت في لسانه لكنة » ويذكر أنه لم يظهر عليه في مراحله الأول 
نبوغ »ولكته برز بعد ذلك في حلفة أستاذه العضد »وقد توفي في سمرقند سنة ۷۹۲ ه آلف في علوم 
متتوعة »وشرح كتباً كثيرة. 
ومن مؤلفاته : تمذيب المنطق » وشرح العقائد النسفية ء والتلويح إلى كشف غوامض التقيح في أصول 
الفقه » وحاشيته على ختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. وشرح الأربعين النووية »وشرح 
الشمسية » وحاشية الكشاف »عدا ما ألفه في البلاغة والصرف والنحو وسواها. 
راجع في ترجته: مفتاح السعادة 1۸١ /١‏ - ۱۸۷ الدرر الكامنة 7/ ١١١٠ء‏ شذرات الذهب 
١ ٦‏ كشف الظنون ٤4١ /١‏ هدية العارفین »٤١١ -٤1۲۹/۲‏ رالأعلام ۷/ ۲۹ء معجم 
المؤلغين ۲۲۸/۱١‏ . 

۵ التلویح ۱/ 4۳ »والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۹ ورد المحتار /١‏ ١٠٠٠ء‏ والكليات للكفري 
ص۹۳ . 


© 


۷- وقال الزركشي (ت ۷۹4 ه): حقيقة النية ربط القصد بمقصود معين 
والشهور آنا مطلق القصد إلى الفعل)". 

۸- وقال المرداوي (ت ۸۸١‏ ه) قال في المستوعب »وشرح عبيدان وغيرهما: 
(النية هي قصد المنوي وقيل: العزم على المنوي)“ . 

-٩‏ وقال أبو النجا الحجّاوي (ت 41۸ ه) : (هي شرعاً عزم القلب على فعل 
العبادة تقرباً إلى الله - تعال. 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي الملقب ببدر الدين . عرف بالفقه 
والأصول والحديث والأدب وعلوم القرآن. تركي الأصل مصري الولد والوفاة. تلفّى علومه على 
جال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيئي . رل إل حلب وسم اديت ف دی ونم 
کان مقطا لا یتردر إلا إل اعد حد آسواق الکتب . درس وآفتی . وکانت وفاته بالقاهرة سنة ۷۹٤‏ ھ. 
من مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه » وتشنيف السامع بشرح جع الجوامع في أصول 
الفقه ٠‏ والبرهان في علوم القرآن وغبرها. 
رأجع ني ترجته : الدرر الكامنة ٠۳۳ /٥‏ وشذرات الذهب 1/ ١٠ء‏ وهدية العارفين ۲/ ۱۷٤‏ 
والأعلام ١‏ ومعجم المؤلفين ۹/ ٠١١‏ . 

۲ امور ۳/ ۲۸٤‏ ومتتهی الآمال ص ۸. 

() هر أبو الحسن علي بن سلييان الملقب بعلاء الدين. ولد في مردا من أعال نابلس »وفيها حفظ 
القرآن » وتركها إلى الخليل »ثم دمشق .. وتلقّى علومه على طائفة من العلاء. فنبغ ي ذلك ؛ وانتهت 
إليه رئاسة اذهب . كان حجة مقا متفنتاً. توني في دمشق ستة ۸۸۵ ه. 
من مۇلغاته : الإتصاف في معرفة الراجح من الخلاف. والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ٠‏ وتحرير 
المنقول في أصول الفقه »وشر حه المسمى التحرير. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۷/ ١٤ء‏ والاأعلام /٤‏ ۲۹۲ »ومعجم الؤلفین ٠١١/۷‏ . 

. ۱٤۳١/١ الإنصاف‎ 

)٥(‏ هو آہو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجّاوي القدسي ثم الصالحي. من فقهاء 
الحنابلة وأصولييهم وخحدثبهم البارزين . كان مفتيهم في دمشق » وشيخ الإسلام فيها . نسبته إلى حجة 
من قری نابلس . توفي ستة ٩٩۸‏ هھ وقيل سنة ٩٦۰‏ ه. 
من مؤلفاته : زاد المستقنع في اختصار المقنع »ءوالإقناع لطالب الانتفاع »وشرح الآداب الشرعية 
للمرداوي . 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۸/ ۳۲۷ والأعلام ۷ ١‏ ومعجم المؤلفين .۳٤/۱۳‏ 

0# الإقناع بشر حه کشاف القناع ۳١۳ /۱١‏ وانظر شرح التعريف في كشاف القناع في الموضع 
الذكور »ففيه أمور مفيدة » وأحكام تتعلتق بالنية . 


سے 


-١‏ وقال علاء الدين الحصكفي (ت ٠١۸۸‏ ه)": (إنما الإرادة المرجحة 
لأحد المتساويين) . 


-1١‏ وأورد اتهانوي (ت بعد ٠۱١۸‏ ه) طائفة من التعريفات »غير ما 
0 ينسبها إلى أحد »ومن هله التعريفات : 


- القصد إلى الفعل لله تما 
ج - عرم القلب على الشيء“. 
۲- وأورد الكفوي (ت ۱٠۹٤‏ ه) تعريفاً غير ما تقدم» ولم ينسبه إلى أحده 
هو: أن النية هي العلم السابق بالعمل اللاحق . 


() هو محمد بن علي بن محمد الحصني الأصل ٬الدمشقي‏ الحشفي ءالملقب بعلاء الدين. والمعروف 
بالحصكفي نسبة إلى حصن كيفا في ديار بكر . تتلمذ على والده »وعلى الإمام عمد امحاسني خطيب 
دمشق »في مراحله الأول ءثم تنقل في البلدان وأخذ العلم عن كثيرين . وهر يعد من علهاء الحتفية 
البارزين في زمانه . توفي قي دمشق سلة ۸۸١٠١ه.‏ 
من مؤلفاته: الدر المختار شرح تنوير الأبصار ءوإفاضة الأنوار في شرح النار في أصول 
الفقه » وغبرها. 
راجع ي ترجته: الأعلام ۲۹٤ ٦‏ والفتح اليين ٠١١ /۳١‏ :ومعجم المؤلفين /١١‏ 01 ومعجم 
المطبوعات ص۷۷۸. 

(۲) الدر المختار مع حاشيته رد المحتار لابن عابدين .]٠٤ /١‏ 

( هو محمد بن علي بن القاضي محمد الفاروقي الحنفي التهانري . باحث هندي له مشاركة في علوم 
ختلفة. لا یُعلم تاریخ وفاته » ولکنه کان حیا سنة ۱۱١۸‏ ھ. 
من مؤلفاته: كشاف إصطلاحات الفنون. 
راجع ني ترحمته :الأعلام ٥ /١‏ ومعجم المؤلفين /١١‏ ۷ ومعجم الطبوعات١/ ٦٤١‏ 
وهدية العارفين ۲/ .۳۲١‏ 

۱٤۳۹ /۳ کشاف اصطلاحات الفترن‎ )٤( 

)٥(‏ هو أيوب بن موسى المسيني القريمي الكفوي »أبو البقاء. ولد في كفا بالقرم. كان من قضاة 
الأحناف. تولى القضاء في تركيا والقدس وبغداد. توفي في استنابول سنة ٠٠۹١‏ ه وقيل سنة 
٥ھ‏ 
من مؤلفاته : الكليات » وكتب أخرى باللغة التركية . 
راجع في ترجته : الأعلام ۲/ ۸ ومعجمالمؤلفين ۳/ ٠۳١‏ وأمعجم المطبوعات العربية والمعربة ص ۲۹۳ . 

0) الکلیات ص۹۰۳. 


1۳ وقال ابن عابدین (ت ۱۲۵۲ )2 إن النبة هي العزم» وضتر العزم باه 
الإرادة الجازمة القاطعة . وهي -أي الإرادة - صفة تُوجب تخصيص المفعول 
بوقت وحال دون غيرهما“ وعللى هذا فإن النية ءعنده» ليست مطلق 
الإرادةء بل هى اللإرادة الحجازمة 

چ 

-٤‏ وذكر بعض العلماء تعريفات أخر» لا تخرج في معناها عا تقدم. 

نعقيب عاى التعريفات 
يُمَقّل ما ذكرناه ما سبق طائفة من التعريفات التي قيلت في النيّة . ولدى 


٤ ¢‏ ءّ 
تاملها »نجد من الضروري أن نتعرّض إلى طائفة من الامور اامة »التي تفيدنا ني 

م ٤‏ ّ 
اختيار ما نراه مناسبا منها. ومن تلك الامور: 


-١‏ إن التعريفات جاءت فيها ألفاظ ختلفة »إذ إن بعضها استخدم في تعريغه 
(الية) كلمة (القصد) »وبعضها كلمة (العزم) »وبعضها كلمة (الإرادة)» 
وبعضها (انبعاث النفس أو القلب) وبعضها (استقرار القلب) »وبعضها 
كلمة (العلم) »وبعضها كلمة (صفة موجبة للتخصيص) . فأمثال هذه 
الكلهات تقتضي النظر في معانيها » وبيان ما بينها من تشابه أو فروق »وما هو 
الأقرب منها إلى حقيقة النية . 


ءّ ٍ 
- ومن تلك الأمور »أن بعض التعریفات اطلقت ما استخدمته من كلأات ف 


هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحتفي . من فقهاء وأصوليي 
الحنفية المتأخرين. ولد في دمشق ونش في حجر والده »وجلس في عله للتجارة ثم انصرف 
للعلم » فأخذ منه بحظ وافر »من معقوله »ومن منقوله . وصار مفتي الديار الشامية » وإمام الحنفية في 
زمانه توفي في دمشق سنة ۲٣۱۲ھ.‏ ~~ 
من مؤلفاته : رد المحتار شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية ابن عابدين » والعقود الدرية في تنفح 
الفتاوى الامدية » ونسمات الأسحار على شرح المنار المسمى بإفاضة الأنوار في أصول الفقه » وغيرها 
من الكتب والرسائل والفتارى . 
راجع في ترجمته: الأعلام 1 ١‏ والفتح اليين ۳/ ٠٠٤۷‏ ومعجم الؤلفين ۹/ ۷۷ء ومعجم 
المطبوعات العربية والمعربة ص١١٠‏ وإها. 

.٤١١ /١ رد المحتار‎ )۲( 

(9) انظر التعريفات » التي ذكرها الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح التقریب » في متتهی الآمال ص ۸۲و۸ . 


Da 

تعريف النية » وبعضها الآخر قيّدها. ففي القصد. قيده بعضها بكونه (مقترناً 

بفعله) . ويعضها (بالطاعة والتقزّب إلى الله تعالى) »وبعضها (ب) يريده في 

فعله) وبعضها (بمقصود معين) »وبعضها (بقصد النوي) . 

وفي العزم اكتفى بعضهابالعزم على المنوي »أو عزم القلب على 
الشيء » وبعضها قيّد ذلك أيضاً »فمنها ما قيّده بفعل العبادة تقرباً إل الله » ومنها 
ما قیده بعمل فرضي أو غبره. 

وكذلك في كلمة اللإرادة » فمنها ما ذكر أنها مر جحة لأحد المتساويين » ومنها ما 
ذكر أنها متوحجهة إلى الفعل ابتغاء لوجه الله » وامتثالاً لحكمه. 

وأما سائر الكلمات فلم تتكزر كثيراً في التعريفات» ولیس بينها كثير فرق . 

وعلى ضوء ما عرضناه فسوف ننظر في هذه التعريفات نظرة إجالية »دون 
دخول في التفصيلات التي ليس ها آثر مباشر في تحليل واختيار التعريف المناسب. 

أما ا لجحانب الأول » فإن أغلب الكلات المستعملة في التعريفات »سواء في) 
ذكرنا »وفيا م نذكر. هي الإرادة والعزم والقصد. وقد ذكرناتعريف كل من 
القصد والنيّة. فبقي أن نبين معنى الإرادة والعزم »وما قيل من الفروق بين 
دلالات تلك الألفاظ . 
معنى الإرادة: 

الإرادة »في اللغة »الطلب والاختيار والمشيئة. يقال: أراد الرجل كذا 
إرادة »إذا طلبه »أو اختاره »أو شاءه" . وليس بين هذه المعاني فرق في 
اللغة » ولكن بعض العلماء يذكرون طائفة من الفروق فيا بينها » ومنهم من 
جعلهامن جنس الإرادة » وفرّق بينها بيا تفيده من خصوصية زائدة على صل 
الإرادة »كا سنذكر ذلك في| بعد. 


أما المتكلڵمون فقد اختلفت آراؤهم في تعريفها: 


س 

فقيل : إنها اعتقاد النفع أو ظنه 

وقيل: إنها ميل يتبع اعتقاد النفع . 

وعند الأشاعرة: أنها صفة عحصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع 

وقد نكر عضد الدين الإجي (ت ۷٠١‏ ه)" أن يكون الميل إرادة » وقال إنه 
لاينكرالميل الموجود. ولكنه ليس هر الإرادة »إذالإرادة »بالاتفاق »صفة 
خحصصة لأحد المقدورين »وذلك غر الميل. كما أنكر على المعتزلة اشتراط 
اعتقاد النفع »أو الميل الذي يتبع ذلك. وذكر من الأمثلة والشواهد مايرد به 
أقوام . 


معنى العزم: 

العزم على الأمر »في اللغة »إرادة فعله »مع القطع عليه. يقال: عزم على 
الأمر »وعزمه واعتزمه »واعتزم عليه » بمعنى واحد. ومادة الكلمة (العين 
والزاي والميم) أصل واحد يدل على الصّريمة والقطع . وقوهم: عزمت عليك 
إلا فعلت كذا »أي جعلته أمراً عزماً »أي لا مثنوية فيه“ . 


() الواقف في علم الكلام لعضد الدين الإججي ص ۱٤۸‏ »والتعريفات للجرجاني ص١٠‏ . 

(۲) هو: عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الغفار الإججي الشيرازي الشافعي قاضي القضاة »المعروف بعضد 
الدين . كان من العلباء ء المبززين في العلوم العقلية والأصول والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم 
الكلام . كا كان ميسور الحال واسع الثراء يساعد طلبته على مواجهة متطلبات الياة المادية . غضب 
عله صاب کرمان فسجنه بقلعة دریمیان إل أن مات نها سنت ۷۵1ھ / 9۵ م. 
من مؤلفاته : الرسالة العضدية في الوضع »وشرح ختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والحدل لابن الحاجب »والمواقف في علم الكلام. 
راجع في ترجته: طبقات الشافعية الكبرى 1١۸ /١‏ ءالدرر الكامنة /٣‏ ١٠١٠ء‏ هدية العارفين 
۱ م الأعلام ۳/ ۲۹۰ معجم المؤلفین / ۱1۹ 

(۳) الواقف في علم الکلام ص۹٤٠‏ . 

(5) معجم مقاییس اللغة /٤‏ ۳۰۸ و۹٠.‏ 


س 


ونقل عن الخليل (ت ۱۷١‏ ه) والليث" وغيرهم أن العزم ما عقد عليه 
القلب من آمر أنت فاعله »أي متيفنه" . وني (التعريفات) أن العزيمة في اللغة 
عبارة عن الإرادة المؤكدة »قال تعالى : #واً جد لَه عَزْماً 4 . أي لم يكن له 
قصد مؤكد في الفعل بم| أمر به . وني (الحدود الأنيقة) أن العزم قصد 
الفعل »والنية قصد الفعل مقترناً به »ففرق بينهم] بقيد الاقتران في النية" . لكن 
۾ ب ۰ ۰ 
أعذار العباد » وتقابلها الرخصة المبنيّة على ذلك . وخلاصة ذلك أن العزم إرادة 

وبعد أن ذكرنا تعريف كل من القصد والنيّة والإرادة والعزم »نذكر أقوال 
العلماء في بينها من علاقات أو فروق . ومن العلاء الذين تكلمواعن ذلك أبو 
حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) - رحه الله - وقد كان يرى (أن النية والإرادة 


(1) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البصري. من أشهر علاء 
اللغة والنحو والعروض روى عن أي أيوب الختا وغيره »وتتلمذ عليه عدد من العلاء المعروفين 
کسیبویه والنضر بن شمیل » وکانت بینه وبین بعض علاء عصره »کي عمرو بن العلاء » مناظرات . 
کان صاحب ذهن متميز »فهو أول من استخرج العروض »و حصن به أشعار العرب »كا كان آول 
مفكرّ لوضع معجم لغوي. عرف برجاحة العقل والصلاح والحلم والوقار. كا كان فقيراً صابراً. 
توفي في البصرة سثة ۱۷١‏ ه. 
من مۇلفاته: العروض الشواهد »والنقط والشكل ءوالإيقاع ءوالجمل ؛وكتاب 
العرن » والنظم ٠‏ والعوامل »وغيرها. 
راجع في ترحته: طبقات النحويين واللغويين ص١٤‏ . والفهرست ص۳٦‏ وما بعدها »ووفيات 
الأعيان ل ٥ءرشذرات‏ الذحب ۱/ ۲۷١‏ والأعلام ۲/ ١٤٠۳ء‏ ومعجم الؤلفين ٠١١ /٤‏ . 

() هو الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني. عالم بالنحو واللغة والأدب من أصحاب الخليل 
ای امد الذي آمل مل ری کان ال قيل أنه كان رجلا صالاً » وكان كاتباً للبرامكة الذين 
أعجبوا به . ولم نطلع على ما یفید تاریخ وفاته »ولکنه مات بعد الخلیل , بن أحد التو سنة ۰ ھ. 
راجع في ترجته: معجم الأدباء /١۷‏ ١٤ء‏ والبلغة للفیروزابادي ص۷۸١‏ . 

۳( معجم مغایبس اللغة /٤‏ ۳۰۸ و۹١۳٠‏ ولسان العرب. 

.۱۱١ / طه‎ )6( 

(۵) التعریفات ص١٠‏ . 

(7) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص۷ . 


والقصد عبارات متواردة على معنی واحد)'. ومقتضی کلام آبي حامد -رحه اه 
أن من عرف النيّة بالقصد أو الإرادة »كان مُعَرَّفا ها بالمرادف »ون كل”ذلك 
صحيح . وهذا الكلام » من حيث المعنى الإ مالي »يبدو أنه مقبول »ولكن إذا 
كانت هذه المعاني مترادفة » فيكون تفسير بعضها ببعض تفسرًا معجمياً 
لفظياً ء وليس من التعريفات المقبولة عند آهل الاصطلاح »وربا قيل بدورية 
التعريف »عند ذلك . 


ومن تكلموا ني ذلك »أيضاً » ووسعوا الكلام » القرافي (ت 1۸٤‏ ه) في كتابه 
(الأمنية) »ونما يؤخذ من كلامه أن هذه الكلمات ليست مترادفة تماما . فهو یری 
أن الإرادة جنس تدخل فيه الكلمات المذكورة وسبع كلمات آخر. فالإرادة عنده 
متنؤعة إلى : النيّة » والقصد, والعزم» والهم» والشهوة» والاختيار» والقضاء 
والقدر » والعناية » والمشيئة". 

وعلى هذا فهي کلہات جختلف معنی بعضها عن بعض »۰ وإن کائت ترتبط فے) 
بينها بمعنى جامع »هو معنى الجنس »فاختلافها كاختلاف أفراد ا لجنس فيا 
بينها » كالحيوان وسائر الأنواع المندرجة فيه. وفي| يأتي بيان ما بختص به كإ- 
واحد من هذه الألفاظ »عن مطلق الإرادة » ووجوه الاختلاف فيا بينها أيضاً. 


أولا: بیان ما محتص به کل لفط عن الإرادة. 

١‏ الغرق بين النية والإرادة: 
نما يؤخحذ من كلام العلماء أنه من الممكن أن تلحظ بين الإرادة والنية الفروق 

الاتية: 

أ - أن الإرادة وإن كانت حصَصَة لأحد طرفي الممكن بها هو جائز عليه » لكنها مع 
النية تكون متعلقة بأصل الكسب وإيجاد الفعل »أما النية فهى إرادة تتعلق 
يإمالة الفعل إلى بعض جهاته الجائزة عليه » كأن تجعله عبادة فرضاً أو نفلا »أو 
تجعله قربة أو راء . 


(۱) إحیاء علوم الدین ۳۳٤ /٤‏ ومتتهی الآمال ص۸۹. 
() الأمنية في إدراك النية ص ٠۱١۷‏ ومنتهى الآمال ص٤۸.‏ 
(۳) الأمتیة ص۱۱۹ و٣١٠‏ . 


CD 


ب - أن الإرادة تتعلّق بفعل المريد وبفعل غبره » كا تريد معونة الله وإحسانه »أما 
النية فلا تتعلق إلا بفعل الناوي” . 


- الفرق بين القصد والإرادة: 
ونما فرقوا به بینھ| : 


أ - إن القصد» كا ذكر أبو هلال العسكري (ت ١۳۹ه)”“‏ يختص بفعل القاصد» 
دون فعل غيره » وأما الإرادة فغير ختصّة بأحد الفعلين فعلى هذا يكون القصد 
کالتة من هذه الحهة. 

ب- إن القصد إرادة في حال إيجاد الفعل فقط »وهمذا لا يصح أن تقول: قصدت 
أن آزورك غداً »أما الإرادة المطلقة فاعم من ذلك . 


- الفرق بين العزم والإرادة: 
وما فرقوا به بینه) : 

أ - أن العزم يتعلتق بفعل العازم فقط»ء وهذا لا يقال عزمت من فلان كذ آما 
الإرادة:فهي » كا سبق ٬أعج‏ من ذلك ءإذ تتعلق بعمل الإنسان وبعمل 
غبره . يقال آردت من فلان کذا »ولا يقال عزمت منه کذا. وعلى هذا 
یکون العزم كالقصد والنية »من هذه الحهة. 

ب - إن الإرادة لا تختصَ بزمن»فتع الزمن الحالي والاستقبالي»أما العزم فهو 


المصدر السابق ص۲۰٠‏ و١١١‏ . 

هو: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل الحسكري. والعسكري لسبة إلى عسكر مكرم من كور 
الأهواز. عانم يالأدب واللخة والتفسير والشعر. قال ياقوت إنه لم يبلغه شيء عن وفاته » ولكنه وجد 
في آخر کتاب الأوائل أنه فرغ من إملاثه يوم الأربعاء لعشر خلون من شعبان سنة ۳۹۵ ه » فالظاهر 
أن وفاته بعد هذا التاريخ . 
من مؤلفاته : كتاب الصناعتين في النظم والنثر» وشرح الحاسة» وجهرة الأمثالء والأوائل 
والفروق. 
راجع في ترجته: معجم الأدباء ۸/ ۲9۸ معجم المطبوعات ۳/ ۲٤١‏ الأعلام ۱۹١/۲‏ معجم 
الؤلفين .۲٤١/۳‏ 

الفروق اللغوية ص۴۳٠٠‏ . 

المصدر السابق ص۲١٠‏ و۳١٠‏ . 


mm 


محتص بالمستقبل . على أن أبا هلال العسكري (ت ١۹ه)‏ زعم في كتابه 
(الفروق) أن الإرادة لا تتعلق بالمستقبل فبينه) اختلاف» لاعموم 
وخصوص . 

ثانيا: وجوه الاختلاف بين النية والقصد والعزم 

-١‏ الفرق بين النية والقصد 

فرق ابن قي الجوزية (ت ١١۷ه)‏ بين التية والقصد با ياي : 

أ - أن القصد يتعلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره » والتجة لا تعلق إلا بفعل 
الشخص نفسه. فلا ضور اأ أن ينوي الشخص فعل غيره »وصور أن 
يقصده ویریده . لکن هذا الفرق الف ما ذكره العسكري (ت 0٥‏ مھ( 
فى الفروق »من أن القصد يختصٌ بفعل القاصد »دون فعل غيره. فهر من 
هذه الجهة لا مختلف عن ألنية . 

ب - إن القصد لا يكون إلا بها هو مقدور للإنسان »أماً النية فيجوز أن تكون بها 


)€( 
هو مقدور عليه »وبا هر معجوز عله . 


لك ما ذكره الشيخ ابن اقيم (ت ۷۵١١‏ ه) الف ما ذكره العلاء:من أن من 
شر وط النية قابلية امحل »أو القدرة على المنوي . 


() باي الأحكام ا 

(۳) لقروق اللغرية ص٠‏ 

(۳) هو ار عبد ال ی آي کر یی أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحبلي. من فقهاء الحنابلة وأصولييهم 
وجتهديہم البارزين. وكان إلى جانب ذلك مفترا » ومتکل) » ونحویاً »وعدا ومشارکا في علوم 
كشرة. لازم الإمام ابن تيمية » وأخذ عته العلم »وسجن معه في قلعة دمشق. توفي سنة ۷١١‏ ه. 
وشن في مشج جبل قاسيون بدمشق . 
من مۇلقاته: اعلام الموقعين عن رب العالين ء وزاد المعاد في هدي خير العباد » وإغاثة اللهغان من 
مصايد الشيطان » والطرق الحكمية. وكتبه كثيرة تعد بالات . 
راجع في ترجته: : الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۷ والدرر ! الكامنة ٠۳۷/۰١‏ وشذرات الذهب 
1 ۸ ومعجم المؤلفین ٠١۹/۹‏ . 

.٠۹۰ /۳ بدائع الفوائد‎ )٤( 


۲- الفرق بين النية والعرم 
وما فقوا به بين التية والعزم ما يأتي : 


أ - إن العزم تصميم على إيقاع الفعل » والنية تمييز له » فهي أخفض منه رتبة”. 


ب - إن العزم يتقدّم على الفعل » ويتعلق بالمستقبل » والنية تقترن بالفعل غالبا »ولا 
تتقدّم عليه » شرعاً »إلا للضرورة . 
وذكر أبو هلال العسكري (ت ۹١‏ ه) أن النية في اللغة »إرادة متقدمة على 
الفعل بأوقات »والعزم قد يكون متقدّماً على المعزوم عليه بأوقات وبوقت” . 
وكلامه هذا يفيد جواز تعلق الاثنين بالمستقبل »وأن النيّة أوغل في جواز 
ذلك »وطول الزمن. وهذا خالف آراء الفقهاء. وآراء الفقهاء مبنيّة على 
اختلافهم في النيّة: هل هي شرط أو ركن؟ فعلى القول بالركنيّة لا يجوز أن 
تعلق بالمستقبل » لأن الشيء لا يوجد قبل تمق أركانه » وعلى القول بالشرطية 
يجوز أن تتقدم عليه“ . 
۴- الفرق بين القصد والعرم 
وما فرقوا به بينه) ما ياي : 
أ - إن المتكلمين قالوا: إن القصد إلى الفعل »هو ما نجده في أنفسنا »حال 
الإجاد ءأمّا العزم فإنّه قد يتقذم على الفعل . 
ب - إن العزم يقبل الشدة والضعف › بخلاف القصد الذي لا يتحقّق فيه 
ذلك . 
وبناء على هذه الإيضاحات فإن تعريف النيَة بالإرادة » تعريف - من حيث 
امبدا - صحيح؛ لأن الإرادة جنس لكل المعاني التي سبق شرحهاء لكئّه يتاج 


Yo f الذخيرة للقرافي‎ )( 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲1 »ورد المحتار .٠٠١۵ /١‏ 

(۳) القروق اللخوية ص١١٠‏ . 

() الأشباء والنظائر للسيوطي ص١٤‏ . 

۱۳۲ /۱ فتح الباري ۱| ۳ ومتتھی الآمال ص ۸۲ وتیل الأوطار‎ )٥( 


سرن 


إلى الفصول المميّزة للنية عن غيرها. وقول الحصكفي (ت ۸۸٠٠ه)‏ إا (المرجحة 
لأحدالمتساويين) غير كاف في تحديد المراد منها »نظرا لما في ذلك من الاتساع 
والشمول. وإذا أخذنا بوجهة نظر القرافي (ت ٤۸٦ه)‏ الذاهب إلى أن الإرادة 
تعلق بأصل الكسب »وإ ياد الفعل »وأن النيّة تتعلّق بإمالة الفعل إلى بعض 
جهاته » كجعله قربةً »أو رياء » أو فرضاً أو نفلا » كان تعريفه غير مانع »وغير 
مير حقيقة النيّة . 

وتعريفها بالعزم فيه تساهل . لأَّم فرّقوا بين العزم والئية » وقالوا إنها أخفض 
رتبة من العزم »وأا تقترن بالفعل ولا تتقدم عليه إلا للضرورة »خلافاً للعزم 
الذي يتقدّم على الفعل ويتعلق با لمستقبل. 

وأما تعريفها بالقصد فهو »إذا أحذنا بها ذكره ابن القتم (ت ۷۵۱ه) من 
الفرق بين معنييهم| ء تعريف بم) يختلف عنها. ولكن إذا آخذنا ب) جاء في معاجم 
اللغة »واكتفينا بامعنى العام للقصد » وهو إتيان الشيء وأَمهء أو التوجه إليه وطلبه 
بعينه » صح التعريف . وكانت القيود المذكورة في| بعد »فصولا ميّزة للنيّة عا 
يشار كها في جنس القصد . 

وإذا نظرنا إلى كلام القراني بأن النية ليست مطلق إمالة الفعل إلى بعض 
جهاته » وقوله (والصحيح آنه لا يقتصر عليه وأن يؤخذ معنى أخحص منه »وهو 
إمالة الفعل إلى جهة حكم شرعي يشمل الإباحة » فينوي إتجّاع الفعل على الوجه 
الذي أمر الله تعالى به »أو هى عنه »آو أباحه» ومنهم من يقول: بل أخص من 
هذا وهو أن يميل الفعل إلى جهة التقّرب والعبادة) . 

إذا نظرنا إلى ذلك كان التعبير بالمقاصد اعم وأشمل من التعبير بالنيات . 


٤ .‏ 4 
ولعل قصد التعميم »هذا » كان من الأ مور الداعية إلى استخدام عبارة (الامور 
بمقاصدها) . بدل الأعال بالنيات »في صياغة القاعدة. 


() الأمنية ص1۱۹ و١١٠‏ 
(۲) الأمنية ص١٠٠‏ . 


تعريف النية بما عدا الإرادة والعزم والقصد: 
ما الكليات الأحر الملستخدمة في تعريف النية » فنوجز الكلام عنها في الآتي : 

-١‏ التعبير في التعريف باستقرار القلب على أمر مطلوب. .. إلخ. 

يفيد التصميم على الثىء »وهو بمعنى العزم في اللخة » لأن العزم هو عَمَد 
القلب على المضي في الأمر »وعدم الترذد فيه" . 
فتعريف النيّة بذلك كتعريفها بالعزم . 

۲- والتعبير بالعلم بخالف حقيقة النية عند العلاء فقد ذكر إمام الحرمين 
(ت۷۸٤ه)»‏ في النهاية »أن النية من باب القصود والإرادات" ونصَ 
القراني (ت ١۸٦ه)‏ على أن النية من باب العزوم والإرادات »لا من باب 
العلوم والاعتقادات“. وعد العلاء العلم بالمنوي من شروط النية لا من 

(OJ a 
. فعلى هذا لا يصح تعريف النية بالعلم‎ 
ومانقل عن محمدبن سلمة (ت ۲۷۸ه) من علماء الجنفية " أنه إذا‎ 


() انظر: لسان العرب والمصباح اتير . 

(1) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني النيسابوري الشافعي الأشعري الملقب بضياء 
الدين » والمعروف بإمام الحرمين من الفقهاء المتكلمين والأصولين والمغسرين والأدباء. توفي في 
نیسابور ستة ٤۷۸‏ ھ. 
من مزلفاته : الرهان ني أصول الفقه »والورقات ني أصول الفقه »وناية المطلب في دراية 
الذهب »والشامل في أصول الدين ءوالغياثي »والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد »وغيرها. 
راجع في ترجته: طبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۹٩٤۲ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٤۷٠ء‏ 
وشذرات الذهب ۳/ ٠۴١۸‏ والفتح البين ۴٠١ /١‏ ومعجم الؤلفين /٦‏ ۱۸۴ . 

(۳) ناية الأحكام في بيان ما للنية من أحكام للسيد أحد الحسيني المحامي ص١٠‏ . 

.۲٣١ الذخرة۱/‎ )٤( 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤‏ . 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن سلمة البلخي من علاء الحنفية المعروفين تفقّه على شداد بن حكيم وتتلمذ 
عليه أحد بن أي عمران أستاذ الطحاوي مات سنة ۲۷۸د وهو ابن سبع وفانين سنة . انظر ترجته في 
الجواهر المضيثة ۳/ ١١١‏ . 


علم »عند الشروع »أي صلاةٍ بصي » فهذا القدر نية» مردود» أو حلاف الأصح 

عند . 
قال المحصکفي (ت ۱۰۸۸ ه) : (آلا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه 

يكفر؟). وحمل ابن عابدين (ت ١١٠٠ه)‏ المنع على ما إذا كان المراد به 

مطلق العلم الخالي عن القصد »أما إذا اقترن به القصد فيجوز" . 

۳- والتعبير بانبعاث النفس آو القلب »كا في تعريفي الغزالي (ته٠٠ه)»‏ 
والقاضي البيضاوي (ت 1٨٥9‏ ه)ء يفيد معنى التوجه إلى الئيء کالقصد› 
ويفيد في بعض استعالاته . الشدة والقوة. ففي اللسان انبعث في السير سرع . 
وانبعث الشيء وتبحث اندفع“ . فعلى هذا يكون كالعزم من هذه الجهة» بل أن 
ربط الانبعاث بالرغبة واليل إلى ما هو موافق للغرض »يوافق تعريف القرافي 
العزم »بأنه (الإرادة الكائنة على وفق الداعية) . وتعريف الداعية ب (ميل 
محصل في النفس »لا شعرت به من اشتال المراد على مصلحة خالصه»آو 
راجحة» أو درء مفسدة خالصه أو راجحة). وقد اعترضت طائفة من 
العلاء على إدخال اعتقاد النفع في الإرادة. وكذلك اليل الذي يتبعه 
ذلك » وعدت ذلك فكراً اعتزالي"» وهذا يقتضي جر ذلك إلى العزم والنية 
لأنها من أفراد الإرادة.أما الجانب الثاني من هذه التعريفات فهو النظر في جاء 
فيها من القيود. 
إن القيود المذكورة في بعضها كانت لاعتبارات تتعلق بحقيقة النية » أو ببعض ما 


(۱) رد المحتار /١‏ ١٠٠٤ء‏ وانظر رآي ابن سلمة في فتح القدير ٠۸٠٦/١‏ 
(۲) الدر المختار ۲٠١/١‏ . 

(۳) رد المختار ٥ /١‏ وفتح القدير .1۸١/١‏ 

(6) لسان العرب (بعث) . 

. ١١۷ص الأمنية‎ )٥( 

() الساہق ص۱۱۸ . 

(۷) المراقف للعضد الإمجي ص۹٤٠‏ . 


سے 
ها من الآثار والشروط »أو لإظهار الفرق بين معناها اللغوي والمعنى الشرعي . 

فمن قَيّد القصد بالاقتران بالفعل نظر إلى أن معنى القصد في اللغة هو 
ذلك »وأ من وجوه اخحتلافه عن الإرادة »التي هي جنسه »أن يكون مقارناً 
للفعل »أو آنه نظر إلى حقيقة النيّة الشرعيّة » والوقت الذي يجب آن تتحقّق به » إذ 
نص الحلماء على أن الأصل في وقتها رل المبادة ول تبرزوا تقديم النية على 
الفعل إلا لما في اشتراط اقترانه بالفعل صعوبة وعسر كالصوم . ومن قيده 
بالطاعة أو التقرب إلى الله - تعالى - »أو ا ابتغاء لوجهه أو امتثالاً لحکمه »فاته 
نظر إلى معنى النيّة الشرعي » لأن الأصل في الأعمال أن يُمَصد تُقَصد ا ذلك. قال 
تعالل : وما حَلَفْتٌ الجر والإنس إلا يدون 4 . ومسألة التمييز بين الأفعال 
متصلة بذلك > وتابعة ها. 

ومن قيده بمقصود معيّن »أو بقصد المنوي »ل يكن لقيده فائدة » بل هو تحصيل 
حاصل بء لان قصد العاقل لا يكون إلا لمعيّن »أو إلى منويّ مقصود. 

ومن قيّد عزم القلب بعمل فرض أو غيره » يكن لقيده فائدة أيضاً ء لان 
حاصل هذا التقييد العموم »فالعمل لا جرج عن هذين الأمرين . فهو إما فرض 
أو غير فرض. وغير الفرض يشمل المندوب والمكروه والحرام والمبأح »وما 
يضور وقوعه »عا لیس بفرض . 

ومن قيده بالتقرّب إلى الله - تعالى - »يقال في تقييده ما قيل في تقييد القصد . 

وكذلك تقييد العزم بكونه عزماً على المنوي »أو على الشيء » تحصيل حاصل لا 


یفید جديداً. 


والذي يظهر من أقوال العلماء آن كثيرين منهم نظروا إلى حقيقة النية من وجهة 


۲٦ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. ٥١ الذاريات آية‎ )۲( 


GD 


نظر شرعية » فعرفوها من تلك الوجهة. قال الطيبي (ت ٤۷ى‏ : (كلام 
الشارع حمول على بيان الشرع » لأن المخاطب بذلك هم أهل اللسان »فكأنتم 
خوطبرا با ليس هم به علم »إلا من قبل الشارع » فيتعين الحمل على ما يفيد 
الحكم الشرعي) . لكر النيّة في الحديث الشريف يصعب تطبيقها على هذا 
اللعنى »ذا حهملهاالمحمّقون منهم على المعنى اللغخوي »قال ابن حجر 
(ت 0۸٥۲‏ : (والنية في الحديث عمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على 
ما بعده »وتقسيمه أحوال المهاجر »فاه تفصيل لا أجل>. 

وما نميل إليه هو آنه إذا أريد تعريف النية في اللغة »فإن أخذنا بوجهة نظر أي 
حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) »فمن الممكن تعريفها بالإرادة أو القصد أو العزم 
وإن أحذنا بوجهة نظر من فرق بينها » فإن تعريفها بالقصد أو العزم لا قى 
شروط التعريفات »إذ كيف يُعَرّف اللفظ بم| خالفه ؟ لكن من الممكن قبول 
تعريفها بإرادة الفعل المقارنة له ء نظراً إلى أن النية من أفرادها. وإذا أريد 


(1) هو شرف الدين الحسين بن سحمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهور. كان عالاً بالتفسير والحديث 
والبيان. كانت له ثروة طائلة فأنفقها ني وجوه الخير. توفي سنة ۷٤۳‏ ه. 
من کتبه : التييان في المعاني والبيان »والخلاصة في معرفة الحديث »شرح الكشاف في التفسير »وشح 
مشکاة المصابيح في الحديث. 
راجع في ترجته: الدرر الكامة ۲/ ١1۸ء‏ وشذرات الذهب /١‏ ۳۷ء والأعلام ۲/ ٠٠٠ء‏ 

() فتح الباري /١‏ ۱۳ . 

۳( هو آبو الفضل أحد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي الملقب بشهاب الدين وامعروف بابن 
حجر .صله من عسقلان في فلسلطین »ومولده ونشأته ووفاته في القاهرة. . فقيه وحدث › ومؤرخ › 
وآدیب» وملمّ بعلوم آخرى .تقل ف البلدان طلا للعلم › وإلالتقاء بالشيوخ . جلث »وآفتی 
ودڙس» وتول ! لقضاء » توفي سنة ۸0۲ه, 
من مۇلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري »والدرر الكامنة في أعيان اة الثامنة » ولسان 
ميزان » والاأصابة في تمييز الصحابة »وغیرها. 
راجع في ترجته : شذرات الذهب (TY /Y‏ والأعلام AA /١‏ ومعجم المؤلفين | 

٠١ /١ فتح الباري‎ )9 

(o)‏ وق رجح هاا العنى أبن رجب (ت ۷۹۵ ه) - رجه الله - في کتابه جامع العلوم والحکم ۽ وذکر 
أن التعبير عن النية بالإرادة ورد كنبرا ني القرآن» کقوله تعإلی متم ن بريد الدنما وينكم من بريد 
الخرَة4 (آل عمران ١١٠)ء‏ وقوله «نريدونّ عرض الدنيا وال رید الآخرة» (الأنفال ۷١)ء‏ 
وغير ذلك کشر من الآيات. 1 


رر ضڪ ب د 


اله »أو امتثالاً لأوامره » أو أحكامه »أو ما شابه ذلك . 


وصيغة (الأعرال بالنيات) متروكة الظاهر » لأن ذوات الأعال لا تنتفي بانتفاء 
النيّة » فقد توجد من دونا » والمراد نفي أحكام الأعال المجردة عن النية» وقد 
اختلفت وجهات النظر في تلك الأحكام المنفية »فمن اشترط النيّة قر ذلك ب 
(صحة الأعمال بالنيات) أو مايقارب ذلك »ومن لم يشترطها قدذرها ب (كال 
الأعمال بالنيات) أو ما يقاربه. وقد رجح ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)۳‏ 
والحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) وغير هما التقدير الأول لأ أقرب إلى 
الحقيقة » ونفي الشيء نفسه. 

وبعض العلماء قذر العبارة ب (ثواب الأعيال بالنتات) » وهناك من قال غير 
ذلك من التقديرات ” 


أسباب العدول إلى صيغة (الأمور بمقاصدها): 

تلك هي خلاصة الأقوال في بيان معنى الصياغتين (الأمور بمقاصدها) 
و(الأعمال بالنيات) »ومنها يمكن تخمين أسباب العدول إلى عبارة (الأمور 
بمقاصدها) . 


. ١۳ /١ فتح الباري‎ )( 

٠ /١ إحكام الأحكام‎ )۲( 

هر آبر الح تفي الدين عمد بن عل بن وهب اشير المنفلوطي المصري الالكي. نشا بقوص 
وتردد عل القاهرة. کان lle‏ بارعا في الفقه والأصول والحدیث والأدب والنحو. عرف بالذكاء 
والغوص على المعاني ووفرة الحقل » والورع في الدين. . وکان مع غزارة علمه وورعه طریفاً له أشعار 
وملح وأخيار. كان من المجتهدين ٠‏ وقيل إنه لي تلف المشايخ تي أنه العام المبعوث على رآس 
السبحمائة . تول قضاء الديار المصرية. وتوني في القاهرة سنة ۲ ۰ھ 
من مۇلغاتە : الإقتراح في علوم الحديثٹ وئر تمم أبن الاج في فريع الف الالكي والولام 
ف أحادیٹث الأحكام »وشرح مقدمة الطرزي في أصرل الفقه » وديوان صغر۔ 
راجع قي ترجته : طبقات الشافعية ! الكرى لابن السبكي 1 وما بعدها ٠‏ والدرر الكامة 
۳ وشذرات الذهب /١‏ ٤ء‏ ومعجم المؤلفين ٠۷١ /١١‏ والأعلام /٦‏ ۲۸۳. 

. ١۳ /١ فتح الباري‎ ) 

(0) منتهی الآمال ص٦۸۰-۷.‏ 

۲) منتهی الآمال ص۷1 وما بعدها. 


لقد ذكرنا أن الأعمال أخصَ من الأفعال »ني رأي كثير من العلياء »ومع ذلك 
فإن هناك أمراً آخر يضاف إلى ذلك »هو ذهاب طائفة من العلماء إلى أن الأعال 
لاتشمل الأقوال »ولا مايتعلق بالقلوب . وإن كان المتبادر هر تخصيص 
الأعمال بأفعال الجوارح ”. بل ذكر ابن دقيق العيد أن بعض المتأخرين من 
آهل الخلاف - بالنسبة إلى زمانه - حصص الأعمال بها لا يكون قولاً »فأخرج 
الأقوال من الأعبال أيضاً. 

واستنكر ابن دقيق العيد (ت ۷٠۲‏ ه) هذا وعده بعيدا » ورآى أن الأقرب إلى 
هذاالتفريق »لفظ (الفعل)» لأنم استعملوهما متقابلين» فقالرا: الأفعال 
والأقوال . وتحقيق الحافظ ابن حجر (ت ۸٠١‏ ه) أن القول لا يدخحل في 
العمل حقيقة ويدخل مجازاً وكذلك الفعل”" . وإذا كان هذا الجدل في الأقوآل » 
فکيف بم هو جرد اعتقادٍ أو تصديق ؟ 

وما زاد ني تضييق دلالة الأعمال »أن العلماء عند بدء تدوين العلوم »ومنها 
القواعد الفقهية »بدت عندهم مرحلة تحديد الملصطلحات » وبلورتها - إن صح 
التعبير - »وكان العمل في اصطلاحامم سمة الفقه الذي أصبح يطلق على 
الأحكام العملية . ما رج الأخلاقيات والاعتقادات من دائرته. وحيث إن 
الاعتقادات والأخلاقيات وما يشبهها »ما لا يدخل في أعمال الجوارح »داحل في 
إطار المقاصد والنيات »فإننانخمّن من غير جزم - أن ذلك كان من الأسباب 
الرئيسة في لحوء العلمىاء إلى التعبير ب (الأمور) بدلاً من الأعمال »ليشمل ما 
ذكرناه من أعال القلوب . 


وأّما الآخذون بالمقاصد » فيبدو آم فهموا أا أعمَ من التثات » لأنهم اشترطوا 


() إحكام الأحکام ٩ /١‏ وانظر متتهى الآمال ص١۷.‏ 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) فتح الباري /١‏ ۱۳ 

() رقد اشتهر من تعريفاتہم الاصطلاحة أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية . فانظر شرح هذا التعريف في كتابنا: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص۸٦‏ - 
۷ وانظر فيه أيضاً طائفة أخحرى من التعريفات ص1٥‏ وما بعدها. 


في النيّة مقارنة الفعل » وقال كثيرون منهم بركنيتها في كثير من العبادات » وهذا 
يقتضي المقارنة »ولا يجيز التقذم على الفعل »وما جؤزوا تقديمها فيه » قالوا إنه 
كان للضرورة »كا سبق لنا أن ذكرنا. 

وما يؤكد ذلك ما سبق بيانه » من تصحيح القراني أن يكون المعنى المأخوذ في 
النيّة هو إمالة الفعل »إلى جهة حكم شرعي »فيوقعه على الوجه الذي أمر الله - 
تعالى - به »أو هى عنه »أو على ما هو أخص من ذلك »ءبأن يميل الفعل إلى 
جهة التقرب والعبادة" . 

كما أن اقتصار العلماء - رحمهم الله - في عرضهم للأحكام الشرعية »وبيان 
شروطها أو أركانا. على استخدام لفظ النية »دون غيره »يعطي للنيات 
خصوصية ليست للمقاصد. 

وسواء صح هذا التصور »أو م يصح »فالذي يدو أنه كان تصرراً قائ في 
آذهان العلماء الذين عروا بالمقاصد ‏ لأن دائرة القضاء كانت تشمل من 
التصرفات ما لم يكن فيه لية التقرب إلى الله - تعالى - » والحصول على الثواب”" . 

وبهذا يتضح لنا أن التعبير بصيغة (الأمور بمقاصدها) رتا کان بسبب آنا - 
كما تصورها بعض العلماء - أعم من التعبير بصيغة (الأعمال بالنيات) »لكون 
الأمور رسع دائرة من الأعمال ءولكون القاصد - عل رأي بعضهم - أعم من 
النيات » أيضاً » ولأنها تشمل ما كان مقترناً بالفعل »كما ي النيات »وما هو متقدم 

عليه »ما ل يجؤزوه في النيّة إلا ضرورة » ولأنها لا تحصن بإمالة الإرادة إلى قصد 
الثواب والتقرّب إلى الله تعالى »والله أعلم . 


(1) الأمثية ص٠٠‏ . 

(۲) ذكرنا آن هذا كان تصوراً قائ في آذهان طائفة من العلاء »وإن كنا في الحقيقة نرى أن الحديث 
استعمل لفظ النية »فيا لم يكن فيه تقرب. قال ( فإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها »أو إمرأة 
ينکحها » فهجرته إل ما هاجر إليه). 


الطلب الثاني : أهمية القاعدة وشمولها. 


: 
لقاعدة (الامور بمقاصدها) أهمية عظيمة جداًء في عبادات ومعاملات الفرد 
السلم» إذعليها مبنى الثواب والعقاب» وإليها تستند شروط صحة كثير من 
ٍ 
الامور. 


ويْعَدَ حديث (إن) الأعال بالنيات) أهم أدلة هذه القاعدة» وقد قال أبو عبيد 


(ت ۲۲٤‏ هه ليس في أخبار النبي به شيء أجمع وأغنى» وأكثر فائدة 
من . واتفق كثير من الأئمة على أنه ثلث العلم“ ومنهم من قال ربعه» وقد 
وجه البيهقى (ت ٤٥۸‏ ه) كونه ثلث العلم»ء بأن كسب العبد يقع 


بقلبه» ولسانه » وجوارحه . فالنية أحد أقسامه الثلاثة . 
وني كلام الإمام مد (ت ۲٤١‏ ه)؟ مايفسر المراد من كون هذا الحذيث 


(1) هو بو عبيد القاسم بن سام المروي الأزدي الخزاعي بالولاء. كان أبوه عبد رومياً من أهالي هراة: 
ولد وتعلم بهراة وارتحل إلى بغداد ومصر والحجاز. برع في الحديث واللغة والفقه. أثنى العلماء على 
علمه وزهده وعبادته » كثراً. وقيل إنه أول من صنف تي غريب الحديث. توفي في مكة »وقيل في 
المدينة »بعد الفراغ من الحج سنة ۲۲٢‏ ه ءو قيل غير ذلك . 
من مؤلفاته: الغريب المصنف في غريب الحديث »والأمثال »والمذكر والمؤنث » والمقصور 
رالممدود » ومعالي الشعر وغيرها. 
راجع في ترجمته : وفیات الأعيان ۳/ ٠۲۲٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۲۷١ /١‏ والأعلام ٠۷1/١‏ . 

) فتح الباري /١‏ ١١ء‏ والأشباء والنظاثر للسيرطي ص١٠‏ ومتتهى الآمال ص٤٤‏ . 

5 إحكام الأحكام /١‏ ١٠ءوالأشباء‏ والنظاثر للسيوطي ص «٠١‏ ومتتهى الآمال ص٣٤‏ . 

)٤(‏ هو آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي الشافعي . كان دا من كبار آصحاب الحاكم 
آي عبد الله في الحديث» كا كان فقيها تتلمذ على يد أي الفتح المروزي. غلب عليه الحديث فاشتهر 
به. توفي في نیسابور سنة ٤6۸‏ هھ ٬وبقل‏ تابوته إلى بيهق ودفن فيها. 
من مۇلفاته: الستن الكبرى في إلحديث » والمبسوط في فقه الشافعي ٠‏ والجامع الصنف في شعب 
الإيهان » ومناقب الشافعي »ومناقب أحمد. وله كتاب في الخلافيات » وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفبات الأعيان /١‏ ۷٥»وشذرات‏ الذهب ۳/ ١٠١٠ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
۴ ۳ والفتح اليين ۲٤۹١ /١‏ رمعجم الؤلفين .۲١٠١ /١‏ 

(۵) انظر: فتح الباري ومتتهى الآمال والأشباه والنظائر للسيوطي في المواضع السابقة . 

() هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي »أحد أئمة المذاهب الفقهية السنية 
الأربعة. ولد في بغداد » ونشأ فبها وتلقى علمه على مشايخها في الفقه والمحديث وسار العلوم. تلقل 
بين بلدان كثيرة » والتقى فيها العلاء. صرب وعُذب بسبب صلابة موقفه في وجه المعتزلة الثيرين 
لفعنة القول بخلق القرآن . وكان إلى جانبَ ذلك ورعا زاهداً. قال الشافعي - رجه الله “ خحرجت= 


ثلث العلم » وذلك بجعله واحداً من ثلاثة أحاديث ترد إليها جميع الأحكام"" . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه). (والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث 


أصل عظيم من أصول الدين »بل هو أصل كلعمل »وهمذا قالوا مدار الإسلام 
على ثلاثة أحاديث »فذكروه منها) . 


وهذه الأحاديث كا قال أحمد (ت ۲١١‏ ه) هي: حديث (إنم) الأعمال 


بالنیات) »و (من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو ره)“ و(الحلال بين » وال حرام 
(e)‏ 
پين) . 


وقد ومجهوا ذلك بأن الدين فعل ما أمر الله به » وترك مانهى عنه. فحديث 
الحلال بين فيه بيان ما هى عنه » والذي آمر الله به نوعان: أحدها العمل الظاهر 


= من بغداد وما حلفت فیها آفقه ولا آورع ولا آزهد من ابن حنبل . توفي -رحه الله سنة ۲٤١‏ ه. 
من آثاره: المسند في الحديث » والناسخ والمنسوخ »وكتاب الزهد» والجرح والتعديل »وغيرها. 
راجع في ترجته: طبقات النابلة ١ - ٤ /١‏ الهج الأحمد ۱/ ٥۱‏ - ۱۰۹ وشذرات الذهب 
١ ١‏ والفتح البين 1٤۹ /١‏ ومحجم الؤلفين ۹١ /١‏ »وسائر الكتب المؤلفة في ترجمته خحاصة. 

() شرح حديث (إنا الأعيال بالنيات) لابن تيمية ص١٠‏ . 

(۲) هو تقي الدين أبر العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف باين تيمية الحراني ثم 
الدمشقي. ولد بحران » وتحوّل مع أبيه إلى دمشق » فظهر نبوغه » واشتهر بين العلاء »ثم ذهب إلى 
مصر »فتعصب عليه جاعة من أهلها »فسجن مدة ثم نقل إلى الإسكندرية ءثم أطلق فعاد إلى 
دمشق. والشيخ - رحه الله - من أبرز علاء الحنابلة ومجتهدييم. كان اعالً بالفقه والأصول 
والحديث والتفسير والعريية وغيرها من العلوم. وکانت وفاته بدمشق سنة ۷۲۸ ھ. 
من مؤلفاته: مجموعة فتاويه »ومنهاج السنة »وأصول التفسير »ودرء تعارض العقل 
والنقل » والإشتقاق »وغبرها. 
راجع في ترجته : الدرر الكامنة ٠١۸ /١‏ وشذرات الذهب /١‏ ٠۸ء‏ والأعلام /١‏ ٤٤٠ءومعجم‏ 
المؤلفين ۲٠١ /١‏ وهدية العارفين .٠٠١ /١‏ 

(۴ شرح حديث (إنا الأعال بالنيات) لابن تيمية ص١٠‏ . 

(6) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم »كا رواه أبو داود وابن ماجة عن عائشة - رضي الله عنها - 
واللفظ المذكور رواية لمسلم. إنظر: كشف الحفاء /١‏ ۲۹۲ وجامع العلوم والحكم ٠۷١/١‏ . 

هك حديث صحيح رواه البخاري ومسلم »وهو متفق على صحته. مروي عن النعان بن بشير. قال : 

سمعت رسول الله بي يقول: (إن الحلال بين وآن الحرام بين) الحديث. انظر : كشف الحقاء 

۱ ۸ وجامع العلوم والمحکم ۱۹۲/۱ . 


وهو ما كان واجباً أو مستحباًء والثاني العمل الباطن»› وهو إخلاص الدين لله . 
فقوله (من عمل عملاً. . .) ينفي التقرب إلى الله بير ما أمر الله به أمر 
إجاب» أو أمر استحباب وقوله (إن) الأعمال بالنيات . .) يبيّن العمل الباطنء 
وأن العفرّب إلى الله إنما يكون بالإخلاص)» ومن قال آنه ربع الدين أضاف 
إلى ذلك حديث (ازهد قي الدنيا بحبك الله » وازهد فيا في آيدي الناس محبك 
الناس) واستبدل حدیث (من حسسن إسلام المرء تر که ما لایعنیه) بحدیٹث 
(من عمل عملا) . وقد نظم ذلك بعض العلماء » فقال : 

عمدة الدين عندنا كلات اربع من كلام خير البرية 

ات الشبهات وازهد ودع ما لبس يعنيك واعملر رة 

ومنهم من جعل حديث الباب واحداً من خمسة أحاديث يدور حوها الفقه . 


وعند النظر فيا روي هذا الشأن » نجد اختلافا في تحديد الأحاديث التى عليها 
مدار الفقه » وبناء الدين . ولكنها حيعا منَّفقة على أن حديث (إنا الأعال 
بالنيات) من ضمنها. وقد نقل عن الشافعي (ت ۲۰٤‏ ه) مايفيد أن هذا 


شرح حديث إنا الأعمال بالنيات لابن تيمية ص١١-١٠‏ (نشر دار الفتح بالشارقة) . 

7 حديث حسن رواه ابن ماجة وغرره بأسانيد حسنة. وتي بعضها ضعف . والحديث عن سهل بن سعد 
الساعدي. قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال يا رسول الله دتي على عمل إذا عملته أحبنى 
لله » وأحبني الناس. فقال. . . الحديث. انظر: جامع العلوم والحكم ۲/ ٠۷٤‏ . 

() حديث حسن رواه الترمذي وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه عن التبي بل قال: (من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) . جامع العلوم والحکم ۱/ ۲۸۷. 

() نسيت هذه الأبيات إلى الحافظ أي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسى المتوفى سنة ٤۸٤‏ ه. 
(جامع العلوم والحكم /١‏ 1۳) . وفي منتهى الآمال أنه طاهر بن معرور الأشيبلي ص٦٤‏ . 

. ٠٣و‎ ١١ /١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

() هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي »أحد أئمة المذاهب الإسلامية 
السنية الأربعة . ولد بغزة في فلسطين »على ما هو الصحيح والمشهور من الآراء سنة ٠١١‏ ه. رحل 
إل مكة وعمره ستتان. فنشاً فيها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين »وموطأً مالك وهو ابن 
عشر ٠‏ وتفقّه على مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة . لازم الإمام مالكاً »ثم قدم بغداد مرتين وحدث 
با ء واجتمع إليه علماؤها » وأخذوا عنه . ثم حرج إلى مصر ‏ وأقام فيها حتى اختاره الله إلى جواره د 


الحديث يدخل في سبعين باباً فقام عدد من علماء الشافعية بتوضيح هذه 
الأبواب »وإيصاها إلى السبعين" . وقد يكون ني مشل هذه الأعال نوع من 
التكلف في التأويل والتفسير »ولكن المعاني من حيث الإجمال صحيحة »وتدل 
على أهمية المقاصد والنيات في تصرفات المكلفين 


= سنة ۲٠٤‏ ه. ودفن في مقابرها . 
من مؤلفاته : الرسالة ني الأصول» واختلاف الحديث» وأحكام القرآنء والأم وغيرها. 
راجع في ترجته : وفيات الأعيان ٠٠١ /١‏ ومعجم الأدباء /١۷‏ ١۸ء‏ وطبقات الشافعية للأستوي 
١ء‏ وشذرات الذهب ۲/ ٠٠١-۹‏ وسائر الكتب الخاصة المؤلفة في ترجته . 

(1) جامع العلوم والحكم 1١ /١‏ وفتح الباري ١١ /١‏ وقد قال الحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) 
يجتمل أنه يريد بهذا العدد البالغة. لكن السيوطي نفى البالغة في ذلك. وكان ممن بين هذه الأبواب 
وفضلها. (انظر الأشباه والنظائر ص ٠١١‏ ومتتهى الآمال ص١٤‏ وما بعدها) . 

(۲) انظر الامش السابق وما ذكر عن السيوطي في كتابيه الأشباه والنظائر» ومتتهى الآمال. 


رز 
را رس نري 
رنہ الم الغ ر ووی 


الميحث الغا 
ركان القاعدة وشروطها 


الطلب الأول: أركان القاعدة . 

الملطلب الثاين: شروط القاعدة . 
الفرع الأول: شروط القاصد أو الناوي . 
افرع الثاي: شروط الممصود أو انوي . 
الفرع الفالث: شروط القصد أو النية . 


المبحت الثاني 
أركان القاعدة وشروطها 


المطلب الأول: أركان القاعدة: 
الركن في اللخة هو الجانب القوي من الشيءء وفي الاصطلاح هو (ما لا 

وجود للڻيء إلا به). او (اَنَ رکن الڻيء ما تم به »وهو داخل فيه) . 
ولا كانت قاعدة (الأمور بمقاصدها) » قضية كلية »لزم أن تكون أركانما أركان 

القضية الكلية نفسها. وأن يكون ما عداها خار جا عن ماهيّة القضية » سواء كان 

شرطاً أو غيره. 

إن أركان القضية» عند المناطقة» هى : 

٠ الموضوع »أو المحكوم عليه.‎ -١ 

۲- المحمول »أو المحكوم به على الموضوع. 

۳- الحكم» وهو إدراك وقوع النسبة الكلامية بين الموضوع والمحمول» أو عدم 
وقوعهاء وهو ما أطلتق عليه المناطقة (الرابطة)“ . وقالوا إنهاء أي الرابطةء 
(يكون) وما في معناها في حالة الإمجاب» و(لا يكون) وما في معناها في حالة 
السلب. وهذا أمر لا نجد له نظيراً في اللغة العربية » لأن علاقة الاتصال بين 


)١(‏ لسان العرب. وقد فسر قوله تعالى (آو آوي إلى ركن شديد) بأن الركن هو القوة ء ويأوي إلى ركن 
شديد »آي إلى عزة ومنعه. 

(۲) کشف الأسرار للبخاري ۳/ .۳٤٤‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني ص 44 وني أصول السرخسي ۲/ ٠۷١‏ أن الركن ما يقوم به الشيء »وتابعه 
على ذلك صدر الشريعة في التوضيح (۲/ ٠١۲‏ بشرح التلويح) ءرابن ملك في شرح المنار 
ص ۰۷۸۱ وغیرهم . 

١١١ص تحرير القواعد النطقية ص۸1 بحاشية الحرجاني » وشرح تهذيب النطق بحاشية العطار‎ )٤( 
. والمرشد السليم ص 41ء ومدخل إلى علم المنطق - التطق التقليدي ص۹۳‎ ۱١۷و‎ 


۰ 
الموضوع والمحمول» تفهم ضمناًء في هذه اللغة . وفي غالب الأحوال لا نجد 
تصريحاً مهذه الرابطة . 
وعلى هذا فإننا نجد أن ذكرهاء ركنا »في القضية» يعد نافلة من القولء كا أن 
المجملة المتألفة من المبتدأ والخبرء أساسها المبتدا والخسء وأن الإخبار أمر يفهم 
من التركيب» وليس أمراً ثاثا قائ بنفسه» فكذلك الحكم . 
غير أنه لا كان القصد لا يتحمّق من دون القاصد» نجد أنه من المناسب أن 
نجعله ركتاً ني القاعدة» صنيع الفقهاء الذين جعلوا العاقدين من أركان العقد في 
٤ء‏ » ءّ 
البيع وغيره. وعلل هدا فان ار کان القاعدة لا خرج عن ثلاثة آمور »هي : 
-١‏ القاصد أو الناري التو جه نحو الأمر. 
- الأمور أو الأفعال أو الأقوال المقصودة» أو التو جه إليها بالنية. 
-٣‏ القصد آو النية . 
وسنتكلم فيا يأتي عن أركان القاعدة»ثج عن الشروط المتعلقة بهذه 
الأركان » والتي تمتّل شروط القاعدة. 
الرڪن الأول: الأمور 
والمراد بذلك ما سبق أن بيتاه» آي المعنى العام الشامل للأقوال والأفعال 
والتصرّفات» وكل“ ما يكن أن يقع من المكلف . 
ا ۳ م ‌ # چ 
ونظرا إلى أن ذوات الأمور من أفعال وأقوال وتصرٌفات أآخر» واقعة وغير 
منفية» كما هو الشأآن في الأعمال بالنيّات» فإن طائفة من العلماء قالت إن 
الحديث » والقاعدة متروکا الظاهرء وقد کان هم اتجاهان في ذلك : 
أحدها: أن النفى لا يعلق بالذوات »بل بأحكامها كالصحة والفضيلة 
والكيال. ور مجح القاضي البيضاوي (ت 1٨١‏ ه) حل ذلك على الصحة »آي 
إن صحة الأمور» من أقوال وأفعال وتصرّفات بالمقاصد » لأن ذلك أقرب إل 


(1) مسائل فلسفية ص۹۲ 


نفي الحقيقة »الظاهر من اللفظ ؛ لاستتباعه نفي جيع الصفات. 


وي كلام ابن دقيق العيد (ت ۷٠۲‏ ه) أن تقدير صحَة الأعال بالنيات »أو ما 
يقاربه »هو للفقهاء الذين اشترطوا النية » أو القصد ني الأعمال والتصرفات” . 
ونقل عن الخطابي (ت ۳۸۸ ه) مايُرّيد ذلك »في تفسبر حديث (إنما 
الأعال بالنيات) قال: ( يرد به أعيان الأعال » لأنها حاصلة حسا وعياناً بخير 
نية » وإنها معناه أن صحَة أحكام الأعمال في حق الدين إنما تقع بالنيّة » وأن النية 
هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح)“ وقال: (ومقتضى حق العموم فيها 
أن لا يصح عمل من الأعم|ال الدينية » أقواها وأفعا ا » فرضها ونفلها » قليلها 
وكثيرها »إلا بتية)“ وعلى ذلك جلها الحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) أرضا . 


ص ر e‏ س 7 
وقدر بعض العلماء ألفاظاً أآخر تؤدي معنى الصحة . وقدر علماء آخرون في 
٤ ٤‏ 
الحديث الشريف (قبول الأعال بالنيات)» أي إن الأمور تكون مقبولة. إن 
اقترنت بالمقاصد. 


عدم الاعتداد بالأفعال والأقوال والتصرفات »بل تقع مجزية ومسو جودة 


( متھهی الآمال ص۷۷. 

إحكام الأحكام 1/۱ 

9 هو آبو سليان حمد وقيل أحد بن محمد بن إبراهيم الخطابي التي الشافعي . قيل إنه من سلالة زيد 
بن الطاب ءلكن ابن السبكي قال إنه م يشبت ذلك . كان من علماء زمانه البارزين في الفقه والحديث 
واللغة والأدب. وهو من کبار علماء الحدیث »روى عنه الحاكم وغيره. قيل إنه سمع الحديث بمكة 
وبخداد والبصرة. ولد في بست في بلاد کابل »وتوقي فیها سنة ۳۸۸ ھ. 
من مؤلفاته: معام السنن ني شرح كتاب السنن لأ داود »وغريب الحديث »وشرح 
البخاري »وأعلام الحديث » وإصلاح غلط المحدثين. 
راجع ترجته: وفيات الأعيان ٠٤٥١ /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۲۱۸ وشذرات الذهب 
r‏ ۷ ومعجم المۇلفین ۲/ ٦1‏ و۳ا/ ۳11. 

(4) إحکام الأحکام ۱/ ٩‏ هامش ۳. 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.١١ /١ فح الباري‎ (0 


ہے 
شرعاً ٬‏ وإِن لم یترب عليها الثواب” . 

والاتجاه الآخر : يذهب إلى أنه لا حاجة إلى الإضار» سواء كان إضار الصحة 
أو إضار الكيال أو الثواب؛ لأن الإضار خلاف الأصل» فالمراد حقيقة العمل 
الشرعي »فالمنفي هو الأمور أو الأعمال العتد بها شرعاء لا مطلق الأمور أو 
الأعال . 

ولا شك أن مثل هذا الاختلاف يفتر كثيراً من الاخحتلافات الواقعة في 
الأحكام الفرعية » يحرج عليه الحكم ببطلانا »أو عدمه. فمن جعل المحكوم 
عليه » وهو موضوع القضية الأمور الشرعية من عمل أو قول أو تصرّف» حكم 
ببطلانا» إن م تكن مقرونة بالقصد أو النية » لانتفاء ركن القاعدة المدرجة تحتها 
مل تلك الفروع . ومثل ذلك لو قَدَرنا صحة الأمور »فإلّه يترّب على ذلك نفي 
صحَّتها» عند عدم القصد» وعدم الصحة يساوي البطلان. ولكن الأمر بختلف 
لو قدرناء كاطهاء أو ثواماء أو ما أشبه ذلك» لأن ركن القاعدة سيكون هو الكمال 
والثواب »وهو منتف بانتفاء المقاصد والنيات » ولكن لا يلزم من ذلك بطلان 
الأعمال والتصرفات »وعدم الاعتداد بها. وهنا مسألة أخرى ججدر أن ننه 
إليها ء وهي أن بعض العلماء ذهبوا إلى أ الأمور خاضة بما هو شرعي يفخقر إلى 
النية »فلا تع العادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها. وقال آخرون إن 
الأمور أو الأعبال على عمومهاء ولا بص منها شيء» فتدخل ني ذلك العادات 
كالأكل والشرب واللبس وغيرها . 

ومشل هذا الخلاف يترتب عليه اختلافهم في تخريج أحكام فروع متعددة »في 
مسألة الحاجة إلى النية » أو عدمها » أيضاً. 


و منتهھی الآمال ص۷۸ . 
(۲) المصدر السابق ص۷۹. 


الركن التانى: بمقاصدها 

وهذا الركن هو حمول القضية الكلية . ونظرآ لكونه جاراً ومجروراًء فهو متعأق 
بمحذوف واجب الحذف» سواء قدرناه مفرداًء أو حملة. قال ابن مالك (ت 
٩) ۲‏ . 


وأخبروا بظرف أو بحرف جر ... ناوين معنى كائن أو استقر 

أي أن اللحذوف ٠‏ 0 قد يكون مفردا »وقد يكون جلة 
ويبدو لنا أنه ينبغي في هذه القاعدة أن يكون تقدير تعلق المحمول متناسبا مع 
ما قيل من التقدير في الوضوع . فلو لم نقدر شيئاً لزم أن يكون الجا والمجرور 
متعلَقاً بمفرد »أو فعل بمعنى ما حذف . فنقول (الأمور بمقاصدها) أي 
صحيحة »أو تصح بمقاصدها »أو نها تامة »أو مثاب عليها بذلك. وإن قدرنا 


ذلك ني الموضرع »اكتفينا بتقدير كائن أو موجود في الملحمول أو الخبر »وقلنا: 
صحة الأمور كائنة بمقاصدهاً. 


الطب الثاني: شروط القاعدة 
الشرط ني اللغة هو العلامة . وني الاصطلاح مايتوقف عليه وجود 
الشيء »ویکون خارجاعن ماهیته »ولايكون مۇثراًني وجوده" . أو هو ما 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني الملقب بجال الدين من أئمة اللغة 
والنحو » والقراءات وعللها ء ومن المشاركين في الفقه والأصول والحديث وغيرها. ولد بجيان في 
الأندلس »وتلقى علومه عن أئمة عصره. وارتحل إلى حلب ودمشق التي توفي فيها سنة ٩۷١‏ ه. 
وذکر في سیرته آنه کان عابداً صالاً. 
من مؤلفاته : العمدةء والخلاصة الألفيةء والكافية الشافية > والمقصور والممدودء وتسهيل الفوائد » 
وختصر الشاطبية » وغيرها. 
راجع في تربمته : طبقات الشافعية الكبرى /٠‏ ۲۸ والبلغة في تراجم أئمة اللحو ص ۲۰١(٠‏ ءوشذرات 
الذهب ۵/ ۱۳۹ ۰ ومعجم المزلفین ۱/ .۲۳٠١‏ 

(۲) لان العرب . والمَرَّط بالتحريك العلامة » والجمع أشراط . وأشراط الساعة أعلامها »وهو منه. 
والشرّط إلزام الشيء والتزامه »في ابيع ونحوه »وجمع شروط . 

(۳) التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ وذكر له تعريفاً آخر : هو ما يتوقف ثبوت الشيء عليه. 


ہے 


OD 
` ته‎ 


یلزم من عدمه العدم »ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذا 

وللكلام عن شروط القاعدة لا بد لنا من أن نُمَيّز هذه الشروط . وأن لا نجمع 
المتفرّق منها في غير الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه . 

لقدذكرنا أن لقاعدة (الأمور بمقاصدها) ثلاثة أركان هى: القاصد 
والمقصود » والقصد. 

وعلى هذا فإن شروط قاعدة (الأمور بمقاصدها) هي الشروط المتعلقة بهذه 
الأركان. 

فمنها ما هي شروط في المقصود أو المنوي »ومنها ما هي شروط في القصد 
نفسه » ومنها ما هي شروط ني القاصد أو الناوي . 


وفيا يلي هذا الكلام بيان وتوضصیح هذه الشروط . 


الفرع الأول : شروط القاصد أو الناوي 
وللاعتداد بالقصد »ويناء الأحكام عليه » لابد من أن تتحمّق في القاصد أو 
الناوي الشروط الاآتية: 


أو : الإسلام 


وقد أورد هذا الشرط طائفة من العلماء كالسيوطي (ت ٩۱۱‏ ه٠‏ وابن 
نجیم (ت ٩۷۰‏ ه)" وأهمله عدد غير قليل منهم كابن السبكي (ت٣۷۷۱ه)‏ 


)١(‏ انظر: حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على مهاج الطالبين ٠١١ /١‏ هذا وللشرط تعريفات 
متعددة » لا لو كث منها من اعتراض عليه. 

(۲) الأشباه والنظائر ص۳۹. 

(۳) الأشباه رالتظائر ص4٤‏ . وابن نجيم هو: زين العابدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم 
الصري. من فقهاء وأصولي الحنفية في القرن العاشر المجري. توفي سنة ٩۷۰‏ ه. 
من مؤلفاته : البحر الرائق شرح كنز الدقاتق »وشرح المنار في الأصول »والفوائد الزينية في مذهب 
الحنفية ء والأشباه والنظاثر الفقهية على مذهب النفية . 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب /١‏ ۳۵۸ والأعلام ۳/ ٠٦٤‏ والفتح البين ۳/ ۰۷۸ ومعجم 
المطبوعات ۲۹١/۱‏ . 


CS 


رالملائي (ت ۷٦١‏ هھ) والقراي ات 4 Ca‏ دالزرکشي ( ت٤۷۹‏ ه)ء 
لقعد رال ی الان هو شر ما سمل ل غا إل الست عن ا 
ذلك مبني على كون المنوي من العبادات المعلومة للناري » والكافر لا يقطع 
بالك ٠‏ رلذا م يصححرا وضوء »ولا غسله قبل انعقاد الإسلام ء لأا غير 
معلومين ولا مظنونين له" . واستثنوا بحض الصور من ذلك للضرورة › 
کتصحیح غسل الكتابية تحت المسلم ؛ ليح لله وطؤها للضرورة » وتصحيح نية 
الكفارة منه ؛ لغلبة جانب الخرامة فيها عل جانب العبادة » ولكون النيّة فيها 
للتمييز » وليست للتقرّب »فتكون أشبه بالديون“ 


والفة الحنفية في بعض الأحكام لا يعود إلى تصحيح عبادة الكافر »بل إلى 
عدم الحاجة إلى النية » عندهم »في بعض العبادات 


ثانياً: الأهلية 

وما يُسْتَرَط فيمن صدرت عنه النية أن يكون أهلا لذلك »والمراد من الأهلية في 
اللغة الجدارة والكفاية لأمر من الأمور يقال : فلان آهل للرئاسة »أي هو جدير 
بها »وفلان آهل للعظًائم »أي هو كفۇ بى“ . وهي في نظر علماء الصرف مصدر 
صناعي كالإنسانية » أي كونه إنساناً » فالأهلية هي كونه أهلاً لذلك” . 

وقد نؤعوا الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء » وأرادوا بأهلية الوجوب 
صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه”” ويقرب من معنى أهلية 
الوجوب (الذمّة) قال ابن السبكي (ت ۷۷١‏ ه): قال علاؤنا الذمة معنى 
مقدّر في المكلف قابل للالتزام واللزو.. 


)۱( لذخيرة ص ۲٤١‏ وانظر فتح العزيز مع المجموع .۴١١ ١‏ ولبعض العلاء قول آخر في المسألةء 
هو تصحيح وضوه وتيمُمه أيضاً. (انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص^") . 

(۲) الأشياه والنظائر للسیوطي ص۳۹ وناية الأحکام ص۲۱۹ . 

#5 الأشباء والنظائر لابن نجيم ص۹٤‏ . 

() انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للباحث ص١۷٠‏ (ط ۲) . 

. )۴ انظر: رفع احرج في الشريعة الإسلامية للباحث ص١۷٠ (ط‎ )٥( 

کشف الأسرار للبخاري ٠۳٣١۷ /٤‏ والتلويح ۲/ .٠١١‏ 

.۳٣۳ /١ الأشباه والنظائر‎ )۷( 


e 


وأما أهلية الأداء فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعد به 
شرعا وهذه الأهلية هى المرادة هنا. 

وقد وردت في هذا الشأن عبارات متعددة كرت فيها طائفة من الشروط »منها 
التمييز » والبلوغ »والعقل . والظاهر أن بينها نوعاً من التداخل » وآن ذكر بعضها 
يغني عن ذكر غيره. فتمييز الناوي »مثلاً ءبُعَدٌ نافلة »عند اث شتراط البلوغ أو 
العقل »لك ذكره لا يُغني عن أي منها. 

ونظراً إلى أن العلماء بنوا أحكاما على التمييز » قبل البلوغ » وكمال العقل »مع 
-١‏ التميير 

والمقصود بذلك أن يصبح للصغير بَصَرّ عقَلَ يستطيع به أن يُمَيّز بين الحسن 
والقبيح من الآمور »وبين الخير والشر »والنفع والضرر »وإن كان بصراً غير 
عميق »ولا تام . وليس لمبداً التمييز سن معينة »أو علامة طبيعيّة فقد يكر »وقد 
يتأحَر» ولك الفقهاء قذروا سن التمييز بتمام السنة السابعة. وبناء على ذلك 
لاتصح نية غير المميّز »لعدم صحة العمل منه. وقالوا: إن وضوءه باطل . 

(r) 

وطهارته عبث . 

وأما تصحیح حجّه » فإنها صحّحوه بشرط أن ينوي عنه ولیه » ونه مستشنى 


2 


بالنص”. ولکن قال القاضی عیاض (ت ٥٤٤‏ ه) أجمعواعلى أنه لا زه 


ص 


[«) التلويح ۲/ ١٠ء‏ وأصول الفقه للخضري ص٩۹٠‏ 

7 رفع الحرج ي الشريعة الإسلامية ص۱۷۸ ط ۲. 

۳) الحاوي الكبير للاوردي /١‏ ۹۷ . 

.۲۹۳ /٤ منتقی الأخبار بشرح نیل الأوطار‎ )٤( 

() هو آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الالكي »من أهالي سبتة في المغرب. 
طلب العلم في الأندلس » وأخذ عن جاعة في قرطبة . تول القضاء ر بمسقط رأسه سبتة مدة طويلة ثم 
نقل إلى غرناطة. كان إماماً في الحديث وعلومه »وفي النحر واللغة للغة وكا 
العرب »وآيامهم »وآنسابهم . وله شعر حسن. توي بمراكش سنة 0٤6٤‏ هھ. 
من مولفاته: الإكال في شرح صحيح مسلم »أكمل به العلم في شرح كتاب صحيح مسلم 
للهازري » ومشارق الأنوار ء وكتاب التنبيهات » والشفا بتعريف حقوق المصطفى › وغيرها. 
راجع في ترجته: وفیات الأعیان ۳/ ٠٥۲‏ ءوشذرات الذهب /٤‏ ۱۳۸ ءوالأعلام ۱۹۹/٩‏ . 


إذا بلغ» عن فريضة الإسلام » إلا فرقة شذّت فقالت يجزئه لقوله ب (نعب). 
ويدخل في ذلك مسألة القصد والنية في الحنايات »فهل يعد عمده فيها عمداً أو 
النية والقصد منه »ومن صحَح عمده من العلماء فقد كان يعني بذلك من له نوع 
ےھ 0( 
وقد أدخلوا في ذلك المجنون والسكران » وأعطوهما حكم غير امير" . 
ولعل هذا يعود إل أن هؤلاء العلماء م يذكروا العقل شرطاً من شروط النية › 
فأدخلوا من عطي عقله بسكر أو جنون »ني عدم التمييز. 


۲- البلوغ: 

من معاني البلوغ ني اللغة الوصول »يقال بلغت المنزل وصلته » وهذا المعنى 
مراد من استعيال البلوغ في الاصطلاح ٠‏ إذ هو وصول الغلام سن التكليف »وله 
علامات جسمانية » فإن م تظهر فَدّر ذلك بالسنين. 

وهذا الشرط ما ذكره الماوردي (ت ٤٠٠‏ ه) في كتابه الحاوي »قال : (فتصح 
- أي النية - في أكمل أحواها فيمن جمع ثلاثة شروط البلوغ والعقل 
والإسلام »فإذا كان في حال نيتّه لوضوئه أو غسله أو تيقمه عاقلا بالغاً مسلا 


انعقدت نيته »وصحَّت طهارته)/ . وما ذكره الماوردي ل أجد من أكده ويہدو 


(۱) نيل الأوطار .۲۹١ /٤‏ وقي منتقى الأخبار عن ابن عباس آن الى بل لقى ركباً بالروحاء ١‏ فقال: 
(من القوم ؟ قالوا: المسلمون ءفقالوا من أنت ؟ فقال: رسول الله اة فرفعت إليه امرأة 
صیاً » فقالت : أهذا حح ؟ قال: نعم ولك أجر) . رواه أحمد ومسلم وآبو داود والنسائي (منتقی 
الأخبار شرح نیل الأوطار /٤‏ ۲۹۳) وانظر تلخیص البیر ۲/ ۲۹۹ و١٠۲۷‏ وأضاف إلى ما تقدمٌ 
أنه رواه مالك في الموطا » وابن حبان من حدیث كريب » ورواه الترمذي من حدیٹ جابر واستغربه. 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١‏ »والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٠٥‏ . 

72 المصدران السابقان ء واية الأحكام للحسيني ص٠۲۲‏ . 

() في لسان العرب بلغ الغلام احتلم »آي وصل سن التكليف . وفي الكليات للكفوي (البلوغ هو منتهى 
المرور »والبلوغ بالحلم قدر الشارع الاطلاع به »إذ عنده تتكامل القوى الجسانية وتم التجارب . 
وقد علقت الأحكام بالبلوغ عام الخندق » رآما قبل ذلك فكانت منوطة بالتمييز بدليل إسلام عل 
رضي الله عنه (ص۷٤۲)‏ . 

) الحاوي الکبیر ۱/ ۹۷. 


سح = 


أن العلهاء اكتفوا بالتمييز عن البلوغ وني كلام الماوردي (ت ٤٥١‏ ه) مأيفيد صحة 
وضوء المميّز » إذذكر عن الشافعي (ت ۲٠٤‏ ه) أنه لو أحرم الصبي 
بصلاة »ثم بلغ في تضاعيفها » وأتها » أجزأه"" فعلق على ذلك بقوله: (فلولا 
صحة نیتّه في طهارته وصلاته وانعقادها | بر . 


۴- العقل: 

وهو غريزة يتهيًاً با الإنسان إل فهم ا لخطاب. أو ما يكون به التفكير 
والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات »أو مابه تمييز الحسن من 
القبيح »و الخير من الشرّ والح من الباطل . 

وقد نص على شرطيته طائفة من العلماء. كالاوردي (ت ٤٥١‏ ه) وغيره. 
وأهمل ذكره آخرون. ولعل٬ذلك‏ عائد إلى نم استغنواعن ذكره »لوضوح 
اشتراطه ؛ إذ هو مناط التكليف »وشرطه في جيع التصّرفات . 

وانبنى على ذلك أنّم - بوجه عام - لم يصحَحوا من المجنون والصبي الذي لا 
يمير » العبادات المشترط فيها النية”. 


الفرع الثاى: شروط الأمور القصودة أو المنوية 
أما الأمر الذي يرجه إليه القصد أو النيّة فقدذكرواله طائفة من 
الشروط ٠‏ نذكرها فيا ياي : 


أولا: أن يڪون معلوما للناوي 
والمقصود بذلك أن تتحفّق معرفة حقيقته »سوا كان المقصود قرلا أو 


(۱) المصدر السابق ۱/ ۹۷. 

. ٩۷ /١ المصدر السابق‎ )۲( 

(0 المصباح امبر ص٣۷٤‏ . 

© المعجم الوسيط »وانظر معناه عند الفلاسفة ومن إليهم ءي الكليات للمقّري ص11۷ وما بعدها. 
() الحاوي الکبیر ۱/ ۹۷. 

( المجموع ٠۳۳١ /١‏ وانظر فيه تفاصيل ذلك » بشأن الوضوء والغسل وما يتعلق بيا 


De 


وليس المراد من العلم ما اصطلح عليه المناطقة » وأهل اللأأصول »بل هو أوسع 
دائرة من ذلك »إذ يشمل الظر إل جانب ما اصطلحوا عليه" . فإن تمق علمه 
بالمنوي وعلم حكمه الشرعي »وعلم أنه مكلف به صحّت نينّه . إن تَمَقت 
الشروط الأخر. وإنما اشترط ذلك ؛ لأنّمن لايعرف الشيء لا يصح أن 
يقصده أو ينويه" وكيف يتقرّب العبد إلى الله - تعالى - با لا يعلمه »ولا يعلم 
آنه مکآف ہہ" . 


هذا وللعلماء تفاصيل في كيميّة هذاالعلم »ومايتحفَّق به »ومايقوم 
مقامه »سنتعرّض إل ذكر شيء منها عند التعرّض إلى الكلام عن اشتراط الجزم 


ثانيا : ان يڪون مقدورا عليه 

والمقصود بذلك آن تكون للناوي قدرة على المنوي »أي ما يتو جه إليه فض 
إن كان ما يمكن حصوله عقلا »أو شرعاً »أو عادة » وكان المكلّف قادرا عل 
تحقيقه. فإن لم يكن كذلك انتفى شرط القصد »أو النيّة. ومثال غير المقدور عليه 
عقلاً أن نوي بوضوته آن بصلي صلاةً ما »وآن لا يصليها »فلا يصح ذلك لا 
فيه من التناقض الذي بحيله العقل. ومثال غير المقدور عليه شرعاً »أن ينوي 
بوضوئه الصلاة في مكان نجس »لا أن من شرط الصلاة شرعاً طهارة 
اللكان »ولا يمكن تحقيق ذلك في النجس. ومثال غير المقدور عليه عادة »أن 
ينوي بوضوئه صلاة العيد وهو في أوّل السنة“ . 


() الأمنية ص 1۸١‏ والذخيرة ۲٤١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١‏ »والأشباه والتظائر لابن 
نجيم ص ٠٥١‏ ونباية الأحکام ص۲۲۱ . 

() روضة الناظر ص ٠ ٤١‏ والغثى ۸/ .۸۲٤‏ 

(۳) انظر أمثلة لذلك في: الأذ باه والنظائر للسيوطي ص٠٠‏ و١٤‏ ءوالأشباء والتظائر لابن نجيم 
ص٥‏ . 

() انظر: الأشباء والنظائر لابن السبكي 1١ /١‏ ءوالأشباه والنظائر للسيرطي ص٤٤‏ ءونباية الأحكام ص٠۲۲‏ 

)٠(‏ انظر؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي ٠٠١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠ ٤٤‏ ونباية الأحكام 
ص۲۲۹ . 


سے 


وما متلوا به لعدم هذا الشرط أن يكون المكلف عبداً أو زوجة » أو جندياً فإنهم 
تاإبعون لخررهم في السفر »و لا يعرفون قصد المتبوع فنيّتهم تتبع نيه »وهو 
السيدء أو الزوج »أو الأمير". 

وذكر بعض العلماء شرطاً »يبدو آنه مردود هذا الشرط »هو قابلية الحإ“ 
للمنوي . ومن ذكر هذا الشرط ابن السبكي (ت ۷۷١‏ ه) .و قال إنه يظهر في 
مسائل » ولکتّه ذکر مسألتین تتعلقان بالسفر »ها: 


- إن المسافر إذا نوى الإقامة في موضع لا يصلح ها ء كالمغازة » فأظهر القولين‎ -١ 
أي عند الشافعية - انقطاع السفر.‎ 

-١‏ أن المسافر إذا نوى الإقامة »وهو سائر »ل ُتر النية في ذلك »لان السبر 

یکذ . 


ٿالثا: أن يڪون معينا) 

أي آن يكون ما قصده المكلّف أو نواه »عدا »غير مبهم. والأصل في أخحذ 
وجوب التحيين شرطا في الّية» هو قصد التمييز» أو المبالغة في الإخلاص»› 
وإتعاب القلب بالحضور» إن م يكن فيها تمييز" . 

وقد اغتفر العلماء الإكتفاء بأصل النية »أو إطلاقها في مواضع معيّة »من باب 
التوسع في العبادة » كا قالوا . وهذا الشرط »كا يبدو »صلة وعلاقة بكون 
المنوي معلوما » لأن الثيء لا یکون مُعَيناً »دون أن یکون معلوماً . 


رابعا: أن يكون مكتسبا للقاصد أو الناوي 
وهذا الشرط مما ذكره القرافي (ت 1۸٤‏ ه) في كتابيه (الأمنية) و(الذخرة(“ 


() انظر: المصادر السابقة. 

(۲) الأشباه والنظاتر 1۲/١‏ . 

(۳) المنثور ۳/ ۲۹۲ وانظر فيه طائفة من الأمثلة المحمَقة هذا الشرط . 

() المصدر السابق ۳/ ۲۹١‏ ومن المواضع التي اغتفر فيها ذلك : الاعتكاف الذي لم يشترطوا فيه تعيين 
المدة » والنفل المطلق الذي لم يشترطوا فيه نة عدد الركعات. 

.۲٤١ /١ والذخيرة‎ 1۸١ الأمنية ص‎ )٥( 


وعلّل لاشتراطه بقوله: (إا خصصة» وتخصيص غر المفعول المكتسب 
للمخضص» غال. ولذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره » لأنه غير مكتسب له)' . 

وقد آثار القرافي (ت 1۸٤‏ ه) إشكالات على ذلك »مثل نية الإمام 
للإقامة »فإن صلاته . حال الإمامة » مساوية لصلاته حال الانفراد » فهذه اللّية 
لاب ما من متعلّق مکتسب »ولا مکتسب . 

وذكر إجابة بعض العلهاء عن ذلك » (بأن النية يشترط فيها أن تعلق بمكتسب 
استقلالاً »أو ما یکون تابعا متسب »وإِن لإ یکن مکتسبا ء کہا تعلق بالوجوب 
في صلاة الفرض » والندب في صلاة الضحى » ونحو ذلك) والوجوب والندب 
ليسا بمکتسبین للناوي" . ِ 

وسيأتي - إن شاء الله - كلام أكثر تفصيلاً عن ذلك »عند ببحث النيابة ني 
الأفعال » و هل تخالف الأصل الشرعي »وأن ليس للإنسان إلا ماسعى »وأن 
الأعال بالنيات »وأن لكل امرئ ما نوى . 
الفرع الثالث : شروط القصد أو النية. 

أما الشروط المتعلَّقة بالقصد نفسه »أو الغرض من توجه الناوي نحو 
المنوي »فذكرت له الشروط الاتية . 
أولا : عدم معارضة قصد الشارع 

وذلك لأن الشريعة موضوعة لمصالح العباد ء ودرء المغاسد عنهم »فمن قصد 
غير ما وضعت له » كان.مناقضا ها » فيكون عمله باطلا“ وقد ذكر الشاطبي 
(ت ۷۹١‏ ه) طائفة من الأدلّة على آن من ابتغى من التكاليف الشرعيّة غير ما 
شرعت له » كان مناقضاً لقصد الشارع منها. ومن هذه الأدلة: 


(۱) المصدران السابقان. 
(۲) المصدران السابقان.. 
(۳) المصدران السابقان. 
(6) الوافقات ۲/ .۳٣۳‏ 


ہے 


-١‏ أن ما رآه الشارع حستاً فهو عند هذا القاصد أو الناوي ليس بحسن »وما رآه 
الشارع قبيحاً فهو عنده حسن. 

۲- أن الله - تعالى - قال: ومن شاق الرَسُو لمن بعد ما ين لَه ادى ويسبع 
َر سيل اومن نوله ما تول وله جَهَلَّمَ وسَاءت مصبرا 4 
والآخذ بخلاف مقاصد الشارع متبع لخير سبيل المؤمنين » وعمله مشاقة 

ظاهرة » تستلزم العقاب المذكور. 

۳- أن القاصد مستهزئ بآيات الله » لأن من آیاته آحکا مه التي شرعها لعبادو قال 
8 ل اه ا 
تعالی ٭ ولا تتخذوا آیات الہ هروا 4 . والاستهزاء بها وضع موضع الجحد 
.ا“ 0 
مناقض للمقصود ۳ 

ثائياً: مقارنته الأمر المنوي حقيقة أو حكمًا 

والمراد من ذلك أن لا تتأخر النية عن العمل » لأا لو تأخرت فإن ما مضى 
وتقدمها »من العمل لايقع عبادة » لخلوه منها“ حلاف لأي الحسن الكرخي 
الحنفي (ت ٠٤١‏ ه)” في تجويزه ذلك في الصلاة" واستفْنيت من هذا الشرط 


.١١١ / النساء‎ )١( 

.۲۳١ / البقرة‎ )( 

الموافقات ۲/ ۳۳١‏ و١٠۴.‏ وقد ذكر الشاطبي (ت ۷۹١‏ ه) ستة أدلة على ذلك» اكتفينا منها بها ذكرناه . 

) الذخيرة٠/‏ ١۲ء‏ والدايةبشرحفتحالقدير ۱۸١/١‏ وتبينالحق اق /١‏ ۹۹ء وزدامحتار 1/ ۲۱۷ . 

)٥(‏ هو أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي . انتهت إليه رياسة العلم في أصحاب أي 
حنيفة . درس في بغداد وتتلمذ عليه كثيرون. كان صبوراً على الفقر » كثير العبادة » أصيب آخر عمره 
بالفالج » وتوني في بداد سنة ۳٤١‏ ه. 
من مۇلفاته: شرح الجامع الكببر وشح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي > ومسألة في الأشربة 
وتحليل نبيذ التمر » ورسالة في أصول الفقه. 
راجح ف تر ته : الجواهر المضيئة ۲/ ۲ ب والفهرست لابن النديم ص ۰۲۹۳ وطقات الققهاء 
للشبرازي ص ۱۲٤١‏ » وشذرات الذهب ۲/ cToA‏ والفتح اين 1 1A1‏ وتاج التراجم 
ص ۳۹ والأعلام /٤‏ 1۹۳ ومعجم المؤلفین 1/ ۲۳۹. 

)٩‏ انظر : فتح القدير ۱۸١/١‏ وردالمحتار ٤۱۷/١‏ . وقد اختلفوافي المدة التي يجوز أن تأر إليهانية الصلا 
فقيل إلى التعذء وقيل إلى الركوع ٠‏ وقيل إلى الرفع» فانظر في ذلك المصادر المذكورة في هذا الهامش 


سس ن 
نة صوم النفل » فيجوز تأخيرها » لوجود الآثار الواردة عن النبي ية » والدآلة على 
ذلك » والتى منهاقول عائشة - رضى الله عنها- (ت ۵۸ ه) (دخل عل 
رسول الله ية ذات يوم »فقال : (هل عندکم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: فإني 
إذن صائم . . . الحديث). 

وجوز الحنفية تأخبر نة الصوم مطلقاً » سواء كان نفلا » أو فرضا» خلافاً 
لجمهور العلماء الذين م نوزوا ذلك في رمضان »لما نقل عن النبي ية أنه قال : 
(من م يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)““ وعلَلّت طائفة من العلهاء تقديم 
نية الصوم في رمضان بالمشقة . وما جوز التقديم فيه » أبضاً› الكمّارة› 
والزكاة > والأضحية" . 


وجوّز ابن القاسم (ت ۱۹۱ ه)" تقد تقديم النية» عندما يأخذ في أسباب 
الظهارة كذهابه للحم والنهر» بخلاف الصلاة. وخالفهسحنون 


(1) هي آم المؤمتين عائشة بنت أي بكر الصديق عبد الله بن عثان القرشية »الكتاة بأم عبد اله . كانت من 
أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب . تزوّجها النبي بيا في السنة الثانية من الهجرة. كانت 
أحب فساثئه إليه » وأكثرهن رواية عنه. توفيت في المدينة سنة 0۸ ه. 
راجع في ترجتها: شذرات الذهب .٠٤١ /۲ مالعألاوء1١ /١‏ 

(0) رراه الجهاعة إلا البخاري » وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي . انظر: نيل الأوطار ۱۹۷/٤‏ . 

() تبیین السقاتق /١‏ ۳۱۳. ۰ 

(6) رواه الخمسة عن أبن عمر عن حفصة عن النبي وأخرجه أبن خزيمة واين حبان وصححه 
مرفوعا » وأخرجه » أيضا » الدارقطني . وللعلاء في رفمه اختلاف »نیل الأوطار /٤‏ ۱۹۰ و٦۱۹.‏ 

. ۲۹٤و‎ ۲۹۳ /۳ والمتور‎ ۲٤۳ /١ الذخحیرة‎ )( 

(1) الصدران السابقان. 

(۷) هو آبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري. كان من أصحاب مالك 
البارزين » صحبه عشرين عاماً » ونقل عنه الکشر من آرائه »وهو صاحب للمدونة في مذهب 
مالك » وعنه أخذها سحنون. جمع بين الزهد والعلم »قال عنه آبو زرعة: : مصري ثقة رجل صالح. 
وکان ميسور الحال »نق أموالاً كثيرة ني طلب العلم. آخذ عنه أصبغ وسحنون وآخرون. توفي في 
مصر سنة ۱۹۱ هھ 
راجع في ترجته: وفيات الأعيان ١/١١۳ء‏ والانتقاء ص ١٠ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۰۱٥۰‏ وشذرات الذهب ۰۳۲۹/۱ والأعلام ۳۲۳/۳ . 


سے 


ت٤۸۲‏ فی اتا ووائق فی النھر بسب آن النھر لا ؤت »غالبا الا 
لذلك » بسخلاف اام فإنه يؤتى للتنحم والنظافة » فلا تتميّز ز العبادة فيه . وقيل 
بعدم الإجزاء في الموضعين »نظراً لتقَدّم النية)" . 


وذکر بعض العلاء ء ضابطاً ني هذا الشرط »هو »أن العبادات »أو الأفعال التي 
يدخل فيها ا مكلف بفعله تُشترط فيها المقارنة ء كالصلاة »وما يدخل فيها بغير 
فعله فلا ثشترط القارنة ء كالصوم فإله لو نوى ثم طلع الفجر »وهو نائم صح 
صومه. . فقد دخل فيه بغر فعله" . 


ولا يبدو « لا »أن هذا الضابط مطرد. هذا وسيرد مزيد من الكلام عن هذا 
الموضوع ف الكلام عن وقت الية »إن شاء الله . 
ثالثا: الجزم بتعلةهك+ 

والمراد من الجزم في اللغة القطع بالشيء وعدم التردد فيه » وأخحذه بالغقة” . 
لكنهم في الاصطلاح اكتفوا بالظن الغالب الذي لا اعتبار معه بالاحتمال . 


وعلى هذا فإن شاك الناوي »أو تردد فيا نواه » أن فكر في عبادته » هل يقطعها 
أو يستمر عليها ‏ أو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صومه عن رمضان »إن 


0 هو آبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التوحي ملقب سحنون. من فقهاء الالكية 
المتقدمرن ءانتهت إليه رئاسة العلم في المغرب »وعنه انتشر علم مالك. أصله من مص في بلاد 
الشام » رولادته في القيروان. كان زاهداً جريا في الح »قرأ على أبن القاسم وابن وهب 
وأشهب »روي القضاء في القيروان. توي سلة ۲۲١‏ ه. 
من مؤلفاته: المذونة »وقد سمعها من ابن القاسم. ولتصنيفها من قبله قصة بحسن مراجعتها في 
مظاا. 
راجع في ترحته: وفيات الأعيان ۳/ ۳۲ والديباج اذهب ص ١١ء‏ وطقات الفقهاء للشيرازي 
ص ١١٠٠ء‏ وشجرة النور الزكية ص 1۹ »والأعلام ١ /٤‏ . 

) الأمنية ص٦۱۸‏ - ۱۸۸ . 

.۲۹٤ /۳ امور‎ )۳( 

0 المجموع المذهب ۲۷٤۲ /١‏ والمنٹور ۳/ ۲۹۲ والأشباه والنظاثر لابن السبكي /١‏ ۲ »والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ٠ ٤٤‏ ونباية الأحکام ص٣٠۲۲‏ . 

() المحجم الوسيط. 

0) الأشباه والنظائر لاہن السبكى .٦۳ /١‏ 

(۷) المغتي لابن قدامة /١‏ 611 . 


کان منه »أو دفع شيئا من ماله قائلا : هذه زكاة أو صدقة 0 . أو غر ذلك من 
الأمور الدالّة على الترذّد والشك »فإن ذلك مناف لشرط النيّة والقصد » ومؤ د إل 
بطلان العبادات . وقد قالوا: إن الترذد يغتفر في موضعين »ها: 
-١‏ أن يستند التعليق إلى أصل مستصحب . 
۲- أن يكون التردد »أو الشك في موضع الضرورة »كمن شك هل الخارج من 
ذكره مني أو وَذي »فاه يغتسل »احتياطاً » ولیس بجاز." 
وقد يَْصّور التردد في بعض الحالات » كحالة الذي نسى صلاة من 
خمس »وشك في عينها »فإّه يصلي حمسا ءففي هذه الحالة رأى بعض الفقهاء 
أن هذا متردد في نيته . 
والقاعدة في ذلك أن لا تصحَّ هذه التية » لكن استثنيت من القاعدة» فصحّت 
وقد أجاب القراني (ت 1۸٤‏ ه) عن ذلك بأن المسألة ليست ك قالواء لأن 
الخجمس عليه» لوجود سببها الذي هو الشك” . 


رابعا : عدم الإتيان بما بنافيه 

وهذا الشرط ذو صلة بالشرط السابق »إذ هو مكمّل له وعمَّق لمعناه » لأنٌ 
الإتيان بيا يناف النيّة دليل على الإعراض عنها. وقد قالوا أنه لابد من استحضار 
النبة» »فيا هي شرط فيه » وبالنظر إلى أن ذلك غير مكن دائ »لمايّغرض 
للمكلّف في أثناء العبادة من الأفكار والخواطر »اكتفى الشارع باستصحاب 
حكمهاء» مع عدم المناني ها. وتكون النية في حالة استصحاما »نة حكمية . 


() الأشباه والنظائر لابن السبكي 1۲/١‏ والمنثور ۳/ ۲۹۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤‏ 
ونهاية الأحكام ص۲۲۹ . 


(۲) المتثور ۳/ ۲۹۲ و۲۹۲۳. 

الصدر السابق» وانظر الأشباء والنظائر لابن السبكي »ففيه ناذفج خر .٦۲/١‏ 
(6) الفروق ٠١١/١‏ . 

)0( الجموع المذهب ۲۸۳/۱ والمغني لابن قدامة ٤1۷/١‏ . 


ہے 


وذكروا أن المنافاة تتحقق بأمور عديدة » تختلف باختلاف الأفعال 
والأقوال »والاعتقادات . ومن تلك الأمور. 
-١‏ القطع للاعتقاد والعبادات » كقطع الإيمان بالردة ء وقطع العبادات بنية ما 
يعارضها ويلغيها . ولكل عبادة ما يناسبها من ذلك .“ 
۲- قلب التية »في| لم يكن لذلك سبب. وللعلهاء في ذلك تفاصيل كثيرة. 
تختلف الأحكام فيها بحسب نوع العبادة" . سواء كانت نقل فرض إلى 
فرض أو تفل إلى نفل »أو فرض إلى تفل »أو العكس". 
-٣‏ الشك والتردد الطارئ »بعد التعلق لجاز“ . 


خامسا: الإخلاص 

أي الإخحلاص في) كان لله - تعالى - » وعدم التشريك فيه . قال - تعالى -: 
لمن كان رجو لِقَّاء ريه فَلْغمل عملا صَالاً ولا يُلْرك بعاد رب أحَداً 4 
وقال با في المديث القدسي قال الله تعالى (آنا أغنى الشركاء عن الشرك »من 
عمل عملا آشرك فيه معي غيري »ت ر کته وش ر که)" . 


(۱) المجموع المذهب ١‏ ۳ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲٤١‏ »وقواعد الحصتي القسم الأرل - 
ص ۲٠١‏ ونباية الأحكام ص۲۲۳. وقد جعل العلائي (ت١٦۷‏ ه) العبادات »ني قطعها 
بالنية »على أربعة أضرب منها ما يبطل بنية الخروج منها كالصلاة » ومنها ما لا يبطل بتلك ال 
كاج والعمرة »ومنها ماله اعتباران: اعتبار في حالة قطع التية في حالة فعله »واعتبار في حالة قطع 
النية بعد فراغه من الفعل ٬فبالنظر‏ إلى الاعتيار الأول ذكر للشافعية وجهين أحدها بطلانه » والثاي 
عدم البطلان ء وبالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو القطع بعد الفراغ ءذكر أن حكمه باق في رفع 
الحدث »ولا ينقطم على المذهب ٠‏ وأما الضرب الرابع فهو الصيام والاعتكاف »وني بطلانيا بقطع 
النية ذكر وجهين في المذهب. ألظر: اللجمرع اذهب ۱/ ۲۸۳ - ۲۸۵. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق ص٤٤‏ . 

. ٠٠١ / الكهف‎ )٥( 

(0) رواء مسلم عن طريق أي هريرة » باللفظ الذكور في كتاب الزهد. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
0. 
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a UD 


الميحث التالت 
الأدلة على القاعدة 


يمكن القول إن قاعدة (الأمور بمقاصدها) من القواعد التي م يقع حلاف 
بشأنا » وقد قامت على سلامتها وقَرّة الاحتجاج با » أدلة كثيرة ومتنؤعة » سواء 
كانت من الكتاب أو السنة أو إجاع المسلمين أو العقل. ونذكر بعض هذه الأدلة 
في) یأتي : 


المطلب الأول: الأدلة من الڪتاب 
وهذه الأدلة كثيرة يدخل في ضمنها الآيات المحَبرّة عن معناها بالصيغ 
المختلفة » وبخاصة لفظ الإرادة أو الابتغاء »أو الإخلاص . أما لفظ النية فلم يرد 
له ذكر في القرآن الكريم »وكذلك لفظ القصد ل يرد بالمعنى المطلوب »وإنا جاء 
مع كلات في مادته نفسها » ولكن بمعان بعيدة عا يراد به في القاعدة. وهذا فلا 
يصح الاستدلال بها على القاعدة » لأن الاستدلال عليها لاينيع من ذكر لفظ 
القصد »أو المقاصد آو النيات. وإنها من العبارات الدالة على اعتداد الشارع 
بالمقاصد والتيات » بأي لفظٍ كان . وسنكتفي في| يأتي بذكر نماذج حدودة ومتنؤعة 
للدلالة على ذلك » لأن استقصاء الآيات الدالة على ذلك - وهي كثيرة - ليس 
هدفاً أو غرضاً نقصد إليه »في هذا المجال. 
-١‏ فمن الآيات الدالة على الاعتداد بالنيات والمقاصد »من لفظ الإخلاص › قوله 
- تعالی - وما اروا إلا ليغيدوا اله لصن لَه ادبن 4 وقوله -تعالى- 
«قاغند اله لصا لَه الدّي4 . ووجه الاستدلال بها: هو أن الإخلاص لا 


.۵ البينة آية‎ )١( 
.۲ الزمر آية‎ )( 


cy 


س 


بتحقّق إلا بالقصد والنية . فدلالتهي) على المقصود دلالة إلتزامية وليست 
مياشرة . 

وقد حمل كثير من المفسرين الإخلاص في هاتين الآيتين »على ألا يكون في 
العبادة » شرك› وأن تبتعد عن الریاء*) وآن ل يشرك مع الله غبره ف 
العبادة . 

واستبعد ابن مجزۍ (ت ۷٤١‏ ه) إن يدل على وجوب التية في بعض 
العبادات ذه الآيات . قال :(استدل الالكية هذا على وجوب النية في 
الوضوء» وهو بعيد» لن الإخلاص هنا يراد به التوحيد» وترك الشرك أو 
(o) sé‏ 
ترك الرياء) . 
ومن الآيات الدالة على ذلك بلفظ الإرادة قوله تعالى ‏ نكم من يُريدٌ لديا 
rr r ° o - ae 42‏ رو 
ومنکم من یرید الآخرَةَ 4 وقوله : إواضار مسك مَع الذِين يدون ريثم 
“i‏ آ. ۶ ۶ ce‏ . 2 که ت 
بالعَدَاة والعَشِي يُريدون وجْهه 4 . وقوله: #ولا تطرد الذِين يَذعُون رهم 
ےت 0 L4‏ 
بالغداة والکشی بُریدون وجههٌ 0 والمراد من الإإرادة هنا » وف کئر من 
الآيات » القصد والتية . وقد سبق لنا أن علمنا أن العلهاء جعلوا الّية والقصد 


() انظر: شرح الكوكب المنير ٠٤٥٤ /٤‏ والإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي ص٥۲۹‏ . 


(9) 
(۳) 
(f) 


(0) 
(V0 


(¥) 
(A 


التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزئ ۳/ ٤١١‏ . 

. ٤١١و‎ ٤١٠١ /٣ المصدر السايق‎ 

هو آبو القاسم محمد بن آحمد بن حمد بن جُرّيء الكابي الغرناطي . كان عالاً مشار كا في فنون ختلفة 
من عرية وفقه وأصول وأدب وحديث. وكان حافظاً للتفسير » مستوعباً للأقوال » مماعة كتب. 
شهد له بالفضل منذ حداثة سنه » عندما تقدّم خطيا للمسجد الأعظم في بلده. مات شهيداً بكائنة 
طريف سنة ۷٤١‏ ه . 
من مؤلفاته : القرانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية » وتقريب الوصول إلى علم الأصول › 
والتسهيل لعلوم التنزيل » ووسيلة المسلم في تجذيب صحيح مسلم » وغيرها. 
راجع في ترجته : الدرر الكامنة /١‏ ۸۸ و۸4؛ والديباج المذهب ص ۲۹ء والأعلام /١‏ ١٠۲٠ء‏ 
وشجرة النور الزكية ص۳٠۲‏ والفتح البين ٠٤۸/١‏ . 

. ٤١١ /٤ التسهيل‎ 

آل عمران آية ٠١۲‏ . 


الکهف آية ۲۸. 
الأنعام آية 0¥, 


من أنواع الإرادة ‏ فالتعبير بها دال“ عليها كما هو ظاهر”. 
قال على القارئ (ت٤١١٠ه)‏ بشأن الآية الأخبرة (والمراد ب 
الإرادة النية). وبمثل ذلك فسرها طائفة ممن سبقوه . 
۳- ومن الآیات المعبرة عن المقاصد بلفظ الابتغاء قوله - تعالى -: # وما لأَحَدِ 
ږ 
عند ون عة جر إا ابتغاء وجه ربه الأعل”. وقوله: لومز الي 
فقون موم ابیعاء مَرْضات الم وقبيناً ء من أنقيهمْ € والابتغاء في اللغة 
الطللب› ولا يتحقمَّق من دون تو جه وقصد قصد. وني الآيات ما يفيد أن ذلك كان 
قصداً خالصاًء وتو ها لله > تعال ونی الکتاب الكریم ابات کر تلع 
لاعتبار المقاصد › كقوله تعالى : ومن جرج يِن يته بيه مُهاجراً إلى اله ورَسُول 
يدرك الوت فقَد ونع خر عل الم وكان عورا ً4“ . وقي هله ا 
إرشاد وتو جيه إلى إخلاص القصد والارادة: وما ذکروه في سبب النزول يدل 


على المعنى الذي نحن بصدد . 
الطلب الثاني الأدلة من السنة النبوية 
نجد في سنة النبي - بيا- طائفة من الأقوال . على آهمية المقاصد »وعلى كونا 


(۱) وانظر في معاني هذه الآيات كتاب التسهيل لابن جزئ في المواضع الآتية: /١‏ ١٠٠٠و۱۸/۲.‏ 

)۳( هو علي بن سلطان محمد المروي .المعروف بالقارئ المكي » اللقّب بنور الدين . من فقهاء الحتفية ولد 
بهراة » وتلقى علومه فيها »وني مكة . عرف بحدة الرأي والاعتراض على الأئمة - ولاسيا الشافعي 
وأصحابه - واعترض عل‌الإمام مالك في إرسال اليد في الصلاة. وألف بذلك رسالة. توفي في مكة 
سنة ١١٤‏ ه. 
من مؤلفاته: الأحاديث القدسية والكلهات الأنسية » وشرح الشفاء للقاضي عياض »وفتح الرحان 
بفضائل شعبان » وتطهير الطوية »وتذكرة الموضوعات »وغيرها. 
راجع في ترجته » الفتح الین ۳/ ۸٩4‏ والأعلام ٠١ /٥‏ . 

(۳) تطهير الطرية بتحسين التية ص۲۸ . 

() مفتاح دار السعادة ٤١١ /٣‏ . 

.۲٠۰۰۱۹ اللیل الآیتان‎ )٥( 

0) البقرة آية ۲٠١‏ . 

.۳۹٦ /٤ التسهیل‎ )۷( 

(۸) النساء آية ٠١٠١‏ . 

(۹) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٤۹ /٩‏ 


مقياساً توزن به الأعال » لاستحقاق المكافأة والمجازاة. ومن هذه الأقوال : 


1- عن عمر - رضی الله عنه- قال : سمعت رسول الله - ي يقول: (إنا 
الأعیال بالتیات وإنا لکل“ امرئ ما نوی »فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته لى الله ورسوله »ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها آو امراً 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) . وهذا الحديث - كا سبق في تخريجه - ما 
اتفق العلماء على صحته »وتلقته الأمة بالقبول »وبه صدر البخاري 
(ت١٠۲ه)‏ كتابه (الصحيح)". وهو العمدة في تأصيل قاعدة (الأمور 
بمقاصدها) . وقوله بل (إن) الأعال) يفيد الحصر اتفاقاً من المحققين“» أي 
لا عمل إلا بنية” . وني الكلام حذف »إذ لم يرد أعيان الأعمال » لأنها حاصلة 
حساً وعياناً من دون نية » واختلف في تقدير المحذوف »فمن اشترط الثية قدر 
صحة الأعيال بالنيات »أو ما يقارب ذلك »ومن م يشترطها قدر كال الأعمال 


ot 


(۱) هو آبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الْعرى العدوي القرشي »الملقب بالفاروق ‏ ثاني 
الخلفاء الراشدين وآوّل من لقب بأمير المؤمنين منهم. وهو أحد العشرة البشرين بانة. كان من 
آشراف قريش »ومن رجالاعهم العدودين »وكان إسلامه فتحا على المسلمين. تميّر بذكائه وشجاعته 
وحصافة عقله. في عهده تم فتح العراق والشام ومصر ›ومُصّرت مدن عديدة »وهو الذي جعل 
المجرة مبداً التاريخ الإسلامي. وضرب الدراهم الإسلامية. بويع بالخلافة »بعد وفاة آي بكر بعهد 
مله » واستشهد سلة ٣۳‏ ھ. 
راجع في ترجته : الإصابة /٤‏ ۵۸۸ وطبقات الفقهاء للشیرازي ص ۰۳۸ وشذرات الذهب۱/ ۴۳ 
والأعلام ٥‏ ١٤ء‏ والفتح اليين /١‏ ۸٤ء‏ وقد افردت لترجته كتب كثيرة »في القديم والحديث. 

(۲) هو أبو عبد الله عمد بن إسهاعيل بن إبراهيم البخاري الجحعفي. إمام المحدثين وصاحب الصحيح: 
ولد ببخارى ونشأ يتب » ورحل إلى أقطار عديدة »طلباً للحديث» عند من فيها من المحدثين . قيل إنه 
سمع عن آلف شيخ وزيادة »ولم يكتب عن كل أحد »بل عمّن كان يقول: الإيهان قول وعمل. 
دحل بغداد فأذعن له علاؤها »وآقررًا بفضله. توي - رجه الله - في قرية (خرتنك) من قرى 
سمرقند سنة ۲۵٠‏ ه. 
من مؤلفاته : الجامع الصحيح › والتاريخ والآدب المغرد » والضعفاء في رجال الحديث . 
راجع في ترحته : وفیات الآعیان ۳/ ۰۳۲۹ وشذرات الذهب ۲/ ١٤۱۳ء‏ والأعلام١٤٠.‏ 

(۳) صحیح البخاري.بشرح فتح الباري /١‏ 4 وانظر: جامع العلوم والحكم .١١ /١‏ 

.۸/١ إحكام الأحكام‎ )٤( 

() متتھی الآمال ص٦٦‏ . 


س 


بالنيات أو ما يقارب ذلك . 
والأرجح عند العلاء التقدير الأول » لأن الصحّة أكثر لزوما للحقيقة من 
الكال فالحمل عليها أول“. وهذه المسألة أشبعت بحثا في كتب 
الأصول »في مواضع الكلام عن الملجمل . 
۲- وعن انس رضی الله عنه (ت ۹۳ ھ) فے] أخرجه البیھقی (ت ٤٥۸‏ ه) في 
سنه آنه ية قال:(لا عمل لمن لا ية له) وهذا الحديث بمعنى الحديث 
السابق » في الدلالة على اشتراط النية. 


۳- وعن آي هسريرة (ت 0۸ )0 وجابر بن عبد اله (ت۵۷۸) ٩‏ فا رواہ 
ابن ماجة (ت۲۷۳ه):“ (يبْعَثٌ الناس على نتاتي) . 


() إحكام الأحکام ۱/ ٩‏ و*٠.‏ 

.٠١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر على سبيل الخال : الإحكام للآمدي .٠١ /۳٣‏ 

)٤(‏ هو أبو حمزة أو أبو امة أنس بن مالك بن النضر التَجّاري الخزرجي الأنصاري » صاحب رسول الله 
اء وخادمه . ولد في المدينة وأسلم صغيراً. خدم النبي ية إلى وفاته. ثم رحل إلى دمشق ثم 
البصرة التى توفي فيها ستة ٩۳‏ ه. وكان آخر من مات من الصحابة فيها. 
راجع في ترجته : شذرات الذهب ۱/ ٠٠١‏ والأعلام ۲/ .۲٤‏ 

. ٠ص أخرجه البيهقى في سنه عن أنس بن مالك إنظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(1) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى »صاحب رسول اله إل وقد اختلف في اسمه واسم أبيه في 
الجاهلية والإسلام » اختلافا كثيراً. كان من أكثر الصحابة حفظاً ورواية عن النبي بل توني بالعقبة 
سنة ۵۸ ه »وقيل سنة ۵٩‏ ه. 
راجع في ترجمته : الاستيعاب /٤‏ ۷1۸ وشذرات الذهب ٦۳ /١‏ قي وفيات سنة ۵۷ ه. 

(۷) هو جار بن عبد الله بن عمرو الغزرجي الأنصاري السلّمي »من أصحاب رسول الله ب من أهل 
بيعة الرضوان ومن أهل السوابق في الإسلام . كان من الذين أكثروا الرواية عن النبي بيه كانت له في 
أراحر أيامة حلقة في المسجد النبوي »و كان يؤخذ عنه العلم . توفي سنة ۷۸ ه. وهو آخر من مات 
من أهل العقبة. 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۱/ ٤۸ء‏ والأعلام ۲/ .٠٠٤‏ 

(A)‏ هو آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء »> أحد أئمة علوم الحديث »كا أنه من المغسرين 
المإرخين. كان من أهالي قزوين »ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والري في 
طلب الحديث. وسمع منه الكشر. توفي سنة ۳٣۲۷ه.‏ 
من مۇلماته : تفسير القرآن » وتاريخ قزوين » والسنن في الحديث وغیرها, 
راجع ني ترجمته : الأعلام ۷/ 1٤٤‏ ومعجم الؤلفين .٠٠١ /١١‏ 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۳۹ من النسخة المحققة. 


سح 


-٤‏ وقد وردت طائفة من الأحاديث تين أثر النية ني الأعال في الات 
حدودة » کقوله ٤ء‏ ني حديث سعد بن أي وقاص (ت٥٥‏ ه) (إنك لن 
تنفق نفقة تبغى بها وجه الله »إلا أجرت فيها »حتى ما تجعل في نيء 
امرأتك) . ونی مسند آحد - رجه الله - (ت١٤۲ه)‏ من حدیث ابن 
مسعود (ت۳۲ه)" (ربٌَ قتيل بين الصفين الله أعلمُ بنيته)““ وعند النسائي 


( ت۳۰۳( من حديث أي ذر (ت ۳۱ ٥)‏ (من تی فراشه »وهو ينوي 


(1) هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
كان من قاد المسلمين ني عصر الصحابة.شهد بدراً »وفتح العراق ومدائن كسرى. ولي 
الكوفة ءفترة من الزمن »ئم عزل في عهد عثمان رضي الله عنه» فعاد إلى المدينة » ومات في قصره في 
العقيق . وحمل إلى المدينة ودفن بها سنة ۵١‏ ه. وقد ذكرت له مناقب غدة. 
راجع ئي ترجمته : شذرات الذهب 1١ /١‏ والأعلام ۳/ ۸۷. 

(۲) أخرجه البخاري في باب الإيمإن - باب ما جاء من أن الأعيال بالنية » ومسلم في كتاب الوصية وأبو 
داود في الوصايا »باب ما يؤمر به في الوصية » ومالك في الموطا ء وأحمد والترمذي في الوصايا. انظر : 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص۳۹ من السخة المحقفة. 

(۳) هو عبد الله بن مسعود بن غافل المي أحد القراء الأربعة »ومن علاء الصحابة هاجر 
المجرتين » وشهد له النبي جي بابجنة. عرف بالفقه » وكان حجة في القرآن حفظاً وفه). آقام في 
الكوفة معلا وقاضياً توفي سنة ۳۲ ه »وقيل سنة ٠۳‏ ه + ودفن في البقيع . 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ٠۳۹ /١‏ والفتح البين ٦1 /١‏ . 

(5) الآشباه والنظائر ص۹ . 

)٥(‏ هو أبو عيد الرحمن أحد بن علي بن شعيب بن علي النسائي . من أئمة الحديث » والحفاظ »ني عصره. 
ولد ونشأ في سا من مدن خراسان » وسمع الكثير من الحديث » ورحل إلى عدد من البلدان كنيسابور 
والعراق والشام »ومصر »والحجاز » والمجزيرة. وروی عنه خلق کثیر. توفي سنة ۳٠۳‏ هھ 
من مؤلفاته : السنن الكبرى »والسنن الصغرى »واللغصائص في فضل علي بن أي طالب وأهل 
البيت »كتاب الضعفاء والمتروكين » وغيرها. 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ٠٥۹ /١‏ ومعجم المؤلفين .۲٤٤ /١‏ 

(0) هو آبو ذر مجُندب بن جثادة ٻن سيان من بني غفار. من کبار أصحاب رسول الله يو قال فيه 
النبي ب : (ما آظلت الخضراء ء ولا أقلت الغبراء أصدق محجة من أبي ذر). هاجر إلى بادية 
الشام »بعد وفاة النبي با . سكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في 
أموالمم ء فاستقدمه عثهان بن عفان » وأمره بالإقامة بالربذة من قرى الدينة . كان كرب لا بخزن شيعا 
من ماله. توفي سنة ۳۲ ه. 
راجم نې ترجمته : شذرات الذهب ۱/ ۳۹ والأعلام ۲/ ٠٤٠١‏ وقد كتب عن حياته كتب عدة. 


CD 


آن یقوم یصلي من اللیل . فغلبته عَيلّه حتی یصېح کتب له ما نوی). 
وني معجم الطبراني (ت ۳٣۰‏ ه) من حدیث صهیب (ت ۳۸م (أنا 
رجل تزوّج امرآة فنوی آلا یعطيها من صداقها شيئاً »مات يوم يموت »وهو 
زان ءوآتیا رجلٍ اشتری من رجل بیعاًء فنوی آلا یعطیه من غنه شیا » مات یوم 
يموت »وهو خائ )^ . 
الطلب الثالث: الإجماع 
وقد أجع العلماء ني ختلف العصور »على المعنى الذي تضككته الآيات 
والأحاديث . سواء كانوا في عصر الصحابة أو التابعين » أو العصور التي تلت 
ذلك. 


الطلب الرابع: دلالة عدم اعتبار الشارع ما لم يقضد من الأفعال 
ودلالة هذا على اعتبار المقاصد والنيات دلالة التزامية . توضيح ذلك أن الشارع 
م يعتد بأفعال وتصرفات المجنون والمعتوه والخطي والساهي» والغافل› 


(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠.‏ 

(9) هو أبو القاسم سليمان بن آحد بن أيوب اللخمي الشامي. أصله من طبرية الشام » وإليها نسب . ولد 
بعكا » ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس واجريرة »وآقام في رحلته ثلاثاً وثلاثین 
سنة » سمع فيها الكثرر من الحديث »فكان من أئمته » تام في أصبهان إلى آن توفي فيها سنة ۳٠١‏ ه. 
من مؤلفاته : ثلاثة معاجم في الحديث »رتب فيها آسياء المشايخ على الحروف » والتفسير » والأوائل 
ودلائل النبوة »وغير ذلك. 
راجع في ترجته: وفيات الأعيان ۲ ٤١‏ وشذرات الذهب ۳/ ١۳ء‏ والأعلام ٠١١/۳‏ . 

(۳) هو صهيب بن سان بن مالك »من بتي النمر بن قاسط . صحاي من السابقين في الإسلام. کان آبواه 
من الأشراف ٠‏ وكانت منازل قومه في أرض الموصل على شط الفرات »وفيها ولد صهيب وعندما 
أغار الروم على ديار قومه أسروه »وهو صغير » فنشأ بينهم » فاشتراء أحد بني كلب »وباعه إلى عبد 
الله بن جدعان الذي أعتقه ءآقام بمكة ترف للنجارة حتى ظهر الإسلام. فاعتنقه . شهد بدراً وآحداً 
والشاهد كلها ء قال فيه عمر : نعم الرجل صهيب بء لو لم ينف الله نم يعصه. کانت فيه دعاب . توفي 
في المدينة سنة ۳۸ ه. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٤١ /١‏ والأعلام ۳/ .٠٠١‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹٠‏ 


ر سسس 


والناسي» والمكره» وكلمن انتفى قصده. قال بلا (أن الله وضع عن أمتي اطا 
والنسیان وما استکرهوا عليه . وقال تعالی رتا لا تُوَاذتًا إن لیتا أو 
آخطأتًا4. ويلزم من ذلك اعتبار الشارع ما يقابله »وهو ما نحقق فيه القصد 
من الأفعال »أو الأقوال » لأن أفعال المكلفين وأقوالمم لا تخرج عن إحدى حالتين 
الأعتبارء أو علمه. 


الطاب الخامس : دلالة العقل عاى الاعتداد بالئية 

وذلك لأن أفعال العقلاء الاختيارية »إذا كانت معترة »فلا تصدر إلا عن 
قصد وإرادة” . ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) هذاالمعنى 
فيقول: (لو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغر نة كلمًّوا ما لا يطيقون »فإن كل“ 
أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعاً أو غير مشروع فعلمه سابق إلى 
قلبه »وذلك هو التية. وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم 
فلاب أن ينويه »إذا علمه » ضرورة. وإنا يضور عدم النية ءإذا م يعلم ما يريد) . 

ومن أجل ذلك ترتّب على نيته وقصده التأثيم وعدمه » والحزاء ا لملائم لنوع النية 
والقصد »صلاحاً أو فساداً. 


(۱) حدیث حسن آخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحیحه » والحاکم في مستدرکه بهذا اللفظ . وآخرجه 
الطبراني والدارقطني من حديثه بلفظ (تجاوز)» وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر بلفظ 
(رفع)ء وقد روي أيضا بلفظ (رَفع)ء كما روي بلفظ (أن الله عفا عنكم من ثلالة). كشف 
الفاء ٠۲١ /١‏ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص٦٠٠‏ . 

(۲) البقرة آية ۲۸٦‏ . 

(۴) شرح الكوكب امبر ٤۵٤ /٤‏ . 

(4) مجموع الفتاوى /١۸‏ ۲ . وانظر طاثفة من الأمثلة » وكلاما موسعاً في كتاب (النيات قي العبادات) 
للدكتور عمر بن سلبان الأشقر ص٦٦‏ . 


زنر 
ا 
کہ اللي لور 


المبحث الرابع 
قاصد أو النيات 
أسباب تشريع المقاصد أو الني 
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المبحث الرابح 
أسباب تشريع المقاصد أو النيات 


ذكر العلماء أمرين قالوا إن المقاصد أو الات شرعت لأجلهماء هما التمييز بين 
الأفعال» والتقَرّب إلى الله تعالى طاباً للثواب. و سنتکلم في) يأتي عن هذين 
الأمرين في المطليين الاين : 


الطلب الأول: التمييز بين الأفعال 

والمقصود من ذلك تحديد الأشياء وفصلها عا يشاها في الصورةء ويختلف 
عنهاني الحكم. وهذا إنما يكون في وجود الاحتمال في صورة الفعل» وقابليته 
لأكثر من وجه» بختلف الحكم في كل واحدمنهاعن الآخر» وقد ذكروا أن 
هذا يشمل أمرين : 
الأوّل: تمييز العبادات عن العادات . 
والثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض »أو تمييز مراتبها . 

مثال الأول الغسل فإنه متردد بين كونه عن جنابة »أو سنّة فيكون عبادة» 
وللتنظيف »أو التبرد فلا يكون كذلك. وصورته ني الجميع واحدة. والجلوس في 
المسجد يجحتمل كونه استراحة فلا يكون عبادة» وكونه اعتكافاً فيكون عبادة» مع 
أن صورة الجلوس واحدة في الخحالتين. 

ومثال الثاني الصلاة » فإن صلاة الظهر لا تتميّز عن صلاة العصر »لكون 
صورتبا واحدة » والذي جحد أن ما يؤديه المصلي هو أحدها ال لنية »كا أن الصوم 
والصلاة والوضوء لا تتعيّن مراتبها »من جهة الفرضية أو النفلية إلا بالنية . 


)0( اللجموع اذهب ۰ والاشباه والتظائر للسيوطي س۱۲ 


سے 


ومن حصر النية فيا تقدم »ابن عبد السلام (ت 1٦۰‏ ه) . قال: 
(والخرض من النقات تمييز العبادات عن العادات »أو تمييز رتب العبادات أثناء 
تمييز العبادات عن العادات) . 


وضرب أمثلة متعدَدة. لا له صورة واحدة » وأغراض متعددة" . 


وبوجهة نظره أخذ المحمَقون من العلاء »قال الفراني (ت 1A4‏ ھ): (وحكمة 
إيجاما تمييز العبادات » وتمييز رتب العبادات)“ . 


وزعم الزرکشی (ت ۷۹٤‏ ه) (آن قول الشيخ ابن عبد السلام (ت ٦٦۰‏ ه) 
إن النيّة شرعت لتمييز العبادات عن العادات »أو لمراتب العبادة. بعضهاعن 
بعض »نزعة حنفية) فهو يرى إن النيّة إنما شرعت لتمييز العبادة عن 
العادة » وأمّا تعيين العبادة وبيان مراتبها فهو نزعة حنفيّة . واستدل على ذلك بيا 
ذكره من نقل عن الإمام أي حنيفة (ت١٠٠٠ه)"‏ إن النية شرعت (لتمييز 
العبادة عن العادة »فإذا كان الوقت محتمل أنواعاً من الصلاة »فلو نوى الصلاة 
عن دواعا من لو 


(1) هوآبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم السلمي الشافعي »ملقب بعز الدين ء وسلطان 
العلاء. أحد الأئمة المجتهدين في اذهب الشافعي . أصله من المغرب »ولد ونشاً في دمشق »وتلقّی 
علومه على مشاهير علاء عصره . تولى النطابة والتدريس في الجامع الأموي وغيره. ترك الشام »بعد 
أن ساءت علاقته مع واليها » بسبب إنكار الشيخ على هذا الوالي تسليم قلعة (صفد) للفرنج اختياراً. 
فارتحعل إلى مصر »وتر فيها مناصب عدة » منها القضاء والخطابة . عرف بالزهد والورع » والشدة في 
الحى. توفي في القاهرة. ستة ٦٦١‏ ه. 
من مؤلفاته: قواعدالأحكام في مصالح الأنام »والفوائد في اختصار القاصد »والإمام في أدلة 
الأحكام »والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز وغيرها. 
راجع لي ترحته : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸٠ /١‏ وما بعدها ء وطبقات الشافعية للأسنوي 
۲ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهة ٠٤٤١ /١‏ وشذرات الذهب ١١ /٠‏ والاأعلام 
/٤‏ ۱ رالفتح لين / .Vo‏ 

(۲) قواعدالأحكام/ ۱۷١‏ ء والقواعدالصغرى ص٤۸‏ بتحقيق عادلأحمدعبد الو جود » وعلي حمدمعوض . 

(۳) المصدران السابقان. 

() الأمنية ص١۴٠‏ وما بعدها بتحقيق د. مساعد الفالح . 

(ه) المثور ۳/ ۲۹۰. 

0) هو : النعهان بن ثابت الكوقي التيمي بالولاء. أحد أئمة المذاهب الفقهية السئية . ولد في الكوفة سنة ۸٠‏ 
ه » ونشأفيها » وتلقى علمه على حاد بن سليمان . أراده عمر بن هبيرة على القضاء في الكوفة فامتتع » وأراده 
المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فلم يوافق فحبس . وکانت وفاته بیخداد سنة ۱۰ ھ. 
من آثاره: الفقه الأكبر في علم الكلام » والمسند في الحديث »والرد على أهل القدر » والنهاذج في الفقه 
برواية آي يوسف 
راجع في ترجته : أخبار أي حنيفة وأصحابه ص ۱٤١-۱‏ الفهرست ص٤۲۸‏ طبقات الفقهاء= 


مطلقاً | تكن صلاة أولى بالانعقاد » من صلاة » فلابد من تعيين النية فيه لعقد ما يبغيه 
اللصلي من ضروب الصلوات)؟. 

وما ذكره ابن عبد السلام (ت ٦٦١‏ ه) صحیح »سواء کان منهجاً حنفياً أم 
غيره وني المجال التطبيقي لا يمكن لشافعي أو غيره أن مجعل مثل ذلك وراء 
ظهره. قال الشاطبي (ت ۷۹١‏ ه)" . (ويكفيك منها أن المقاصد ترق بين ما 
هو عادة» وماهو غبادة وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب. وفي 
العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرّم » والصحيح والفاسد» 
وغر ذلك من الأحكام) . 

وبذلك أخذ عدد من العلماء كابن السبكى (ت ۷۷١‏ ه) وجلال الد 
السیوطی (ت ٩۱۱‏ )أ . 

والذي ينضح من خلال ما نراه من تعليلات العلاء وأقوالمم »أن التمييز ليس 
غرضا بذاته » وإل)ا هو وسيلة إلى غيره »وأن عليه يترتّب حصول الأجر 
والثواب »أو الخلاص من المسؤولية وما یترب من الذنب والعقاب . 

ويرى القرافي (ت ٦۸٤‏ ھ) أن َد النيّة ميّزة ليس بسبب ورود الشرع 
بذلك »بل أنها ميزة لذاتا وحقيقتها » كالعلم فإنه كاشف لا بجعل الشرع »بل 
لذأته وحقيقته »وذلك من الأسرار الربانية . وأن الشع اعتير هذا التمييز في 
مواطن »ول یعتبره في مواطن أ خحری »فالتابع لأدلة الشرع هو اعتبارها في المواطن 


= للشيرازي ص ۰۸1 شذرات الذهب /١‏ ۲۷۷ هدية العارفين ۲/ ٤۹٩‏ معجم المؤلفين /١۳‏ ١٤١٠ء‏ 
الفتح اليين .٠١١ /١‏ 

(۱) المارر ۲۹۰/۳. 

(۲) هو أبو إسحاق إر اهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي . عام مجتهد 
حمق في الفقه وا صول والحديث والتفسير واللغة. توفي سنة ۷۹۰ ه. 
من مؤلفاته: الوافقات »وشرح الخلاصة في النحر »والاعتصام » وغيرها. 
راجع في ترجمته: نيل الابتهاج ٠٤1 /١‏ وشجرة النور الزكية ص١۴۳٠‏ ومعجم ا 
۹١ /١‏ وهدية العارفين ۱۸/١‏ والأعلام ٠۷١/١‏ ومعجم المؤلفين AN‏ والفتح المبين 
£ 

.۳۲٤ /۲ الوافقات‎ )۳( 

.٥۷ /١ الأشباء والنظاثر‎ )4( 

(۵) الأشباه والنظائر ص۳٠‏ . 


التي اعتبرها فيها سواء كانت عبادات أو معاملات“ 
الملطلب الثاني التقرب إلى انه - تعالى - طلباً للثواب 


وما شرعت النبة لأجله » طلب الحقرّب إلى الله تعال با يؤديه الكلف من 
الأفعال. وهو أمر لاب منه في كل نية مشروطة في العبادة» وليس بين طلب 
التقرّب إلى الله - تعالى - والتمييز تعارض» لأن التمييز بُقَصد به فصل ما يؤدى 
: من العبادات عن العادات »أو فصله عن قسيمه المشابه له في الصورة: لأن بذلك 
يرج المكلف› وبحسب ضوابط الشرع › من العهدة ومن تبعية الذم والعقاب» 
بحسب الظاهر . ولذلك فإن الأمور المتَمّيزة ة نفسها قد يحتاج كثير منها إلى نيةء 
لا لأجل تمييزها عأ يشامها ني الصورة »بل من أجل تحديد الأهداف والمقاصد 
من العمل نفسه » بإخراجه عى يلابسه ويخالطه من الدوافع الإنسانية والنفسية 
التي تخل بالمقصود »و هذا كان قصد التقَرّب إلى الله - تعالى - طلبا للثواب - 
سيبًا آخر لتشريع التات والمقاصد. 

وتوضيحا لذلك نذكر أن الجهاد والأمر با لعروف والنهي عن المنكر وقضاء 
الدين من الأمور المتميزة »ولا تحتاج إلى تمييزهاعن غيرها »وبأدائها والقیام با 
بخلص من أذاها من التبعة والمسؤولية ومايترتب عليهامن الإثم 
والعقاب »ولكن لا يحصل ثوابا إلا إذا قصد بها وجه الله تحال »بل ربا قیل 
بتأثيم من أذاها لأغراض أخر . . ووجه احتمال ما ذكرنا من الأغراض الأخر أن 
الإنسان قد بجاهد وقصده أن يتحدّث الناس عن شجاعته" أو يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ٠‏ رياء وتظاهراً با لحرص على الدين » حتى يتحدث الناس عن 
تقواه وديانته» فيثقوا به لذلك» أو يسدّد دينه » طمعاً في استدراج الدائن لأقراضه 
مبلغاً آکبر »وني نيه وقصده عدم سداده. 


إن مثل هذه المقاصد -ك| هو ظاهر - تفسد ثواب هذه الأعال» بل ربا ألحقت 
بصاحبها تأثيً وعقاباً. 


(۱) الأمنية ص۹١٠‏ . 

(۲) فقد آخرج أحمد ني مسنده عن ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته) وقد يكون من 
مقاصده الكسب الادي. فقد أخرج النسائي من حديث عبادة بن الصامت (من غزا في سبيل الله 
وهو لا ينوي إلا عقالاًء فله ما نوی). انظر تخريج هذين الحدیثین في منتھی الآمال ص۰٣‏ 
هامش ۲» وهامش ٤‏ للمحقق . 
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المبحث الخامس 
ما يترثب على آسباب تشريع المقاصد أوالنيات 


اللطلب الأول: ما يترثب على التمييز . 
الهرع الأول: غير النميّر من الأفعال والأقوال 
أو غير التمير مطلقا. 
ٹانیا: غرر المتمیز من وجه دون وجه. 
الفر ع الثاي: امير من الأفعال والأقوال. 
اول المتميز مطلقا. 
ثانيًا: التميز من وجه دون وجه. 
خاتمة: في الآثار المستفادة من معرفة المتميز وغير المتمير. 
الطلب الثاي: ما يترتب على شرعية ية اقرب إلى الله. 


المبحث الخامس 
ما يترتب على أسباب تشريع المقاصد 


ذكرنا في المبحث ال ماضي سببين لتشريع المقاصد أو النات. وفي هذا المبحث 
نذكر ما يترّب على السببين المذكورين : 


الطب الأول: ما يترثب على التمييز 

قلنا إن أحد آسباب تشريع النيات أو المقاصد »هو التمييز » سواء كان لتمييز 
العبادات عن العادات »أو تمييز العبادات بعضهاعن بعض »في نوعها »أو 
رتبتها. ومعنى هذا أنه لا حاجة إلى هذه النيْة »إن كان الفعل متميّزاً » وأنه لا 
يحتاج إليها إلا عند الالتباس أو الاشتراك. وهذايقتضي أن نبيّن ما هو المتميّز 
من الأفعال والأقوال »وما هو غير المتميّز منها. 


الفرع الأول: غبر المتميز من الأفعال والأقوال: 
وهذا النوع یدخل فيه ماهو غير متمیز مطلقا» وماهو غير متمټز من وجه دون وجه . 
ونقصد با هوغر متمئز من وجه دون وجه »ماکان متميزاً عن 
2 
العادات ءولکته غير م متميّز في نوعه أو رتبته »ع يشابههة من رتبة أخرى. 
ونذكر في) يأتي ڊ بعض الضوابط المفيدة في هذا لمجال . 


أولا : غير المتميّز مطلفا 

والمقصود به ما ل تتمیز صورته وهیئته عأ یشابهها »إن كان من الأفعال »أو ما 
يتميّز ال مراد منه »إن كان من الأقوال » بسبب تساوي مدلولاته في تناول اللفظ 
يها. وقد ذكر القراني (ت 1۸٤‏ ه) عشرة أنواع نما لم يتميّز »فشرعت النية 
لتمييزه عن غيره » منها ثلائة آنواع لتمييز دلالات الألفاظ » وسبعة آنواع لتمييز 
الأسباب» نذكرها في يأتي : 


-١‏ قمما شرعت فيه النية لتمييز دلالات الألفاظ: 

أ - تمييز مدلولات الألفاظ المحتملة » كالحالف أو الناذر بلفظ مشترك. فالشع 
إنيا يوجب الكمّارة »أو الوفاء فيا نواه دون غيره. فلو قال والله لن أكلم 
مولاي.و له موليان: أحدها أعتقه الحالف »وآخرها أعتق الحالف 
نفسه ء فان تمييز أحدهما وتعيينه إلا يكون بالنية. 

ب - صرف الألفاظ عن حقائقها إلى مجازاتما » كالحالف أو الناذر بلفظ عام »أو 
مطلق »وقد نوی به تخصيص ذلك العام »أو تقييد ذلك المطلق . فالمعتبر في 
هذه الحالة هو المجاز المنوي. مثال تخصيص العام أن يقول لزوجته : إن لبست 
فأنت طالق » وقال أردت ثوباً أحر » فإنه يُدَيّن بذلك »وني قبول تمييز التية في 


7 ° 4 8 ب 1 
القضاء توجد روایتان فی مذهب أحمد - رجه الله -. 


ومثال تقييد المطلق أن يقول »ما إذا حلف ءليأكَّ لى أو فاكهة »أو 
يشر ماء »أو كلم رجلا أو ليذحُلَ دارا ءإنه أراد بيمينه أمراً 

معینا ء تعلّقت به یمینه »دون غیره". 

ج - صرف الألفاظ إلى بعض ما يصلح هما » كألفاظ الكنايات في الطلاق والعتاق 
والأيان » فإنها تنصرف إلى المحتمل المنوي منها »وتترتب الأحكام الشرعية 
عليه. فلو قال: اعكَدّي أو استبرئي رحمك »أو أنت حرة »أو تخبڑي »أو ما 
شابه ذلك » توفّف وقوع الطلاق على النية" . 
هذاوللعلماء في شأن تو قف ذلك على النية اختلافات وتفصيلات» بناء على مايرونه 

في حالة ماإذا ل يساعدالظاهرعلىذلك» وعلىاختلافهمفي أنه متميزأولا. 

وسنبحث هذا الموضوع › عند الكلام عن تعارض النيّة مع صريح اللفظ » إن شاء الله . 


)0( القوأعد لاہن رجب ص۲۸۰۹ القأعدة )1١١(‏ . 
() المصدر السابی ص۲۸۱ . 


۲- وأما ما شرعت فيه النية لتمييز الأسباب» فهو: 

أ - صورة الذكاة في الحيوان المقدور عليه » وصورة العقر في الصيد»إذ هي غير 
متميزة» لدورانا بين سبيين أحدها يقتضي التحريم» وآخرها يقتضي الإباحة. 
فاميتة سبب التحريم» والذكاة الشرعية سبب الإباحةء فإذا نوى الذكاة 
الشرعيّة تخصَّصَت الصورة الواقعة بسبب الحجل» دون التحريم» وإن لم ينو م 
يرثب الشرع الحل. 

ب - صورة الذكاة الشرعية» فإنها تدور بين طائفة من الأسباب» ولا يتميّز واحد 
منها إلا بالنية . ومن هذه الأسباب المحتملة سبب أصل الحل٬في‏ الأكل» وسبب 
التقرّب بالضحايا والمدايا » وسبب براءة الذمة» من هدي أو فدية أو نذر. 

ج - صورة دفع الال للمساكين فإنما تدور بين طائفة من الأسباب أيضاًء منها 
سبب أصل التقرّب الذي هو صدقة التطوّع» وسبب براءة المة من الزكاة 
الواجبة» وسبب براءة الذمة من نذر واجب. ولا يتعين أو يتيز واحد من 
هذه الأسباب» لتترتّب أحكامه عليه إلا بالتية . 

د - صورة دفع الدين للمستحق' ٠‏ وعليه دينان »أحدها برهن » والآخر بغر 
رَهُن » فصورة الدفع صالحة لبراءة الذمة عن كل واحد منها »ولا يتيز 
أحدها » فتترتّب عليه أحكامه »إلا بالنية . 

ه - صورة السبب الذي له حامل متعددّة» كقوله: عمرة طالق» أو حرة »وله 
امرآتان » أو أمتان كل منهها تسم (عمرة) . فإن هذا السبب صالح لتحريم أو 
عتق كل واحدة منهي) . ومثل ذلك عقود الوكيل » فإتا تصلح أن تكون سيا لإفادة 
املك له »أو لموكله. فلا يتميّز أحدهما » ولا تترتّب عليه أحكامه » إلا بالنية . 

و- صورة الجلد. فإنها صالحة لأن تكون سيا لبراءة ذمّة الإمام من إقامة 
ا لحد » ومن التعزير . ولا تنصرف هذه الصورة؛ أو تتميّز لأحد هذين السببين»› 
في حق من وجب عليه» إلا بالنية. 

ز - صورة الفعل المختلف في حكمه »إذا وقع من القلّد. فإنه سبب صالح للتأئيم» 
إن كان الفاعل قد قَلّد من قال بتحريمه» وصالح لتحصيل الثواب» إن كان قد 
قد من قال بوجوبه» ولا يترّب أحد هذين الأمرين إلا بتمييز ذلك بالنية . 
وقد قال, | ذلك إن استه با ة, الشه ة فإذا اشته, أحدها و كان الآ ف غابة 


س 


الحفاء أو کان دليله ضعيقاً »تعن ما قوي من غير ني 


ر 


انيا غير المتمیز من وجه دون وجه 
وهذا النوع من الأفعال والأقوال لا بجتاج إلى نة التمييز عن العادات› لتميّزه 

بصورته عنهاء ولكتّه يجتاج في هذه إلى النبّة التمييزية لفصله عم يشاركه في 

الصورة والميئة وتمييزه عنه نوعأ ورتبة . فالصلاة» مثلاء وإن كانت متميزة عن 
العادات. لكنها ليست متميَزة عن الصلوات الأخر» فقد تكون فرضاًء وقد 
تكون نفلاًء وقد تكون أداء۶» وقد تكون قضاء» وهذا احتاجت للنيَّة من هذه 

الجهة. وما هو من هذا القبيل : 

-١‏ العبادات المحضة الخالية عن شبه المعقولية. قال القري (ت ۸١۷ه)‏ في 
قواعده: (كل ما تمحَّض للتعبد أو غلب عليه شائبته فإنه يفتقر إلى النية 
كالصلاة والتيمم) . 

۲- العبادات التى يمكن فعلها على وجهين" . والمقصود بذلك العبادات المتميّرة 
عن العادات » ولكتها غير متميزة النوع والرتبة. فإن كانت صلاة »فقد تكون 
فرضاً »أو نفلاً ء عصراً أو ظهراً » قضاء أو أداء. وما كان فرضاً قد يكون 
فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» إلى غير ذلك من الاحتالات . 
وإذا كانت صوماً فقد یکون تطوعاًء وقد یکون واجباً » نذراً کان أو قضاء » أو 
غير ذلك . فهو بالإضافة إلى حاجته إلى نية تمزه عن العادة ء فإنه محتاج أيضاً 
إلى نية تميزه عن العبادات الأخر. 


هذا وقد عدوا ما يمّيز الفعل » الإخلاص فيه» وعدم تشريك غيره معه . 


(1) انظر في هذه الأنواع العشرة المحتاجة إلى التمييز : الأمنية ص ۱1۸-١١۳‏ بتحقيق د . مساعد الفالح . 
(۲) القواعد للمقّري ٠٠٠١ /١‏ (القاعدة ۳۹) . 

(۴) القواعد للعاملل /١‏ ۸۹. 

() الأشباء والنظائر للسيوطي ص۲۲ وما بعدها. 


الفرع الثاني : المتميّز من الأفعال والأقوال 
وأما المتميّز من الأفعال والأقوال فإن الأصل فيه أنه لا تاج إلى نبة تمييزء 
لكتّه ليس على درجة واحدة» فهو قسان أيضا» متميّز مطلقاً ومتميّز من وجه 
دون وجه» وف يأتي بيان هذين القسمين : 
أولا : المتميز مطلةا : 
وهذا النوع سواء كان أقوالاً أم أفعالاً ء الأصل فيه أنه لا يجتاج إلى نية 
التمييز لتميّزه عن غيره بذاته » ولمعرفة حاله . کا أنه ليست له ركب ليحتاج إل 
مايميّز رتبة عن رتبة. وقبل آن نذكر ما يَّْصَرّر أن يدخل في مجاله نشير إلى أن 
بعض الجزئيات من الممكن أن تدخل في أكثر من جال »وذلك لتتّوع 
الاعتبارات »إذ تدخل في جال باعتبار »وتدخل في غيره باعتبار آخر. ومن هذه 
الجالات : 


: ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل المصلحة المقصودة منه »ومن أمثلته‎ -١ 
قضاء الديون »ورد الودائع » ونفقات الزوجات والأقارب »ورد الغصوب‎ 
. وغسل النجاسة‎ 

۲- ما لا يمكن اختلاف الوجه فيه - كرد الوديعة » وقضاء الديون » وكإ ما تق 
فيه المعنى المذكور" . 

۳- القربات التي لا لبس فيها كالذكر والتية » وكالإيان بالله -تعالى- وتعظيمه 
والخوف من عذابه» وقراءة القرآن »وما شابه ذلك" . 

-٤‏ ما كانت النية فيه مستحيلة» فإنه مستثنى من طلب النية . وقد عد أبو حامد 


(1) القواعد للمقّري ۲٠١ /١‏ (قاعدة ١٤)ء‏ والفروق للقرافي ١/١۱۳ء‏ و٣/ ٠١‏ والأمنية ص۸١٠‏ . 

(۲) القواعد والفوائد للعامل /١‏ ۸۹4. 

(۳) القواعد للمقري ۲٠١ /١‏ (فاعدة ۳۹) والأمنية ص ١١١‏ والفروق للفراني ۱/ ٠۳١‏ و ٣١٠٠ء‏ 
ومنتهى الآمال ص١۲٠‏ . وقد رفض العاملي (ت ۷۸١‏ ه) في قواعده (۱/ ۱۲۲) أن تكرن 
العبادات التي لا لبس فيها كالإيان بالل ورسوله واليرم الآخر »والتعظيم والإجلال لله » والخرف 
والرجاء والتوكل والحياء والمهابة لا تفتقر إلى النية » قاثلاً إن أكثر هذه يمكن صدورها على وجه الرياء 
والعبث والسهو والنسيان فلا تخصص إلا بالنية . 


الغزالي (ت ٠٠١‏ ه). وفخر الدين الرازي (ت ٠٠١‏ ه)» ومن وافقها 
أمرين من هذا القبيل في باب الأوامرء فاستثنياها من وجوب النية» وههما: 


أ - الواجب الأول »وهو النظر المعروف بوجوب النظر» فإنه لا يمكن 
القصد ال إيقاعه طاعة إلا إذا غرف وجوبه» فیستحیل اشتراط النة » ي هذه 
الحالة . 


ب - إرادة الطاعة »فإنما لو افتقرت إلى إرادة أخرى لزم التسلسل . 
وي هذه السألة نزاع بین العلياء. 
مأ د تمیّر بنفسه کاللایان والعرغان والأذان والأذكار والقراءة > لأنها يكفي فيها 


جرد القصد ٠‏ ليخرج الذاهل الذي هو غير فاعل في الحقيقة » فهي لا تحتاج 
حتى إلى ية التقرب" . 


)١‏ هو أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي . اللقب بغخر 
الدين والمعروف بابن الخطيب . وهو قرشي النسب »وكان مولده بالري وإليها نسب. كان أحد أبرز 
المتكلمين والأصولين والفقهاء والمفسرين » فضلاً عن كونه حكي) وأديباً وشاعرا آوشارگا ی کٹ س 
العلوم الشرعية والعربية والحكمية . رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان »ونال متزلة رفيعة في 
زمنه وصار صاحب ثروة وحظوة عند الوك . وفي سنة ٠٠٠‏ ه أدركته المنية في مدينة هراة » ودفن في 
جل قريب منها 
من مژلفاته :الحصرل والعخب في أسرل اغف ومفائع اليب في تفسبر القرآنءوالعام في مرم 
الدين » والمعام في أصول الفقه » وغيرها. 
راجع في ترجته: وفيات الأعيان ۳/ ۳۸١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٠۲٠١‏ وشذرات 
الذهبه/ ٠۲١‏ وكشف الظنون؟/ ٠٠١٠١‏ وهدية العارفين ۲ ا ومعجم المطبوعات ۱/ ٩1٩‏ 
والأعلام 1 ۳ ومعجم المؤلفين .۷۹/1١‏ 

)١‏ المتثور للزركشي ۳/ ۲۸١‏ والأمنية ص١٠١‏ وفيه نقل ما حكاه بعضهم من الإجماع على تعذر النظر 
الأول » الذي رصل به إلي معرفة الصانع. فانظر وجهات نظر العلاء المختلفة في ذلك »وقول 
المحققين إن الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء في شرج العقيدة 
الطحاوية ص۲۳ بتحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » وشعيب الأرناؤوط . 

۳) الأشباه والتظائر لابن السبكي ٠٥4 /١‏ والأشباء والنظائر لابن نجيم ص ٠١‏ وقد ذكر ابن نجيم أنه 
نإ ير ما عدا الإيمان مصّرحاً به »أي في كتب الحتفية » فتكون الجزئيات الأخر خرجه على الإييان . 
ونقل عن ابن وهب أن ما لا يكون إلا عبادة لا مجتاج إلى نية ء وأن النية »أيضاً لا تحتأج إلى نية . 


-٦‏ المتروكات » كترك الزنا وغيره . فإنما لا تحتاج إلى نة »إذ محصل اجتناب النهي 
عنه »بکونما م تؤجد» وإن لم يقصد تاركها شيعا" . لكتّه لو خطرت المعصية 
بباله » ونوى الكفٌ عنها » فإنه يثاب . 

۷- ما تمحض للمعقولية»وغلبت عليه شائبتها"» كقضاء الدين وغسل 
النجاسة »عند الجمهور . 

۸~ النصرص لاتصرافها بصراحتها ی مدلولاماء بخلاف الكنايات 
وا لحتملارن . 
ويفهم من ذلك أن المراد من النصوص ما لا محتمل التأويل » وما كانت دلالتها 

على معتاها قطعية" . 
هذا ومن الملاحظ على المجالات المذكورة سابقا أن بينها نوعاً من التداخل . 

وقد تكون الأطر العامة ختلفة »لكن المزئيات والماصدقات يمكن أن ينطبق على 

كثير منها »أكثر من إطار عام. فغسل النجاسة» ورد الودائع وما شامها ما 
تمحضت للمعقولية »ونما كانت صورة فعله كافية في تحصيل المصلحة المقصردة 

منه » كا أنة ما لا يمكن اختلاف الوجه فيه. وهكذا. 


ثانيا : المتميّز من وجه دون وجه 

وحکمه حکم غير المتميّز من وجه دون وجه » لأنه هو نفسه في المعنى . وما 
ذكرناه هناك من حيث حاجته إلى نية التمييز لفصله عمأ يشاركه في الصورة 
والميئة» 'وتمييزه عنه نوعاً ورتبة »يقال في هذا الموضع » أيضاً. 


() الأشباه والنظائر لابن السبكي ٠١ /١‏ . 

(1) المصدر السابق. 

() القواعد للمقّري ۲٠١ /١‏ (القاعدة ۳۹). 

(6) المصدر السابق 

() المصدر السابق /١‏ ۲۹۷ (القاعدة )٤١‏ »والذخيرة ص ۲۳۸ والأمنية ص٤٤٠‏ و٣٥٠‏ . 
0) انظر في معتى التص كتابنا (التخريج عند الفقهاء والأصولین) ص۹۰٠.‏ 


خاتمه: 


الآثار المستفادة من معرفة المتميّز وغير المتميز 

إن معرفتنا لطبيعة الأفعال ومقارنتها ببعضها » والتفريق بين ما هو من قبيل 
العادات »وماهوغختلف عنها»وماهومتميّز ولكنه ذو مراتب 
ودرجات »يساعدنا كثراً على تحديد موقفنا من النيات والمقاصد في الأفعال . فهل 
هي ما بحتاج إليه فيها »أو نما لا يحتاج ؟ وهل هي شرط فيها أو ركن . 

إن معرفتنا لذلك تكن لنا قاعدة عامة منضبطة في هذا المجال »إذ بذلك تتحمّق 
لنامعرفة ما إذا كانت النية ما لابد منه لخروج المكلف عن طائلة المسؤولية في 
أداء ما هو مطلوب منه أو لاء فنستغني بذلك عن الجدل في المسائل الفرعيّة 
امتنرّعة وعرض الاستدلالات المختلفة في كل”واحدة منها. وذلك لأننا بعد 
تعرّفنا على القاعدة أو الضابط في ذلك »لا يبقى أمامنا إلا تحقيق المناط في تلك 
الجزئيات » وتشخيض موقعها في المجالات المتقدمة. 

ولا يبقى بعد ذلك »إلا المقاصد الدافعة للمكلّف لاإتيان بها فعل » أفكان ذلك 
لتقب إلى الله تعالى »أو لمقاصد أخرى ؟ 


وهذا ما سنبحثه في المطلب الثاني . 


الطلب الثاني: ما بيترتب على شرعية نية التقرب إلى اله - تعالى - 

وأما نية التفرّب إلى الله - تعالى - »فإتها من الأمور الأساشة في الشواب 
والعقاب »فالعبادات. والمعاملات »سواء تمیّزت اوم تتمیز فإن ثوامما إن يترثب 
على قصد الامتثال والتو جه مها ٠‏ طاباً لمرضاة الله - تعالى - أمّا مسألة التمييز بين 
العادات والعبادات» أو التمييز بين مراتب العبادات» أو آنواعهاء فيترتّب عليها 
خروج لكلف من العهدة »والمسؤولية» أو عدم خروجه منها. ومذا بنواعلى. 
ذلك عدم الحاجة إلى النية في الحالات المتميّزة أو المتعينة بصفة تامة. أو ما كان 
المقصود من القول أو الفعل متحققاً من دونا. 

إن أثر نية التمييز هو تحديد القول أو الفعل المطلوب »وتشخيصه بالوصف 
والتعيين » ك سبق أن ذكرنا » وإذا ترب الثواب آو العقاب فإنما يترتبان على 
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الفعل نفسه »الذي ريما كانت النيّة جزءأ فيه »أو شرطا له ؛ إذ الواجب ما يثاب 
فاعله ویعاقب تارکه. ولو کان حراماً كالزنا والسرقة فإن تركه يُعَدّ امتغالاً 
لنهي الشارع » إذ يتحقّق الامتشال المقصود بمجرد الترك »دون حاجة إلى نيّة 
تمییز. وقوهم في تعریف ارام : إنه ما یعاقب فاعله ویثاب تارکه"» لاب آن 
يكون مقروناً بقصد الامتثال » وإلا فان المكلّف لا يثاب بمجرد الترك »إذ قد 
یکون غافلاً عن طلب فعله »ترک . 

ولا تعارض بين النيتين» فنية التمييز لا تعارض أن يقصد الناوي بفعله التقزب 
إلى اله - تعالى -» واستحقاق الثواب. وبوجه عام فإن النيّة الثانية - أي نية 
التقرب - لابد منها في الأفعال والتروك ليتحقق المقصود » وتترتّب الآثار . 

وقد سبق أن بينا في المبحث السابق بعض الآثار التي تنبني على ية التقرب إلى 
الله - تعالى - طلباً للثواب» فلا حاجة إلى إعادة الكلام ي ذلك. 


() التعريفات ص ۲۲۳؛ ورسالة الحدود ص ۱۹ »والحدود الأنيقة ص٦۷‏ . 
(۲) الحدود الأنيقة ص۰۱۹ ورسالة الحدود ص1۹ . 
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطى ص٤٠‏ . 


رن 
جرا رس لمر 
نہ (لل لزور 


الممحث السادس 
أقسام المقاصد أو النيات 


الطلب الأول: تقسيمها من حيث وجودها ونحققي ٤‏ 
الخارج ج إلى: نية ۴ حقيقية ونية حكمية. 

الطلب الاني: تقسيمها من حيث دخوها في حقيقة 
العبادة أو عدمه إلى: نية هي ركن ونية 
هي شرط. 

الطلب الشالث: تقسيمها من حيث متعأقها إلى: النية 
الإجمالية. والنية التفصيلية . 

الطلب الرابسع: تقسيمها من حيث هابر ها. إلى: لّة ييز 
عمل عن عمل ونية ييز عبادة عن عبادة . 

الطلب الخامس: تقسيمها من حيث القصود من تعأقها 
بالفعل: إلى نية إنبات حكم العملء ونية 
إلبات فضيلة العمل . 

الطلب السادس: تقسيمها من حيث مواققتها لفط أو 
شخالفته إلى: نية مؤ كدق ونية خصصة . 


ليحت السادس 
آقسام المقاصد أو النات 


للمقاصد أو النيات أقسام متعددة . تختلف باختلاف الاعتبارات» أو الحيثيات 
الملحوظة في التقسيم وسنذکر فيا يأتي آهم هذه الحيثيات والأقسام المبنية عليها 


الطلب الأول : تقسيمها من حيث وجودها وتحققها ي الخارج 

وتنقسم المقاصد أو النيات بهذا الاعتبار إلى مقاصد حقيقيّة ومقاصد حكمية . 
وكان من أوائل من ذكر هذا التقسيم عر الدين بن عبد السلام (ت ٠٦١‏ ه)» 
والمراد بالمقاصد أو النيات الحقيقيّة ما كانت موجودة ومتحمَقة بالفعل » وبا لحكمية 
ماكانت معدومةوغير متحقفقة بالفعل"". وإنما هي عحكوم 
باستمرارها » وبقائها »من قبل الشارع »ما م يوجد ما ينقضها »بعد وجود النية 
ةةة" , 

وقد أخذ بهذا القسم كثير من العلماء »منهم القراني في الأمنية » والذخيرة“ 
والسيوطي (ت ۹۱۱ه) في منتهی الآمال” وغیرهم . 

وقد رتبّوا على هذا القسم أن النية الحقيقية مشروطة في أوّل العبادات" لاني 
استمرارها »لا في ذلك من مشقَة الاستحضار . وأما النية الحكميّة فهى شرط في 
العبادات من أوها إلى آخرها“ : 


(۱) قواعد الأحکام ۱/ ۱۷۵١‏ ر١۷٠‏ . 
(۲) الأمنیة ص۱۸۹ . 

(۳) الاأمنية ص۱۸۹ . 

. YET /1 (© 

. ۱٤١ص‎ )( 

0( واسشرا من ذلك الصوم للضرورة. 
(۷) قواعد الأحكام ٠۷١ /١‏ . 


وينبني على ذلك آن الكلف لو ذهل عن النيّة »بعد جيه بها »في اول 


الصلاة ء فإن الشرع يحكم ببقاء حکمها »کالحکم ببقاء الإخلاص والإيان والكقر 
والنفاق والرياء وغير ذلك من أحوال القلوب . 


الطلب الثاني : تقسيمها من حيث دخولها قي حقيقة العبادة أو عدمه 


وقد قسشمهابعض العلماء »وفق هذا الاعتبار إلى قسمين هما: الركن 
اأ WOE‏ 
والشر , 


-١‏ فالنية التى هى ركن في العبادة» تكون جزءاً منها» وداخلة فيهاء كشآن 
. ` 
الأركان . 


ولمذا السبب ذهب الأكثر من العلهاء إلى أا ركن في العبادات“ . 


۲- وأما النية التي هي شرط” فذكر بعض العلماء آنا التي تصح العبادات من 
دوناء ولكن لا يترتب عليها الثواب.. 
واختار بعض العلاء أن تكون النبة شرطاً في العبادات مطلقاً » لأا لو كانت 
رکناً لافتقرت إل نة أخرى تندرج فيها ٭ کا هو الشأن في أجزاء العبادات" . 
وقد اختلف العلاء في تفاصيل العبادات » وني أي منها تكون النية شرطاًء ونی 


. 


أي منهاتكون ركناً. وقدذكر العلائي (ت ۷١١‏ ه)" أن ما كانت النيّة 


(۱) الأمنية ص۱۸۹ . 

(۲) المجموع اذهب /١‏ ۸١۲٠ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤١٤‏ . 

(۳) انظر تعريف الركن في ص ٠۷:‏ من هذا البحث . 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطى ص١٤‏ . 

(ه) انظر تعريف الشرط في ص:11 من هذا البحث. 

. ٤١ص والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٠٠٤١١ متتهى الآمال ص‎ )١( 

(۷) هو آبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي » صلاح | لدين ولد وتعلّم في دمشق . 
كان إماما ني الفقه والنحو والأصول » ومتفنناً ني علم الحديث ومعرفة الرجال » ومن حفاظه حتى 
قیل آنه م یکن في عصره آحد یدانیه في الحدیث . کا کان آدياً شاعراً. تول التدريس في مدارس 
متعددة في الناصرة و مص وغيرها. ثم استقر بآخرة في القدس مدرسا قي الصلاحية. وبقي فيها 
حتى توقي سنة ۷٦١‏ ھ. 
من مؤلفاته: المجموع المذهب في قراعد المذهب »وتنقيح الفهرم في صيغ العموم » والأربعين في 
آعبال المتقين » وجامع التحصيل في أحكام المراسيل . 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الكرى /١‏ ١١٠٠ء‏ والدرر الكامنة ۲/ ۲٠۲ءوشذرات‏ الذهب 
۹۰ والأعلام 1 ومعجم المؤلفين /٤‏ 1۲1 . 


¥ 


معتبره في صحته فهي رکن منه »وما يصح بدونا » ولكن يتوقف حصول الئواب 
عليها » كالياحات والكف عن المعاصى فتية التقرب شرط في الثواب”. 


الطلب الثالث : تقسيمها من حيث متعلقها 


الإجاليةء والنية التفصياية. 


-١‏ فالنية الإجالية هي النية التي لا تتناول تفصيلات العبادات أو غيرها »ما يجتاج 


(0 
2 


إلى النية » كالإيمان بالله ورسوله يل ٠‏ إذ يكفى في ذلك شهادة أن لا إِله إلا 
لله »وآن محمداً رسول الله بيا مع التصديق با جاء عنه. فمن آمن بالل 
وملاتکته وکتبه ورسله واليوم الآخرء وبالمدر ره وشره »كى في الحكم 
عليه بآنه مسلم »ولا حاجة إلى النية في تفاصيل ذلك »ما جب لله تعالى من 
الصفات »وما يمتنع عليه »وما جوز» ولا لزم منه الان بالرسل بأعياہم 
وأسهائهم» ولا بالكتب على وجه تفصيلي» كالتوراة والإنجيل والزبور وما 
شابه ذلك . بل تكفى النية الإجالية المشار إليها. ومثل ذلك نة الصلاة فإنه 
يكفي فيها ية الصلاة ونوعها من فرض أو نفل وتعيين نوع الفرض» ولكن 
/ يلزم ان ينوي ھی جزتیات وتماصیل الصلاق من قرأءة وقيام ورکوع 
وسجود وغیرها. 

وأما النية التفصياية : فالمقصود بها تمييز العبادة عا يماثلها أو يشابيها في 
الصورة » كالصلاة التي لا تختلف فيها صورة الفرض عن النفل »ولا صورة 
الأداء عن صورة القضاء »ولا صورة الظهر عن صورة العصر › وكالنفقات 
ا © Rn‏ 

ذلك . فمثل هذه الاأمور لابد فيها من تعيين وتحديد المقصود من الفعل ٬فلا‏ 
يكفى فيها نية الصلاة مطلقة » ولا نية النفقة جردة عأ يقيدها" . 


اللجموع اذهب 4 ۰ والاشیاه والنظائر للسيوطي ص۲٤‏ . 
ألنية وأثرها في الأحكام الشرعية 1۹٤ /١‏ - 1۸4۷. وقد آطلق على النية المجملة اسم (النية 
العامة) »وعلى التبة التفصياية اسم (النية الخاصة) . 

على الي سم 


رر = 

الطب الرابع: تقسيمها من حيث ما يُمَيّز بها 
وقسمها شيخ الإسلام أبن تيمية (ت ۷۲۸ ه) - رجه الله - بحسب هذا 

الاعتبار إلى قسمين »هما نية تمييز عمل عن عمل »وعبادة عن عبادة» ونية تمييز 

معبود عن معبود » ومعمول له عن معمول . 

-١‏ فنية تمييز العمل عن العمل »أو العبادة عن العبادة »يقصد بها ما تناوله اا 
في بحوئهم بشأن النية »هل هي شرط في طهارة الأحداث أو لا؟ وهل تشتر 
النية في التعيين والتبییت في الصيام أو لا ؟ ر ل الأ ال 
ذکرنا. 

۲- وأما نة تمييز معبود عن معبود » ومعمول عن معمول »فمن أمثلته التمييز بين 
إخحلاص العمل لله» وبين فعله على وجه الرياء والسمعة »وبين قتال المرء 
لتكون كلمة الله هي العلياء وقتاله حية وعصبيّة» أو شجاعة ورياء» وبين 
إنفاقه المال في سبيل اللهء وإنفاقه للرياء والسمعة »أو تذكيته الذبائح تقرباً إل 
الله - تعالى - أو تقرباً لغبره من المخلوقات” . 
والذي يظهر من هذا التقسيم أنه عائد إلى السببين الذين شرعت النية من 

أجلهما» وهما التمييز» والتقرب إلى الله تعالي. 

الطلب الخامس: تقسيمها من حيث القصود من تعلقها بالفعل 
وتنقسم النيات أو المقاصد من هذه الحيثية إلى قسمين »هما : نية إثبات حكم 

العمل» ونية إثبات فضيلة العمل . 

-١‏ فنية إثبات حكم العمل يؤر فقدانها في الحكم »فلو فقدت ل یکن ها حکم 
أصلاً »نحو الصلاة والصيام » وسائر الفروض المقصودة لأعيانها. فهذه 
الأعال لو عريت عن النية م يثبت لما حكم »وكان وجودها وعدمها سواء. 
إذ عدم النية فيها يعد مانعاً من وقوع حكم الفعل رأساً. 

- أما ية فضيلة العمل فلا يتر عدمها في الحكم »نحو غسل الثوب والبدن من 


»( جموعة فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۸ / ۲٥٢‏ و۷٣۲‏ 


-. 


النجاسة وغسل الجنابة . والوضوء عند بعضها”. 

لكنّه إن نوى بالطهارة طهارة الصلاة » كانت ية مثبتة له فضيلة يستحق بها 
الثواب »وإذا عدمت ل يضر ذلك في الحكم » كما ذكرنا ء لن الطهارة متحقّقة 
سواء كانت النية موجودة »أو معدومة 


الطاب السادس: تقسيمها من حيث موافقتها لظاهر اللفظ أو مخالفته 

وتنقسم النية من هذه الميية إلى قسمين هما: ية مؤكدة » ونية خضصة. وهذا 
القسم ما ذكره القراني (ت ٠۸٤‏ ه) في كتابيه الفروق”". والأحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام*“. 


-١‏ فالنية المؤكدة ضابطها. كا قال القراني (ت ۸٤‏ ه) موافقة اللفظ . فلو 
حلف وقال والله لا لبست ثوباً ني هذا اليوم »فإذا نوى عموم الثياب كانت نية 
مؤكدة ومرادفة لمدلول اللفظ » فيحنث بك“ ثوب» بسبب أن ذلك هو ما 
تقتضيه يته وما يقتضيه لفظه. وألحق ذه التية ما لو قال في المثال السابق 
نويت ثياب الكتان »ولم بخطر على بالي غيرها » حنث بئياب الكتان باللفظ 
والتية »وبغير ثياب الكتان باللفظ السام عن معارضة التي . وذلك لأن غير 
الكتان لم يقصد تركه »ولا تبقيته »فيبقى اللفظ سالا عن معارضة التي 
لظاهره »فيحنت به. فالنية هنا »مؤكدة للفظ في بعض مدلوله. لا في كل 
مدلوله » ولیس فیها تخصیص ‏ . 

- وأما التية المخصصة فهى ما كانت خالفة لمدلول اللفظ »ك| لو قال في الخال 
السابق حطر ببالي غير الكتان » وأردت إخراجه من اليمين عند الحلف . فهذه 
النية خحصضصة »لأا مضادّة وغالفة للفظ في بعض مدلوله »لان من شرط 
الخصضص أو الناسخ منافاته للمستثنى من" . 


.٠٠١ /١ الفصول في الأصول - للجصاص‎ )١( 

(۲) امصدر السابق. 

YA (© 

(4) ص۲۲۷ النسخة المحققة من قبل الشيح عبد الفتاح أي غدة. 
(۵) الصدر السایق ص۲۲۷ و۲۲۸. 

0) المصدر السابق ص۲۲۸ . 


11۰ 


وهذا يعني أن القرافي (ت 1۸٤‏ ه) لا يرى ية حصصة إلا إذا نوى إخراج 
الأمر المقابل من مشمولات نيته. أماالاقتصار على إرادة بعض مدلول 
اللفظ »فلا يراه تخصيصاً »بل هو عنده تأكيد . 

وقد رفض ابن الشاط (ت ۷۲۳ ه) هذه المقولة ءقال: (وأمّا قوله: ومتى 
م تكن النية منافية . لا تكون خحصصة »فغير مسلم ؛ بل الصحيح في النظر أن 
الثية تكون حضصة وإن م تكن منافية »من جهة أن القواعد الشرعيّة تقتضي آنه 
لاتترتّب الأحكام الشرعيّة في العبادات والعاملات إلاعلى النيّات 
والقصود »وما ليس بمنوي ولا مقصود فهو غير معتد به » ولا مۇاخذ بسببه. 
وهذا مر لا يكاد يجهله آحد من الشرع »ول حمل شهاب الدين على ما قال في ١‏ 
ذلك »واختاره »إلا توهمه أن حكم النيات كحكم الألفاظ الدالة على 
لمدلولات »والأمر ليس كا توم »وال أعلم)" . 


(1) المصدر السابق ص ٠۲۲۹‏ والفروق ۱/ ٠۷۹‏ . 

() هو قاسم بن عبد الله بن الشاط اااي الأشبيليء اللقّب بسراج الدين من فقهاء المالكيةء 
وأصولييهم» ونظارهم . . مع إحاطة بعلوم آخر. عت بجودة الفكر. توفي سنة ۷۲٣۳‏ ه. 
من مؤلفاته : إدرار الشروق على أنوار الروق. في تعقب مسائل القواعد والفروق »وغنية الرائض في 
علم الفرائض »وتحرير الجواب في توفير الثواب» وغيرها. 
راجع ني ترجته: الديباج الذهب ص ۲۲١‏ »والفتح اليين۲/ ١١٠١ء‏ رمعجم الؤلفين ۸/١٠٠ء‏ 
والأعلام /١‏ ۱۷۷ . 

(۳) حاشية إدرار الشروق ۱/ 1۸١‏ وا1۸. 


ا 
جر( 5 
1 م لورت 

| أو المقصرد 
أقسام المنوي أو ر 
ذلك بنوع النية أو | حکمهما 
علاقة ذلك ر 
ر 


أبي حامد الغزالي . 
الطلب الأول: منهج ننن لسا 
الطلب الشاني: منهج عز م 
الطلب النالسث: ا 
الطلب الرابع: منهج | ۱ ۶ 

ا د سیخ 
الطلب السادس: منهج ابن جز 


om 


المبحث السايع 
آقسام المنوي أو المقصود 


نظراً لعلاقة الفعل المنوي بنوع الّية المطلوبة منه »أو الأحكام المتعلقة بها ء فإن 
العلماء اجتهدوا في تقسيم الأمور المنويّة تقسيم] يتصل بهذا الشأن »وكانت هم 
وجهات نظر ختلفة في ذلك. لكتها »مع ذلك ٬تلتقي‏ في جوانب متعددة. 
وسنقتصر على ذكر أهم هذه التقسیات : 


المطلب الأول: منهج أبي حامد الغزالي (ت ۵٠١‏ ه) ف التقسيم 

يرى الإمام أبو حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) أن الأعمال كثيرة جداًء لا يَصرّر 
إحصاؤها » واستقصاؤها »لكتها لا تخرج عن واحد من ثلاثة أقسام »هي : 
العاصي » والطاعات » والمباحات . 


-١‏ أما المعاصي فإها لا تتغيز عن موضعها بالنية »فمن يبني مسجداً » أو مدرسة 
بال حرام» أو يطعم فقيراً من مال غيره »قاصداً بذلك الغیر» فإن نیته في 
ذلك لا تخرجه عن العصيان. وارتكاب الحرامء لکنه لو نوی الحرام کانت نیته 
حراماً آخر » وشراً فوق شر . فالمعاصي تترتّب عليها آثارها من دون ية ويأثم 
صاحبها بذلك » ويستحق العقاب » جراء خالفته » ومعاندته » لأوامر الشارع . 
ولا تؤثر فيها نية الخبر » وقصد فاعلها التقزب بذلك إلى الله . 

۲- وأما الطاعات فإنا لا تكون إلا بالتيات »سواء كان في أصل صحَتها » أو في 
تضاعف فضلها. ومثال ما يتعق بأصل صحتها أن ينوي بالطاعة عبادة الله - 
تعالى - ليس غير . فإن نوى با الرياء »أو أمراً آخر »غير عبادة الله » صارت 
معصية » ومثال تضاعف الفضل إكثار التيات الحسنة؛ لأن الطاعة الواحدة 
يمکن أن ينوي بہا خيرات كثيرة - فیکون له بكل ية ثواب. وما مل به 
لذلك :(أن يقعد الشخص في المسجد للاعتكاف» ولانتظار الصلاة » ولكف 
ا لحواسَ عن المعاصي» وللزوم الس في الفكر ودفع الشواغل الدنيويةء 


وللتجرد لذكر الله »أو استأاعه » ولافادة علم »ولآن یستفید أخاً لله »ولان 
يترك الذنوب. . .) وغير ذلك. 

۳- وأما المباحات فهي ما تؤثر فيها التية » وتصير بها من القربات الثاب عليها »أو 
من العاصي المعاقب عليها. ویری الشیخ آبو حامد أن كل عمل مباح يقوم به 
الإنسان تؤثر فيه النية »حى ما كان من حظوظ الدنياء نظرا للوجوه والأسباب 
التعددة التي مبحتملها العمل الواحد. وينصح الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) جميع 
الآخذين بالمباح عدم الغفلة عن النية» ون لا يكونوا كالبهائم المهملة". 

الطلب الثاني: منهج عر الدين بن عبد السلام (ت ٠٠١‏ ه) بي التقسيم 
أا ابن عبد السلام (ت ٠٦١‏ ه) »فقد اتجه إلى تقسيم العبادات » بحسب 

القصود »إل قسمين » ها: القصود في نفسه فقط » والمقصود به غيره. 

-١‏ فالمقصود ني نفسه فقط » كالصلاة مثلاً » فهذا تكون النية فيه موجهة إلى التقزب 
مها إلى الله عز وجل . 

۲- ما پکون القصود به غبره »وهو ضربان : 

أ - ما یکون مقصوداً به غیره فقط »أي لا یکون مقصوداً في نفسه 
كالتتمم »فهذا تكون الية فيه لاستباحة ما رمه الحدث » واستدل على آنه غير 
مقصود ني نفسه» أنه لا يشرع فيه تجديد» كا ني الوضوء» وذكر أن امكف إذا 
نوى أداء التيّم أو فريضته » ففي ذلك وجهان: آحدها آنه لا يصح لاه نوی 
ما ليس مقصوداً في نفسه » والوجه الآخر أنه يصح » لأنه عبادة » فيكون حكمه 
حكم سائر العبادات . 

ب - ما يكون مقصوداً لغيره ولنفسه أيضاً. كطهارة الأحداث بالاء »من 
وضوء وغيره . وهذا الضرب »الذي هر وسيلة » ولكنه يصلح مقصوداً لنفسه› 


. ٤۳۲ /۳ مفتاح السعادة لطاش كبري زادة‎ )١( 
٤۳١ /۳ أيضاً: مفتاح السعادة لطاش كبري زادة‎ رظناوء۳٤١‎ - ۲۳۷ /٤ إحیاء علوم الدین‎ )۲( 


أيضاًء يجوز للمكلف فيه أن یز بین قصده له باعتباره مقصوداً في 
نفسه »وبين قصده لقصوده الذي هو الصلاة »أو ما لا يقدم عليه إلا بارتفاع 
الحدث »ف فیح لوغر بون ا تود ٠ا‏ دام اد نوی ما قا په من مار 
وغيرها ؛ لاستلزام تلك الأمور رفع الحدث”. 

أخذ القراتي (ت٤۸٦ه)‏ هذ | المنهج ي کتابيه الأمتة“ والذخبرة . 


الطب التالث: منهج النووي (ت ٦۷١‏ ه) 


آّما إ النووي (ت ٦۷٦۹‏ ه) فقد ذکر في شر حه صحیح مسلم» » مايفید أن 
الأعال التي تشترط فيها النية ضربان» هما: 


-١‏ ضرب يشمل الأعال التي أجمع العلاء على نها لا تصحَ إلا بني ء كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج »وكالأعمال التي اشترط النية فيها بعض 
العلماء » كالوضوء والغسل والتيقم» وطواف الحج والعمرة» والوقوف. 
فهذا الضرب من الأعمال تشترط النية فيه لصحته» وحصول الثواب فيه 

- وضرب يشمل الأعمال التي ليست من قبيل ما سبق» والتي تعد صحيحة » وإن 

تقترن بالثية » كستر الحورة والأذان والإقامة وابتداء السلام» ورده» وتشمیت 
العاطس ورده» وعيادة المريض واتباع النائز » وغبرها. وهذا النوع تشتر 
النية فيه حصول الثواب» لا لصحته. فإن وقع من غير نية صح ٠‏ ا 
ثواب لمن فعله »إن لم ينو بذلك التقرّب إلى الله - تعالى - ومذا فإن الية فيه 
شرط لحصول الثواب» لا للصة . 


الطب الرابع: منهج أي العباس القراقق (ث ؟ه) 
أما القراني (ت 1۸٤‏ ه) فقد تكلم عن ذلك في أكثر من موضع» أحدها تحت 
(1) قواعد الأحكام ۱ 


. ۱۹١ - ص۱۹۳‎ (¥} 
Ye f1 (© 


(6) صحيح مسلم بشرح آلنووي /٠١‏ ٤٠ء‏ وانظر أيضاً: متهى الآمال لال الدين السيوطي ص١١٠‏ 


ر سي 
عنوان قسام امنوي وأحواله» وقد تع فيه مسلك اين عبد الساام ) (ت ٦٦۰‏ ه) 
نفسه »كم)| ذكرنا ذلك فيا سبق »والثاني تحت عنوان (في) يفتقر إلى النية 
الشرعية) . ونظرآً إلى أن منهج ابن عبد السلام (ت ١٠٠ه)‏ ماسبق عله 
اک وأته ليس للقراني (ت ٦۷٤‏ ه) فسنتحلم عا ذدکره تحت عنوان (فے) 
يفتقر إلى التية الشرعية) لعلاقته بهذا الموضوع »وإن لم يحمل العنوان نفسه. 
لقد قصر القرافي ما يمكن أن يُلْوَّى قربة من الأفعال على ماهو مطلوب 

للشارع ٬أمّا‏ ما هو غير مطلوب فلا مقرب به إليه. 
والمطلوب قسن : مأمور به »أو منهي عنه 
فا لمنهي عنه حرج الإنسان من عهدته بترکه » وإن م يشعر به » ولکن إن شعر 

لكلف بالحرام »ونوى تركه لله تعالى » جيل له مع الخروج من العهدة؛ الثواب 

لأجل التية. 
وأما الأمور به فقس ان : 

-١‏ ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته بغير نية »كأداء الديون 
والودائع » والغصوب »والنفقات على الزوجات والأقارب فهذا لا يتوقف على 
النية. 

- وأمّا ما لم تكن صورته كافية ني تحصيل مصلحته المقصودة كالصلوات 
والطهارات والصيام » فهذا بحتاج إلى النية”' . وذلك لأن المقصود منها تعظيم 
الرب -تعالى-» وإجلاله» والخضوع له» وذلك إنا بجحصل إذا قصد الله - 
سبحانە- ب" . 

الطلب الخامس: منهج ابن انر (ت ۸۴ ه)0) 
وأمّا أبو العبّاس ابن المنير (ت 1۸۳ ه) فالذي يبدو من عرضه ضابطه أنه 

قسم ما ينوى إلى ثلاثة أقسام» هي : الأعبال» والمعاني المحضة» والأقوال. 


(۱) الأمنية ص ٠١۸‏ والذخيرة ۱/ ۱۸۲ و۲۳۹. 

(۲) الذخيرة ص۱/ ۰۱۸۲ والفروق ۱/ ١١۲-۱۲۹‏ . 

(۳) هو أبو العاس أحد بن محمد بن منصور الاسكندراني اللقّب بناصر الدين كان من علياء المالكيةء 
تولى قضاء الاسكندرية وخطابتها » ووظائف أخرى . کان متبحّراً وبارعا في کثیر من العلوم » فکان= 


-١‏ فأما الأعءال فلا خخلو إما أن تظهر فيها فائدة ناجزة» عاجلة »أولا. فإن ظهرت 
فائدتا ناجزة» وتقاضنها الطبيعة قبل الشريعة » لملاءمة بينهاء فلا تشترط فيها 
الئية » إلا لمن قصد بعمله معنى آخر يترتّب عليه الثواب. وإن لم تظهر هما فائدة 
عاجلة » وكان المقصود بها طلب الثواب فالية مشترطة فيها. 


۲- وأما المعاني الملحضة كاللغوف والرجاء فإنه يرى أا لا تقع إلا منوية › ولمذا لا 
يقال باشتراط التية فيها » لاستحالة وجود حقيقة هذه المعاني من دون الَية . 
وهمذا تكون النية فيها شرطا عقليا لا شرعياً. 

۳- وأما الأقوال فتحتاج إلى التية في ثلاثة مواطن : 
أحدها: التقرّب إلى الله - تعالى - فراراً من الرياء. 
والثاني : التمييز في الألفاظ المحتملة لغير المقصود. 
والثالث : قصد الإنشاء ليخرج سبق الان" . 


امطلب السادس: منهج ابن جريء القرطبى (ت ۷٣١‏ ه) 
ومن تكلم في ذلك ابن جزيء القرطبي (ت ۷٤١‏ ه) . ویبدو من کلامه آنه 
متأثر ببعض لمناهج السابقة » وبخاصّة منهج أبي حامد الخزالي. 


لقد جعل ابن جزيء (ت ۷٤١‏ ه) الأعمال ثلاثة آنواع: المأمورات › 
والمنهيات والمباحات . 


فأما المأمورات فإن الإخلاص فيها إن يكون بخلوص التية لوجه الله - تعالى - 


= فقيها وأصولا ومفسراً وحدثاً ومقرئًاً ونحويا » وأديبا وشاعراً. تلمّى العلم على طائغة من علاء عصره 
كابن الحاجب وابن عبد السلام وغيرهما قال عنه ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في 
طرفيها ابن انين في الإسكندرية » وابن دقيق اليد بقوص . توفي في الإسكندرية سنة 1۸۳ه. 
من مؤلماته : البحر الكبير في التفسير »وتفسير حديث الإإسراء » والانتصاف من الكشاف »وختصر 
التهذيب . وديوان خطب وغيرها. 
راجع في ترجمته: فوات الوفيات /١‏ 1۳۲› والديباج الذهب ص ۰۷۱ وث.۔رات الذهب 
8 وشجرة التور الزكية ص 1۱۸۸ء والفتح المبين ۲/ .۸٤‏ 

() فتح الباري ۱/ ۳١‏ ومتتهی الآمال في شرح حدیٹ إن الأعبال ص٤۱۲‏ و٣۲٠‏ . 


ت چ ا ا 
بحيث لا تشوما نية أخرى »فإن كانت كذلك كان العمل خالصاً ومقبولا » وإذا 
كانت النية مشتركة فالمسألة فيها تفصيل واحتال. 

وأما المنهيّات فإن تَرْكَها دون ية برج به ا مكلف عن العهدة » ولكن ليس له 
أجرفي تركها »وإن تركهابنيّة وجه الله - تعالى - حصل له الخروج من 
العهدة » وحصل له الأجر » أيضاً . 

وما المباحات كالأكل والشرب والنوم وا لجاع وشبه ذلك » فإنا إذا فيلت بخير 
نية لم يكن فيها أجر »وإن فعلت بنيّة وجه الله - تعالى - فلفاعلها الأجر. وأن 
كل مباح يمكن أن يصير قربة» إذا قصد به وجه الله» مئل أن يقصد بالأكل 
سا )1( 
القوّة على الصلاة » وبا لماع التعقف عن الحرام"". 

ويمكن أن يكون سبباً للتأثيم والعقاب »إن كان لأغراض ليست مشروعة. 

تلك هي أهم ما اطلعنا عليه من المناهج ني تقسيم العمل المنوي »من حيث بيان 
علاقة النية فيه » وأثره عليها »أو أثرها عليه . ولست أجد بينها تعارضاً »بل إن 
بعضها يخدم بعضاً » ورب] كان بعضها تفسيراً » أو زيادة إيضاح في بعض الات 
الآحر . والأخذ بجميعها غير متنع »بل هو » كا بدا لي »عين الصواب »والله أعلم . 


(1) التسهيل ني علوم التتزيل ٤١٦ /٤‏ . 
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المبحث الغامن 
محل القصد أو النية ووقته 


الطلب الأول: محل القصد أو النية 


ذهب جمهور العلماء إلى أن عل النية القلب ولا تعلق ها باللسان" . وعلل 
كثير منهم ذلك بأن النية عبارة عن القصد»ء ومحل القصد القلب” . 


ونظرآ إل أن النية هي نوع من الإرادة ء كا سبق الكلام عن ذلك »فهي من 
الأعمال ا القائمة بالتفس . والمتصلة بالعقل »الأمر الذي دفع ب بعض العلاء إل 
القول بأن محلها العقل. واستدلوا على ذلك بآنه لو أصابت الدماغ آفة فسد 
العقل وبطلت العلوم والأنظار » والفكر » وأحوال النفس”“ التي منها النية . 

لقد اختار أن العقل في الرأس أو الدماغ جمهور الفلاسفة والأطباء والإمام 
أحمد - رجه الله - ( ت۱٤۲‏ ه) في رواية عن . وقال بعضهم أنه قول قوم 


(۱) القلب في اللغة جعل أعلى الشيء أسفل »أو جعل ظاهر الشيء باطتا كقلب الجراب. (الكليات 
الكفوي ص ۳٠۷٠و‏ المنجد ص۸٤1)‏ وسّي قلبا لكونه مقلوب اخلقة والوضع (انظر الكليات 
الكفوي ص"٠۷)‏ . ويطلق الصوفية والفلاسفة القلب على معنيين: أحدها اللحم الصنوبري 
الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر »وقالوا إن هذا القلب يكرن للبهائم وللأموات أيضاً. 
وثانيهها أنه لطيفة ربانية روحانية هما تعلق بالقلب الجساني المذكور »كتعلق الأعراض 
بالإجسام »والأوصاف بالموضوعات وقالوا: أن هذا هو الراد من القلب حيث استعمل في 
القرآن أو السنة. كا ذكروا للقلب طائفة أخحرى من المعاني »فانظر ذلك قي كشاف اصطلاحات 
الفنون ۳/ ٠١۷١‏ . 

(۲) جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸ / ۰۲۹۲ و۲۲/ ۲۱۷ و۲۱۸ وإغاثة اللهقان ٠١١/١‏ 
والحاوي الكبير ٩۲/١‏ و/ ٩١‏ والمغني لابن قدامة .1١١ /١‏ وقد علّل الماوردي (ت ٤٥١‏ ه) 
القرل بآن لها القلب »بأا مشتقة من الإناء » لاختصاصها بإناء أعضاء الجسد »وهو القلب. 
(انظر الحجاوی /١‏ ۹۲) . 

۳ المغني ۱ . 

() الأمنية ص٣١٠‏ . 

.۸٤ /١ وشرح الكوكب الر‎ ۸ /١ والتمهيد‎ ٠۸۹ /١ العدة‎ )( 


ہے 


من أصحاب أب حنيفة (ت ٠٠١‏ هم . 
CY) .‏ . 
وقد اختار آبو الجسن التميمي (ت ١۷١‏ هه" وابن الفراء 


(ت٣۲٠ه)"‏ والقاضي أبو يعلى (ت ٤٥۸‏ ه) أنه في القلب” . 


وحجة من ذهب إلى أنه في الرأس »أن الرأس إذا ضرب زال العقل »ولأن 
الناس يقولون خفيف الرس وخفيف الدماغ » ويريدون به العقل. 


(1) المسوّدة ص ٥١4‏ »بل نسبه بعضهم إلى أي حنيفة (الحدود للباجي ص٤")‏ . 

(۲) هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الحميمي من فقهاء 
الحنابلة » وأصولييهم » وقرضيهم » حدّث عن أي بكر النيسابوري »ونفطويه »والقاضي 
وغيرهم »وصحب أبا القاسم الجرقي »وأبا بكر عبد العزيز »اتمه الخطيب بوضع 
الأحاديث » وردّه ابن الجوزي في المتتظمء وقال: أن هذا هو شأن الخطيب في أصحاب الإمام 
أحمد. توفي سنة ۳۷۱ هم 
من مؤلفاته : له تصانيف في الفقه والفرائض والأصول. 
راجع في ترجمته: تاريخ بغداد ٠٤11 /١‏ والمننظم ۷/ » وطبقات الحنابلة ۲/ ۹ ,ومجم 
المؤلفين ٠۲٤٤ /٥‏ والأعلام ٠١ /٤‏ . 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسين العروف بان الفراء ء وبابن أي يعلى . من فقهاء الخنابلة وأصولييهي» 
ومؤرخیهم. ولد ببخداد وفیها نشا ومات. اغتاله بعض خدمه »طمعاً في ماله سنة ٥۲١‏ ھ ودفن 
عند قبر أبيه القاضي أي يعلى »ني مقبرة باب حرب. 
من ملفاته : طبقات الحنابلة ء والمجرّد في مناقب الإمام أحمد »والمغردات قي الفقه » والمغردات في 
أصول الفقه » ورؤوس السائل » وإيضاح الأدلة في الرد على الغرق الضالة المضلة. وغيرها. 
راجع في ترجته: ذيل طبقات الحنابلة 1۷١/١‏ و ۷١1۷ء‏ وشذرات الذهب ۷۹/٤‏ والأعلام 
YTV‏ ومعجم المؤلفين ۲١۱١/١١‏ . 

() هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف الفزاء البغدادي الحنبلي. ولد في اد »ونشأ 
فيها » وتفقه على أي عبد الله بن حامد وغيره. ولاه القائم قضاء دار اللافة والمريم وحران 
وحلوان »فاشترط لتوليه ذلك أن لا يخرج في الاستقبالات »ولا يقصد دار السلطان » فقيل القائم 
شرطه. كان أبو يعلى عام عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون » وإماماً لا يشق له غبار. سمع 
الحديث الكثر »وحدت وافتی ودڙّس »فتخرج به عدد من العلهاء . كان ذا مكانة عند القادر والقائم 
العباسيين. توفي في بغداد سئة ٤0۸‏ ه »ودفن بمقبرة باب حرب. 
من مؤلفا ‏ لعدة والكفاية في أصول الفقه » والمجرد في الفقه على هب الإمام أحمد »وردود على 
بعض الفرق »والأحكام السلطانية وغيرها. 
راجع في ترجته: طبقات الحنابلة ۲/ ۹۳٩1ء‏ شذرات الذهب ۲/ ١٠۳ب‏ النهج الأمد ۲/ 
٨۸‏ والاعلام 1/ 14 ومعجم الولفین ۹/ .۲٤١‏ 

(ه) العدة /١‏ 0۸۹ والتمهيد /١‏ ۸ء وشرح الكوكب المر /١‏ ۸4. 


س 


أما وجهة نظر من رأى أنه في القلب فقد استندت إلى عدد من النصوص 
الشرعية »و الأقوال المروية عن السلف . فمن النصوص الدالة على ذلك ءقوله 
تعالی انلم يروا ني الأزضٍ کون شش لوب يَغْقَلُونَ با 4 . وقوله لش 
قَلُوبٌ لايَطْمَهونَّبها4 . وقوله بي (والكبد رة »والقلب ملك »والقلب 
مسكن العقل) . 


ومثل ذلك ما روي عن بعض السلف من أصحابه وغيرهم »ني نسبتهم العقل 
إلى القلب . ونوقشت استدلالات القائلين إنه في الرأس ءبأن زوال العقل بضرب 
الرأس لا يذل على آنه محله » كا أن عَصَرَ الخصية زيل العقل والحياة »ولا يدل 
على نها حلها. وأن قول الناس خفيف الرأس »وخفيف الدماغ »ءيعود إلى أن 
يبس الدماغ يؤثر في العقل »وإِن م یکن في محل » كما يُوّٽّر في البصر »وإِن لم يكن 
فی لے . 


ولسنا نجد آهمية لمثل هذا الاختلاف »إذ لا تترتب عليه رات بشأن المقاصد 
والنيّات »نعم يمكن أن تترتب عليه ترات في جانب آخر »لا في هذا الجانب. 
فقد اخحتلف العلماء في من أصيب بمأمومة نسَح عنها ذهاب عقله فعلى رآي 
من يرى أن العقل في القلب تلزم ديتان »دية ذهاب العقل »ودية المأمومة. وعلى 
رأي من يرى أن العقل ني الدماغ تلزمه دية واحدة هي دية العقل . 


(01 احج / 3 

(۲) الاأعراف / ۱۷۹. 

)( خذاحديث موضوع فيه عطية وهو ضعيف ومن المجروحين. انظر اللآلى المصنوعة للسيوطي .۸١ /١‏ 

.٥ - ٤۹ والتمهيد‎ ۹٤و‎ ٩۳ /۱ العدة‎ )6( 

)٥(‏ الأمومة : هي التي تصل إلى أم الدماغ وهي -أي أم الدّماغ- جلدة تحت العظم فيها الدماغ . كشاف 
القناع f‏ 

) الأمنية هامش ٠١‏ للمحقق ص١۳٠‏ . وقال الباجي (ت ٤۷٤‏ ه):(وتتعآق به مسألة من الفقهء 
وذلك أن من شج رجلا فوضحة » فذهب عقله »لزمه عند مالك دية العقل وأرش الموضحة »فتكون 
الشجة تبعا ما. وقال أبو حنيفة : إنا عليه دية العقل فقط »لأنه لما شج رأسه » وآتلف عليه العقل 
الذي هو منفعة العضو المشجوج »دحل أرش الشجة في الدية) . الحدود ص٤۳.‏ 


ہے 


ومهي)ا يكن من أمر فإن العلماء اتفقوا على أن اللسان ليس بمحل للنية. 
وإطلاق النية على اللفظ ى طائفة منهم- › لجاز" . وقد 
- کیا تر منهم- »هو من قب 


-١‏ أنه لا يمى بالتلقظ باللسان »دون أن تضاف إليه نية القلب. وذكر بعض 
العلماء أن من توالت عليه المموم تكفيه النية بلسانه""» فيكون سقوط نية 
القلب - هنا - بسبب العذر . 


۲- أنه لا يشترط مع نية القلب تلظ »بل يُكتمّى بنية القلب؟ وما خَرّجَه بعض 
أصحاب الشافعي (ت )۲٠٤‏ - رجه الله - من أن النية لابد فيها من الكلام 
غلط على الشافعي لان الشافعي ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام ٬بأن‏ 
الصلاة في اوها كلام »فظن بعض الغالطين آنه راد التكلم بالئية » وإن) راد 
التكبير » والنية د تیم الل 


۳- آنه إذا خالف التلفظ النية فلا عبرة به »بل العبرة با في القلب" . 
الطلب الثاني : وفت القصد أو النية 
الأصل أن يكون وقت النيّة في أوائل الأعمال أو الأقرال الصادرة من 


() المغني ۱١١ /١‏ ومجمرع الفتاوی ۱۸/ ٠۲٦۲‏ وإغاثة اللهفان ۱/ .۳١‏ 

(۲) رد المحتار /١‏ ۸۰. 

(۳) الدر المختار »مع رد الحتار .۸٠* /١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() مجموع الفتارى ۲٠۲ / ٠۸‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص۳"1. وأشار السيوطي إلى أنه توجد 
مواضع لا تنعقد فيها الأحكام بمجرد النية »بل لابد من التلفظ ء كالنذر والطلاق »فإنه لا ينعقد 
النذر »ولا يقع الطلاق بمجرد نيه القلب. ومنها ما لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء ء فإنه لا 
تصير كذلك حتى يتلفظ على الصحيح »عند الشافعية » (الأشباه والنظاثر للسيوطي ص۳1) راختار 
بعض العلهاء أن التلفظ بها مستحب لن ل تجتمع عزيمته (رد المحتار )۸١ /١‏ . 

(7) ججموع الغتاوى 1۸ / ۲٠۲‏ وقد نسب الاوردي في الحاوي إلى أبي عبد الله الزبيري »من الشافعية أن 
النية اعتقادٌ بالقلب وذكر باللسان ‏ ليظهر بلسانه ما اعتقده بقلبه » فيكون على كمأل من نيته » وثقة من 
اعتقاده . وعلق الماوردي على ذلك آنه لا وجه له. وعلّل ذلك (بأن القول لا اختص باللسانء م 
یلزم اعتقاده بالقلب) . 

(۷) مجموع الفتاوی ۲۱۷/۲۲ و۲۱۸و ۲٤١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٣.‏ 


ا لكلف » سواء كانت عبادات أم غيرها. وهو ما يؤخذ من منطوق الحديث الشريف 
(إنما الأعمال بالنيات) . لأن تأخير النية أو القصد عن ذلك »يعني خلو أوّل 
جزء من أجزاء العمل عن النيّة أو القصد » وصيرورته متردداً بين القربة 
وغيرها » وطمذا فإن المقصود من وقت النية هو تعيين وقت ابتدائها » وأما استمرار 
بقائها فهو أمر لابد منه »أيضاً » ولكن ذلك يكون بقدر الإمكان » وبالكيفية 
المستطاعة والمناسبة لموضوعها من العبادات أو المعاملات . 

هذا هو الأصل وضابط وقت النية أو القصد »لكن الأول »عندهم قد يكون 
حقيقياً »وقد يكون حكميا “ » شأنه ني ذلك شأن النية أو القصد نفسه» حيث 
ذكرنا أهم جعلوا النية قسمين »نية حقيقية » ونية حكمية . فأما الأول الحكمي 
فيظهر فيم ورد في كتب الحنفية من النقل عن أئمتهم بهذا الشأن. فقد ذكرواعن 
أي حنيفة (ت ۱۵١‏ ھ) »وصاحبيه أنهم قالوا إن من نوى »عند وضوئه »آنه 
يُصلي الظهر »أو العصر »به »مع الإمام »وم يشتغل »بعده »با هو ليس من 
جنس الصلاة »-جازت صلاته بتلك النية وإن م تحضره »عند بدء الصلاة" . 
وني ذلك إبقاء للنية المتقدمة » حك) » كما في الصوم »إلا إذا أبدها بغيره" 
ومعنى ذلك آنهم يرون جواز تقذم النية على العمل »بزمن »إذا لم يوجد 
فاصل »أجنبي عن العمل »وجعلوا المتقدّم على التكبير كالقائم عنده“ . وإلى 
ذلك ذهب الحنابلة » ولكنهم اشترطوا أن يكون الفصل بزمن يسير . واستدلوا 
على ذلك بالقياس على الصوم » وبأن تقديم النيّة على الفعل لا يخرجه عن كونه 
منوياً »ولا يخرج الفاعل عن كونه خلم). 

ومنع الشافعية تقديم النية في العبادات »إلا ما استشني »على وجه الحاجة 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۲٤‏ . 

() المصدر السابق » وفتح القدير مع الهداية ٠۸١ /١‏ 
(۳) المصدر السابق » رفتح القدير مع المداية \/ 1A0‏ 
)€( الغتي ١‏ ۹ وفتح القدير .1۸١ /١‏ 

. ٤14 /١ المغنى‎ )٥( 

.٤٦۹ /١ الغني‎ )0 


1۲٦ 


والضرورة”" . كالصوم والزكاة. 

وما يتصل بهذا الموضوع تأخير النية »عن أول العبادة » وجعلها في خلاها. 
وهو أمر خالف للأصل »في هذا الشأن »إذ به إخلاء بعض العبادة عن 
النية » ولكن ورد ما يفيد تجويز ذلك في نطاق محدود » منه تجويز صوم النفل بنيّة 
من النهار » بعد المضي فيه . وقد ثبت استثناؤه بالنص الوارد عن النبي - ب4 في 
هذا الشأن" . 

وأا الأرّل الحقيقى من أوقات النيّة فهر المقارن المصل بأول جزء من أجزاء 
الفعل » فوقت نية الوضوء » مثلاً ء عند غسل الوجه »و لن أراد السنن » جعل نيته 
عند غسل اليدين إلى الرسغين" . 

هذا وللعلماء كلام كثير في شأن أوائل العبادات» إذ وسعوا الكلام ونوعوه» 
وخصوا كل عبادة بالبحث في شأن وقت نيتها » ووقعت بينهم اختلافات غير 
يسيرة »يعود كثير منها »في) نرى »إلى اختلافهم في تحقيق مناط أوّل الوقت في 
كل عبادة » وني ما بحل بالاولية وما لا يخل . 


(۱) المغني ٤1۹ /١‏ وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين .٤٥ /١‏ 
(۲) هذا الحدیث سبق رجه . 
(۳) الأشباء والنظائر لابن نجيم ص۴٤‏ . 


لے 
برا رس الجر إا 
ا کو المبحث التاسع 
تعارض النية مع صريح اللفظ 
المطلب الأول: النظريات العامة . 
الفر ع الأول: نظرية الإرادة الباطنة . 
الفر ع الفانسي: نظرية الإرادة الظاهرة . 
افر ع الثالث: مرقف افقه اإسلامي من عرض ين القاصد وصريح لافظ. 
الطلب الثاي: ضوابط العلماء في تزيل الوقائع عد 
تعارض النية مع صريح اللفظ. 
افرع الأول: ضروابط بعض العلماء العاصرين من رجال القانون . 
الضابط الأرل: ضابط د. صبحي حمصانِ. 
الضابط الاين : ضابط فريق آنحر من رحال لقانون. 
افرع الثاي: ضوابط بعض الفقهاء. 
امقام الأول: ضابط ابن قيم احوزية. 
الام الثاي: ضوابط بعض ققهاء لنب لشافي. 
هيد في بيان صور التعارض 
أولا: ضابط الفوران. 
ثانيا: ضابط القاضى حسين. 
ثالثا: ضابط علماء آحرين من أئمة الشافية. 
الغرع الثالث: ما نراه في المسألة. 
المطلب الثالث: الخطا في النية. 


امبحث التاسع 
تعارض النية مع صريح اللفظط 

الطب الأول: النظريات العامة. 

تفتضي قاعدة الباب (الأمور بمقاصدها) أن المقاصد والنيات هي الأساس في 
جيع التصرفات سواء كانت من العبادات أم من غيرها. ولكن بجصل في أحيان 
كثيرة خفاء المقاصد وعدم وضوحها »وظهور علامات کالنطق وغبره تعارض ما 
يدعيه المكلف من قصد. 

وقد اخحتلفت وجهات نظر العلماء فيا يؤخذ به في هذه الحالة . وفي مصطلحات 
رجال القانون يوجد اتجاهان يمثلان نظريتين »في التفسير »يمكن أن تدخل 
خلافات الفقهاء ني حالما » هما نظرية الإرادة الباطنة » ونظرية الإرادة الظاهرة. 

والتعبيران المذكوران لا نظير م] في كتب الفقه الإسلامي »وإن) هما من 
مستحدثات التعبيرات »وما ورد على ألسنة رجال القانون. وسنوضح المراد 


منهم|ا » وما يراه بعض العلماء »من موقف الفقه الإأسلامى من ذلك »وما نراه ي 
هذا الشأن في) يأ : 


الفرع الأول : نظرية الإرادة الباطنة 
والمراد بالإرادة الباطنة ما تتفق عليه النية ويعزم عليه القلب” . وهذه النظرية 
‌ ۶ھ ء 
ترى أن الإرادة هي لب التصرف وقوامه »وآما التعبير فلا يخرج عن كونه الرداء 
الذي يتدتر به جوهر التصرّف »الذي هو الإرادة الحقيقية »التي تترتب عليها 
الأثار القانونية. وعلى هذا فلا اعتداد بالإرادة الظاهرة »التي هي التعبير عن 
الباطن »إلا بالمقدار الذي يوافق ويطابق الإرادة الباطنة »أي القصد والنية » فإذا 
اختلف معها لم جز الاعتداد به» ووجب طرحه وتركه"" . وعلى الإرادة الباطنة 


)١(‏ الالتزامات في الشرع الإسلامي للشيخ أحد إبراهيم بك ص٦۷‏ و۷۷ 
(۲) الشكل في الففه الإسلامي للدكتور وحيد الدین سوار ص٤١٠‏ . 


ت 
تعَرّل القوانين اللاتينية والمدونة الفرنسية » احتراماً منها لحرية الأفراد" . 

وقد نصت المادة (۳) من مجلة الأحكام العدلية على أن (العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) . وحديث (إنا الأعيال بالنيات) أعم 
من ذلك . 

والذي يؤخذ من ذلك أن الأعمال إنا كم بصلاحها أو فسادها » أو قبو ما » أو 
رفضها »أو الإثابة أو العقاب عليها بالنیات. قول ابن رجب (ت ۷۹۵ ه): 
(وقد استدل بقوله لا : (الأعمال بالنيات »وإنا لكل امرئ مانوى) على أن 
العقود التي يُقْصد بها ني الباطن التوصّل إلى ما هو حرم غير صحيحة » كعقود 
البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها »كا هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. 
فإن هذا العقد إنما نوي به الربا لا البيع) . و على هذا فإن أصحاب هذا 
الاتجاه ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث »فيإطلون جميع التصرفات المشتملة 
على بواعث غير مشروعة (بشرط آن يَعْلَمَ الطرف الآخر بالسبب غير 
المشروع »أو كان بإمكانه آن يعلم بذلك بالظروف والقرائن التي تدل على القصد 
الخیت). 

ويترتب على هذا بطلان عقد بيع العنب لعاصر ال حمر ١‏ إن علم البائع آن 
المشتري سيتخذه خمرآ » وبطلان عقد بيع السلاح في الفتنة لفخنة »أو لقاع الطرق 
والمحاربين إن علم البائع بأغراض الطرف الآخر » وبطلان زواج المحلل »إن علم 
العاقد بقصده » ومثل ذلك فساد بيع العينة » أيضا . 


الضرع الثانى: نظريّة الإرادة الظاهرة 
وهذه النظرية ترى أن الإرادة الظاهرة المستفادة من التعبير الصادر عن 
صاحبه »هې المعتد بها ني إبرام العقود »حتى لو لم تكن متفقة مع نيه آو إرادته 


() المصدر السابق. 

() جامع الحلوم والحكم 4١/١‏ وانظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ۱۸١ /٤‏ وما بعدها 
(۳) الفقه الإسلامي وأدلته /٤‏ ۱۸۷. 

(6) المصدر السابق. 


CD 


الباطنة. الكامنة في نفسه » والتي هي ليست في إطار علم الآخحرين. وبهذه الإرادة 
اعتدّت الشرائع الجرمانية» والمدّونة الألانية . بوجه خاص” . 

روجهة نظر هؤلاء إن صاحب التعبیر »ذا کان غير مرتیط بعبارته و ما تؤديه 
من معان» عتا بها تلج في نفسه» وما كان له من القصد ء فان هذا ية يقد الثقة 
بالألفاظٌ ويزعزع الثقة بالمعاملات» ودم الطمأنينة في النفوس” . ويرى بعض 
الأساتذة أن هذا هو اتجاه الفقه الإسلامي” . واستند بعض الباحثين كالدكتور 
وحيل الدين سوار إل ما ورد ني نصوص فقهية . قول الکاساني (ت 7)۸۷“ 
في المطلب الذي عقده للقتل في معنى الخطا : (وإضافة الأحكام إلى الأسباب 
الظاهرة: أصل في الشريعة) . ويذكر صاحب الروض النضير عن بعض 
الحققين قوم : (و لا كان البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمورا مبنيّة على 
فعل قلبي» وهو طيبة النفس ورضا القلب» وكان ذلك مرا خفياً أقام الشارع 
القول المعبز عمافي النفس مقامه . وناط به الأحكام »على مااعتبر من إقامة 
الأمور الظاهرة المنضبطة مقام الجكم الخفية في تعليق الأحكام بها). 


وهذاالمعنى نص عليه كثير من علاء | لققه لفقه والأصول“ وأخذت به جلة 
الأحكام العدلية . في المادة (1A)‏ منهاالناصة صة على أن (دليل الشيء ني الأمور 


() الشكل في الفقه الإسلامى ص٣١١٠‏ 

() المصدر السابق ص١۲٠‏ و 

۳) مصادر الح للدكتور عبد الرزاق السنهوري ١١ /١‏ . 

() هو أبو بكر بن مسعود بن أحد الكاساني اللقب علاء الدين وملك العلاء. تفقّه على علاء الدين 
السمرقندي » وقرأً عليه معظم تصانيفه » وتزوج بابتته . أرسل من ملك الروم إلى نور الدين حمود 
الزنكي في حلب »فولاه نور الدين التدريس في الحلاوبة » وقد بقي في حلب حتى مات سنة 0۸۷ھ . 
والكاساني نسبة إلى كاسان مدينة في بلاد تركستان. وني تاج التراجم أنه الكاشاني . 
من مۇلغاتە : : بدائم الصنائع في ترتيب الشرائع في العقه » والسلطان البين في أصول الدين . 
راجع في ترجته : الجحواهر المضيئة ٠٠١ /٤‏ وتاج التراجم في طبقات الحفية ص ٤۸ء‏ وكشف الظنون 
/ ¥ ومعجم المؤلفين ۳/ . 

(۵) بدائع الصنائعم ۷/ ۲۷۷ وانظر الشكل في الفقه الإسلامي ص۲١٠‏ . 

الشكل في الفقه الإسلامي ص١۳٠‏ نقلاً عن الروض النضیر ۳/ .٠٠١‏ 

(۷) انظر: الفروق للقرافي ۲/ ۲۷۷. 


۲ 


الباطنة يقوم مقامه). ومن أجل ذلك رأى بعض الباحثين أن الفقه الإسلامي يتّجه 
إلى الأخذ بنظرية الإرادة الظاهرة» وبنوا على ذلك صحَة نكاح المحلّل » وصحَة 
نكاح المريض مرض الموت »وصحة إقرار المريض بدين للورثة» وصخة 
طلاقه » وصحة بيوع الآجال وغيرها؟. 


الفرع الثالث: موقف الفقه الإسلامي من التعارض بين القاصد وصريح اللفظ. 

من الممكن القول إنه ليس من الصواب الحكم على اتجاه الفقه الإسلامي بهذا 
الشأن » بإطلاق . إن الأساس في الفقه بناء الأحكام على النيات والمقاصد »وهذا 
ما تقتضيه قاعدة الباب (الأمور بمقاصدها) » وحديث النبي با (إنا الأعال 
بالنيات) غير آنه لما كانت النيات و المقاصد من الأمور الحفيّة الباطنةء التي لا 
يُطْلّع عليها » آقام الشارع ما يدل عليها »من الألفاظ والقرائن »مقامها. وعند 
ادعاء القصد المخالف للألفاظ تصبح مهمّة التأكد من ذلك مسألة هامة. وصعبة 
في الوقت نفسه. وليست هناك مقاييس وسبل تكتشف ذلك »على وجه حاسم . 
وهذا كان اللجوء إلى ظاهر ماتدل عليه الألفاظ أمراً ضروريا »إن تحتمل 
العنى الذي يدعيه المتكلم. يقول السرخسي (ت ٤4١‏ ه): (وفي اعتبار 
الإرادة الباطنة في العام . الذي هو محتمل ها »فيه نوع حرج . فالتمييز بين ماهو 
مرادالمتكلم. وبين ماليس بمرادله »قبل آن يظهر دليله» فيه حرج 
عظيم »وسقط اعتباره شرعاً » ويقام السبب الظاهر الدال على مراده »وهو صيغة 


(۷) اثر القصود في التصرفات والعقود للدكتور عبد الكريم زيدان ص١١‏ و١٠‏ ءونظرية التعسف في 
استعیال احق ص١٠۲٠‏ وقد نقل عن الشافعي في الام نصوصاً صرية. 

(Y9)‏ هوآبو بكر محمد بن آحد بن أي سهل السرخسي اللقّب بشمس الأئمة. متكلّم وفقيه وأصولي 
ومناظر. ويعَدّ في طبقة المجتهدين في المسائل في الفقه عند الحنفية . ترج بعلماء مشهورين من آبرزهم 
شس الأنة الحلواني. توف سنة ٤۹١‏ ه. وقيل سنة ٤۸۳‏ ه. 
من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه طبع باسم أصول السرخسي »وله ء أيضا البسوط في 
الفروع »وهو شرح للجامع الصغير» والمحيط في الفروع. 
راجم في ترجته :ا لمواهر المضيدة /٣‏ ۸ ومفتاح السعادة ٥٤/۲‏ وهدية العارفين۲/ ۷١‏ 
ومعجم المؤلفين ۸/ ۹١۲۳ء‏ والفتح المبين ۲٠٤/١‏ ومعجم المطبوعات العريية ص١٠١٠‏ . 


س 


العموم» مقام حقيقة الباطن الذي لا برضل إليه إلا بحرج شديد) . 

ونصت الادة (1۸) من مجلة الأحكام العدلية على أن (دليل الشيء في الأمور 
الباطنة يقوم مقامه). 

وني الفقه الإسلامي »على حلاف القانون »يوجد للأحكام الشرعية 
جانبان » جانب ما يُقْضّى به في المعاملات في الدنيا » وجانب الثواب والعقاب 
الأحروي . وهذا فإّن اعاء القصد المخالف لصريح اللفظ »قد يُصَدَق صاحبه 
فيه في أحكام الآخرة » وإن لم يؤخذ به في الأحكام القضائية . وهذا آمر لا نظير 
له في القانون. 

واختلفت آراء الفقهاء في حالات متخددة من حالات التّعارض . فاجتهد كثير 
منهم لوضع ضوابط لذلك . نتكلّم عنها في المطلب الثاني . 


الطلب الثاني: ضوابط العلماء قي تذزيل الوقائع عند تعارض النيَة مع صريح اللفظ. 
ذكرنا أن من الأمور الُفُكلة ني الأحكام تعارض النيّة مع صريح 
الألفاظ »وذكرنا آنة لا يوجد مقياس محدود ودقيق في هذا الشأن »ولكن مع 
ذلك فقد أبدى عدد من العلاء وجهات نظر في حاولاتہم لضبط ذلك »سواء 
كانوامن العلماء المعاصرين أو من علماء السلف. وسنذكر في يأتي شيئاً ما 
اطلعنا عليه في هذا المجال. 
الفرع الأول: ضوابط بعض العلماء العاصرين من رجال القانون 
الضابط الأول: ضابط الدكتور صبحي محمصاني 
عرض الدكتور صبحي رجب ممصاني» في كتابه فلسفة التشريع في الإسلام» 
ضبط ذلك با يأتي: 


-١‏ إذا تعارضت النبة مع الظاهر » وأمكن معرفة النية بقيام دليل عليهاء وم يتعأّق 


(۱) أصول السرخسي ۱/ ۱۳۹ و١٤٠.‏ 
(۲) شح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا 


¢ 


بالظاهر حق للغير» فإلّه بحكم بموجبها. فمثلاً (إِنَ العقد الواقع على منفعة 
الشىء يسمّى إجارة» إذا كان بعوض» ويسمى إعارة» إن كان بغر عوض› 
فلو عقد اثنان عقداً بلفظ الإعارة »واشترطا فيه أجراً معلوماً للمعير »اعتر 
إجارة »بحسب معناه » لا إعارة بحسب لفظه) . 

۲- وإذا تعارضت النية مع الظاهر »ولم يمكن معرفة التية ؛ لعدم وجود قرينة »أو 
دلیل »فاته بحكم بالظاهر »اضطرار . 

۳- وإذا تعارضت النية مع الظاهر» وتعلق بالظاهر حق للغير فإنه يعمل بالظاهرء 
لدفع الضرر عن الناس. فلو استخلف شخص أمام القاضي » كانت اليمين 
التي يحلفها على تية القاضي» أي على لفظها الظاهر› وعلى ية المستحلف الذي 
تعلق حقّه فيها. عملا بقوله 4 : (اليمين على نية المستحلف) . وعلى ذلك 
بئيت القاعدة (مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد هو اليمين عند 
القاضي» فإنها على نية القاضي »دون الحالف)“ . 

الضابط الثاني: ضابط فريق آخر من رجال القانون 
يرى فريق آخر من رجال القانون أن الإرادة أو القصد لا يُسْسَمَى من الصيغة 

اللعبرّة وحدها »بل من الممكن الاستعانة على تحديدها بعناصر خارجية » بعضها 

يرجع إلى ظروف شخصّية » وبعضها إلى ظروف موضوعيّة . فمن الظروف 

الشخصية في العقود» أن ينظر إلى صفة المتعاقد» أو مهنته »أو عاداته الشخصية . 

فا لمثقف بختلف عن الحاهل » والمثقف ثقافة شرعية بختلف عن المثقف ثقافة عامّة› 

إذلكل“منها طريقة ومفهوم مُعَّن لصياغة الألفاظ »فلا ينظر إلى ألفاظ الجميع 

بمقياس واحد. 
والتاجر المتخصضص في تجارة معينة بختلف عن المبتدئ في هذه التجارة » ويختلف 
الشخص العادي» إذ إن مهنة المتعاقد ها أثر في استعمال المصطلحات المهنيّة 


1( فلسقة التشريع في الإسلام ص۲۹۸ و۲۹۹ . 

) المصدر السابق ص١٠۲.‏ 

. ۱۹۸ /۱۱١ حدیٹ صحیح رواه مسلم بصحیحه عن طریق أي هریرة . انظر : صحیح مسلم بش رح النووي‎ (r) 
¥ /١١ شرح صحيح مسلم للنووي‎ (£) 


التي جرت عادتهم باستع اها . 

ك| أن للعادات الشخصية أثراً ني ذلك » وتعين القاضى على استخلاص إرادة 
وقصد المتعاقد. ومثل ذلك العلاقة الشخصية بين طرفي العقد › فالصياغة في عقد 
يقع بين الرّوجين أو بين الأصول والفروع» لا تتحقّق فيها العناية التي تراعى 
عند عقد بين طرفين ليست بينهما هذه العلاقة الحميمة. فالقاضى يمكن أن 
يستنبط من مثل هذه العلاقة صْوريّة التصرف المبرم بين الزوجين »أو بين أصل 
وفرعه »إضراراً بالغر . كما أن العلاقة الموضوعية تساعد على الكشف عن إرادة 
العاقدين. فالتعاقد لأول مرّة يستلزم عناية أكبر» أا عند تكرار العقد بين 
الطرفين آنفسها »وبشأن نوع المعاملة نفسها فإنا نلمس قلة الاكتراث 
بالصياغة » اعتاداً على الثقة التبادلة بيتها . 

وأا الظروف الموضوعية فيقصد بها الحالات الواقعية الملموسة »التي ها تأثير 
مباشر »أو غير مباشر على المضمون التعاقدي . سواء كانت جرد وقائع مادية 
كالرسائل المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين التى تكشف عن نيتّه| »أو نية 
# ٍ : ۾ 
أحدها » أو تصّرفات سابقة أو معاصرة لإبرام العقد »وغير ذلك من الأمور . 
الفرع الثاى: ضوابط يعض الفقهاء 

وني جال الفقه الإسلامي نجد للعلاء مناهج عدة في هذه المسألة » وسنذكر في 
يأتي وجهتي نظر في التقسيم وبيان حالات مقاصد المكلفين وعلاقتها با تدل 
عليه الألفاظ . 
امقام الأول: ضابط ابن فيم الجوزيّة (ت اذ۸د) 

قشم ابن القيّم (ت ۷١١‏ ه) الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المكلّفين وإراداتم 

ونتاتمم لمعانيها إلى ثلاثة أقسا 


القسم الأول: أن تظهر مطابقة ة القصد لألفظ » ظهوراً يضعف ویقوی بحسب 


.-١۱۸ص تفسير العقد في القانون المدني المصري والقارن للدكتور عبد الحكيم فودة‎ )١( 


۳۹ 


حال المتكلم » وحال الكلام نفسه »وما حف به من القرائن حالية كانت »أو 
لفظية . وقد يصل الظهور إلى درجة اليقين . وهذه إالسالة لا جال فیها حمل 
اللفظ على غير ما ظهر منه» لأله هو مراد المتكلّم نفسه. 
القسم الثاني : أن يظهر عدم قصد المتكلم لما تضمنته عباراته من معنى . فهنا 
يقع التعارض بين اللفظ وامعنى »وقد يصل عدم الظهور إلى درجة 
اليقين. وقد جعل همذا القسم حالتن : 
-١‏ أن لا يكون مريدا لمقتضاه » ولا لغره. وهذه الحالة إن تقع من المكره والنائم 
۲- أن یکون مریداً معنى يخالف مقتضى الظاهرء كالموزي والمتعرض ومن في 
معناهما. 
القسم الثالث: أن يكون اللفظ ظاهراً في معناه »مع احتماله لإرادة المتكلّم 
له » ولارادته لغبره »ولا يوجد دليل على أي من القصدين . 
وني هذه الحالة حمل الكلام على ظاهره. ما لم يظهر للمتكلّم قصد خالف 
فإن من رأي ابن القيةَ (ت ۷٥١١‏ ه) الاعتداد بالقصود »ني العقود وغيرها 
وأا مؤتّرة في صحَتها وفسادها »وني حلها وحرمتها. 


المقام الثاني: ضوابط بعض فقهاء الذهب الشافعي 

ذكر ابن السبكي (ت ۷۷۱ ه) أن الأمر المنوي المعارض لصريح الألفاظ لا 
محلو من إحدى الحالات الاتية: 
-١‏ أن لا يكون مقبولاً ظاهراًء ولا ديانةً. وهذا لا بطل العمل بصريح اللفظ . 
۲- أن کون مقبولاً ظاهراً وديانة . 


.٠١۸ - ٩٤ /۳ اعلام الموقعین‎ ) 
.٠١ /١ الأشباه والنظاثر‎ )۲( 


a DS 


وني ضبط الحالات المذكورة » وبيان ما يدخل في ضمنها » وما لا يدخل »أبدى 
بعض العلاء وجهات نظر في ضبطها. وقد قال ابن السبكي (ت ۷۷۱ م) 
بشأن مايقبل ظاهراًء أو يدن فيه (آنه آشكل عل بحيث ل أتحصل منه على 
شيء). و قد ذكر طائفة من ضوابط بعض العلاء نجملها فيا يأتي : 


أولا: ضابط أي القاسم الفُورانی (ت ٤١١‏ ه)١.‏ 

ضبط أبو القاسم الفوراني (ت ١٦٤ه)‏ ذلك بما يأتي: 

إن من أفصح بشيء وفّبل منه» فإلّه إذا نواه قبل ديانة » أي فيا بينه وبين الله - 
تعالى -. وم يقبل ظاهراً » أي في الحكم. مثاله من قال أنت طالق »ثم قال : 
أردت من وثاق »ولم تكن قرينة » فإنه يقبل منه ديانة »ولا يقبل ظاهراً. أماالو 
كانت قرينة »بأن كانت مربوطة »فحلها من وثاقها »فإنّه يقبل قوله » ظاهراً 
COC‏ 
و ۰ 


وعلى هذا فالاعتماد على القرينة الخارجِيّة في قبول دعوى النيِة في الظاهر فا 
تكن هناك قرينة لإ يقبل قوله ظاهرا »فإن وجدت قبل قوله ني الظاهر. أمافي 
الباطن فيبدو من هذا الضابط أن المذعى يصدق في ذلك »ويقبل قوله »سواء 
وجدت القرينة - أو لم توجد. بشرط أنه لو صرح به کان ما یقبل منه » ویستقیم 
به الكلام . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(9) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي. من فقهاء أعلام الشافعية »في القرن الخامس 
المجري . من أهالي مرو . تفقه بطائفة من علماء عصره » كأبي بكر القَمّال ء وأبي بكر المسعودي قال 
عنه ابن السبكي إنه كان إماماً حافظاً ء وال انتقادات إمام الحرمين له وقال إلّه مل العلم عنه جبال 
راسيات وأآئمة ثقاة. وقال عنه ابن خلكان أنه طبق الأرض بالتلامذة وصتّف في 
الأصول »والذهب »والخلاف »والجدل »واللل والتحل. توفي سنة ٤1١‏ ه. والمُوراني نسبة إلى 
جده فورأن. 
من مۇلفاته: الإيانة » والعمدة. 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان ۲/ ٠۳٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۲٠٠١‏ وطبقات الشافعية 
للأسنوي ۲/ ۲٥١‏ والاعلام ۳/ .۳۲٣‏ 

(۳) الاأشباه والنظائر لابن السبكي ١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤۳‏ . 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤".‏ 


سے 


ثانيأً: ضابط القاضي حسين (ت ۲٦٤ه)0.‏ 


أما القاضى حسين (ت ٤1۲‏ ه) فقد حكى عنه أن لا يبديه الشخص» ويّدعيه 
من التية» مع ما صدر منه من اللفظ» أربع مراتب : 


-١‏ أن يرفع ما نواه ما صرح به اللفظ. كا إذا قال: أنت طالق »ثم قال : أردت 
طلاقاً لا يقع عليك »أو قال: لم أرد إيقاع الطلاق »فلا مبالاة با يقوله لا في 
الظاهر ولا في التديين في الباطن. 

۲- أن يكون ما بداه من النية مقّيداً ما تلمَظ به مطلقا » كا إذا قال: أنت طلاق ثم 
قال : أردت عند دخول الدار »أو عند مجيء الشهر. فلا يقبل ما يقوله في 
الظاهر وأمّا في التديين في الباطن فالأمر ختلف فيه" . 


۳- أن يكون ما ادعاه من الية خصَصا لعموم لفظهء فهذا يبل باطناًء فيدينٌ 
فيه » وأما في الظاهر ففى قبوله خلاف بين العلهاء » كمن قالت له امرأته 
طلقني »فقال : كل امرأة لي طالق» وعزل السائلة بالية . 

-٤‏ أن يكون اللفظ عتملاً للطلاق من غير شيوع » وظهور فيهة. وني هذه المرتبة 
ْمَل بموجب التية ظاهراً وباطناً. 


وقد نقل آن الشيخ أبا حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) إاستحسن هذا 
الضابط »إلا في قبول تخصيص العموم من غير دليإ " 


(۱) هو بو علي الحسين بن محمد بن آحمد المروزي القاضي . آحد أئمة الشافعية ذائعي الصيت في القرن 
الخامس المجري » ومن قضاتهم البارزين . تفه على آبي بكر الال المروزي » وعرف بالوجوه الغريبة 
في المذهب. توفي بمرو الروذ سنة ٤1١‏ ه. 
من مؤلفاته: كتاب التهذيب وهو تلخيص لتهذيب البغوي »وأسرار الفقه » والتعليق الكبيرء 
والفتاری 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٤٠١ /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ٠٠١/۳‏ والأعلام 
۲ ومعجم المؤلفين ٤0 /٤‏ . 

() مثال تقييد المطلتق آن يقول: إن أكلت خبزا »أو تمراً فأنت طالق ءثم يفسر قوله بنوع حاص من 
اخبز أو التمر مدعياً آله هو ما نواه. 

(۳) الأشباء والتظائر لابن السبكي /١‏ 11. 


ثالثا : ضابط بعض أئمَة الفقه الشافعي 

وهذا الضابط ذكره الرافعي (ت ٦۲۳‏ ه) وهو أنه يُنْظّر ني الأمر الذي 
نواه تما هو خالف لظاهر اللفظ » فإن كان بحيث لو وصله باللفظ نطقا | 
ينتظم كلامه فإنه لايقبل منه لاظاهرأً ولا باطناً. كالو قال: نت 
طالق » وقال: أردت طلاقاً لا يقع عليك. وأما إن كان ما نواه بحيث لو وصله 
باللفظ نطقاً انتظم كلامه » وقبل منه في الحكم »فإنه إذا نواه م يقبل ظاهراً» وقبل 
باطتاً . 

وهذا الضابط يمل الشطر الثاني منه ضابط الفوراني نفسه » ولكثه زاد على ذلك 
بذكر حالة عدم انتظام الكلام »في) لو تَطق بم) نواه »فإنه لا يقبل منه لا ظاهراً 
ولا باطناً. وقد آخذ بذلك »أو قريباً منه علماء آخرون »من أتباع الإمام 


الفرع الثالث : ما نراه تي المسألة 
أا الذي ظهر لنا »بعد التأقل في حالات التعارض »أن حالة المتكلّم مع 

قصده » تدخل ضمن الأطر الآنية : 

-١‏ أن يكون المتكلم من لم يقصد الإتيان باللفظ نفسه »بل قصد لفظاً آخر » كأن 
يريد أن يقول لامرأته: أنت ذكيّة »فيجري على لسانه »على غير قصد 
منه »قوله : أنت طالق . وبحث هذه الحالة يأتي - إن شاء الله - في الكلام عن 
الخطاً في النية . 


۲- أن يكون قد قصد الاتيان باللفظ نفسه» وتدخل في هذا المجال »الحالات الآتية : 


(1) هر أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القرويني . وتسميته بالرافعي نسبة إلى 
الصحابي رافع بن خديج. كان من كبار فقهاء الشافعية في القرن السابع الهجري. وله مجلس بقزوين 
للتفسير » ولتسميع الحديث. توفي في قزوين سنة ۲۳ ه. 
من مؤلفاته: فتح العرير في شرح الوجيز للغرالي ء والتدوين في آخبار قزوين »وشرح مسند 
الشافعي» والأمالي الشارحة لمغردات الفاتحة » وغيرها. 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى / 1١۸‏ »وشذرات الذهب ٠١۸ /١‏ والأعلام ٠١ /٤‏ . 

(۲) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1٦ /١‏ و1۷ . 


ہے 


أ - آن يقصد معنى اللفظ »إلى جانب قصده الإتيان باللفظ نفسه» وني 
هذه الحالة لا إشكال في الأمر» بل تترتّب الأحكام» على ما اقتضاه اللفظ» 
قضاء وديانة آي ظاهراً وباطناً . 
ب - أن لا يقصد معناه ولا معنى في غيره. وهذا يدخل في جال 
المزل »وسيآتي الكلام عنه» عند التعرّض إلى دفع الشبهات عن القاعدة. 
ج - أن يقصد معنى آخر »غير معنى اللفظ »وهذا يتناول حالتين : 
الحالة الأولى : أن يكون اللفظ عغتملاً للمعنى الأخر 
الحالة الثانية : أن يكون اللفظ ما لا تمل المعنى الآخر 
ففي الحالة الثانية لا ي يُعْتَدَ بها يذكره المتَلْفظ من قصده »لا في الظاهر ولا في 
الباطن » وإن العبرة بها صرح به من لفظه . كما هي الحالة الأولى من الحالات التي 
ذكرها القاضى حسين (ت ٤٤۲‏ ه) في ضابطه. 
آما الحالة الأول فهي متسعة » فقد يكون اللفظ عاماً ويذعي المتكلّم تخصيصه 
بّيته » أو مطلقاً ويدعي تقييده بنيّته » أو تملا معنى مجازي يقبله اللفظ » ويدعى 
إرادته »أو غير ذلك . 
وني غلب هذه الحالات توجد اختلافات بين العلماء » یترتّب بعضها على مبداً 
التقعيد في هذا المجال ءآو على تحقيق الناط » أو على مدى انطباق الجزئيات على 
المبدأً الذي يأخذون به. 


وتوضيحا لذلك نقول . إن من يرى تخصيص العام بالنبة ستكون وجهة نظره 
خالفة لمن لايرى ذلك عند التطبيق. وفي قول القائل: لاأكلّم أحدأوقال 
أردت زيداً »أو لا لبس ثوباً ونوى به الكّان قال بعحضهم أن النيّة 
محصصة »وقال آخرون إا مؤكدة وينبني على الاختلاف في ذلك »اختلاف 
في وجهات النظر أيضاً. 


(1) انظر المطلب السادس من المبحث الخامس من هذا البحث المتعلق بتقسيم النية إلى مؤكدة وخصصة 
وانظر أيضاً المجموع اذهب ۱/ ۲۹۸. 


وعلى هذا فإن الاحتلافات في هذا المجال ينبغى أن لا ہو لنا أمرها » كا ينبغى 
أن ينظر إلى أسباماء ودراستهابصورة دقيقة» والالتفات إلى الأسس 
العامة » والضوابط الحاكمة بدلا من صرف الجهود في مناقشة الجزئيات؛ وإقامة 
الأدلة المتعارضة بشأنا. 


الطلب الثالث : الخطاً في النية 

وعما يتصل بتعارض النية مع صريح اللفظ الخطا فيها . والمقصود بذلك الحطأً 
في التلفظ المعارض للنيّة القلبِيّة » ولحقيقة ما سيفعل. والخطا والخطاء ضد 
الصواب". وني الاصطلاح ما يعمد من الفعل »أو هو فعل يصدر بلا قصد 
إليه »عند مباشرة أمر مقصود سواه وهو من الأعذار المخْمَفة عن المكلّف. 
قال تعالی : ربکا لا ُوَاجڈتا إن تیا أو طاتا 4 وقال: ولیس علیہ 
متاح فی آخطائم په وکن ما عمدت فلوی4 . 

وقال - ل : (أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه) 
وهذا فقد أدخل العلماء ا لخطأ ني عوارض الأهلية »التي تقتضى أحكاماً خاصة. 
وهو وإن كان - ني واقعه - لا يناني الأهلية »ولا ينقص منها شيعا »إلا أن 
الشارع جعله عذرآ في بعض الحالات »ومن أسباب التخفيف عن العباد . 

وللعلماء تفصيلات وآراء ختلفة بشأن الخطأً وتأثيره في الأحكام الشرعية 
اللختلفة وقرقوابين ماهو من حقوق الله - تعالى - »وماهو من حقوق 
العباد »مع تفصيلات في أفراد هذه الحقوق"› وهذاأمر سنبحثه عند الكلام 
عن الشبهات الثارة حول القاعدة. 


(1) لسان العرب. 

(٠‏ التلويح ۲/ .٠٠١‏ وانظر التعريفات للجرجاني (ت ۸١١‏ ه) فقد عرفه بأنه (ما ليس للإنسان فيه 
قصد) ص۸۹. 

. ۲۸١ / البقرة‎ )۳( 

. ٥ / الأحزاب‎ (4 

() رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للمؤلف ص۲۲۰ ط .١‏ 

(0) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للمؤلف ص۲۲۰ ط ۲. 


سے 


وبقدر ما يتعلتق الأمر بالخطاً في النية » فإنه لا توجد ضوابط حاسمة في ذلك . 


وذكر ابن السبكي (ت ۷۷١‏ ه) أن والده ذكر في باب التيمّم من شرح المنهاج 
مسألة التلْفظ بالنية وما يقع من الخطأ في ذلك » وبين ما يضر من الخطأً. وما لا 
يضر . وخلاصة ضابطه نذكرها فيا يأتي : 


-١‏ إن كل ما لا جب التعرض له »لا جلّة »ولا تفصيلاً » فإن الخطأً في تعيينه لا 
يضر ومن أمثاله : تعيين مكان الصلاة »أو زمانا »أو تعيين الإمام من يصلي 
خلفه »أو الصلاة ني الغيم بنية الأداء » فيتبيّن خروج الوقت” . وكذلك تعيين 
ولغت ته ال لتعیسن . 

۲- وأن كل موضع يجب فيه التعيين » أي التعرّض له جلة وتفصيلاًء فإن الخطاً فيه 
يضر › ويبّطل العبادة » كالخطاً من الصوم إلى الصلاة » بأن ينوي صلاةء وهو 
يريد صوماً »أو عكس الأمر . 
ومثال ذلك من صلل الظهر فأخطاً وصلاها قاصدا العصر »ومن أخرج زکاة 
مال فأخطاً وأعطاها صدقة »فإنه لا تصحّ صلاته » ولا تحتسب زكاته“ . 

- وأن كل موضع يجب فيه التعرض جلة » لا تفصيلاً » فإن الخطأً في تعيينه »عند 
التعرّض إليه »يطل العبادةء كأن ينوي الإقتداء بزيد »فيتبين أنه عمرو »أو 
الصلاة على فلان المت »فيتبين أنه غبره. 
وفي مسألة الإقتداء بالصلاة توجد وجهة نظر أخرى »هي أن البطلان يكون في 

نية الإقتداء »وحدها . 


(۱) الأشباء والنظائر ۵١ /١‏ وانظر: الأشباه والنظاثر للسيوطي ص۷١ء‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجیم ص٤۳‏ . 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤۳‏ . 

(5) النيات في العبادات لعمر سليان الأشقر ص۲٠۲‏ . 

(o)‏ الأشباه والنظائر لابن السيكي ١‏ 0 و ۷ والاشباه والنطائر للسيوطي س۱۷ و۸ . وقد دکر 
قسع صور تمثل هذا النوع من الخنطاً » كما ذكر بعض الصور التي حرجت عن هذا الضابط . 


< 


وذكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) ما يفيد أن الخطأ ني الاعتقاد لا يکون له حكم 
ا لخطأ في الحلمَظ »وأنه لايضر . وهذافإنه لو نوى ليلة الاثنين صوم غد »وهو 
يعتقده الثلاثاء »أو صوم يوم غد من رمضان سنة ۸١٤٠ه‏ »وهو يعتقد أا سنة. 
۹ ه٠‏ أو وى الإقتداء بالحاض»› وهو يعتقد أنه زيد» مع أنه عمرو» أو 
أدّى الظهر ني وقتها معتقداً آله يوم الاثئين فكان الثلاثاء» فإنه يصح ذلك . 
وعلى هذا فإن المعتد به» هنا » تقديم الظاهر على الباطن . 


وقد تطرّق النووي (ت ٦۷١‏ ه) في المجموع إلى وقوع الخطا في الّية » ولكتّه 
يذكر ضابطاً بهذا الشأن وإنما جع الأحكام المتعرقة في موضع واحد »دون ذك 
لأدلتها » أو ذكر تفصيلاتها » وأحال لغرض معرفة ذلك إلى المواضع الخاضة يا 
وسنقتصر على ذكر بعض هذه الأخطاءء ما م نذکره فی سبق › فيا يأتي : 

-١‏ إذا غاط ف نيه الوضوء»› فنوی رفع حلث النوم» وکان سحل له غیره» صح 
بالاتفاق » وإن تعمد لم يصح » وكذا حكم الجنب »ينوي رفع جنابة الجاع »مع 
آنها من احتلام »أو على العكس من ذلك. وكذا الحائض تنوي رفع الجنابة 
وحدثها من الحيض »أو العكس »فإنها تصح جيعاً. 

۲- إذا أخطاً في الأذان» وظن أنه يؤدّن للظهر » وكانت العصر . فقد ذكر النووي 
(ت ٦۷١‏ ه) ته لا يعلم في ذلك نقلاً. ولكنه قال إنه ينبغي أن يصح ٬‏ لأنٌ 
الملقصود هو الإعلام لمن هو أهله »وقد حصل . 

۳- إذا أخطاً في عدد الركعات »بأن نوى الظهر ثلاث ركعات أو خمسا ٬قال‏ 
النووي قال أصحابنا لا يصح ظهره. وهذا غالف لا تقتضيه الضوابط 
امتقدمة » وهذا فقد ذهب كثر من العلاء إلى صححة الصلاة لأن هذا التعيين 
لعدد الركعات غير لازم» ولا يور في العبادة »وهي محددة من قبل الشارع» 


0 الأشباه والنظائر لابن السبكي )٠١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1۷ء والأشباء والنظائر 
لابن نجيم ص٤۳‏ . 

.٣۳١ /١ الجموع‎ )( 

(۳) المصدر السابق ۱/ .۳٣۳۹٣‏ 


سے 


ولا يمكن تبديل ذلك بالنبة التي يأتي با ا مكف" . وهو مذهب الحنفية في 

المسالة" . 
-٤‏ إذا أخطأ في ذ نة الكفارة» بآن نوى كفارة الظهارء وكان عليه كقارة القتل» | 

جزئه» ولو نوى الكقارة مطلقاً أجزأته . 

ویبدو آن کثراً من الاختلافات في أحكام الفروع المتقدمة ليس ها ما يبررها. 
وقد نتج ذلك من عدم النظر إل مقاصد التية »والأهداف العاشة 
للعبادات » والضوابط التي استنبطها العلماء » بناء على ذلك . أقول نتج عن ذلك 
اضطراب في أحكام بعض الجزئيّات» وربا تناقضات في طائفة منها. على أنه 
ينبغي لناعدم إغفال اختلاف العلماء في في اجتهادهم في تحقيق المناط في بعض 
الجزئيات »وما ترثب على ذلك من آقوال. 


(۱) تبيين الحقائتق شرح كنز الدقائتق 4٩ /١‏ وانظر النية وأئرها في الأحكام للدكتور صالح السدلان 
ص .۲۲٣‏ 

(۲) المصدران السابقان » والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤۳ء‏ الدّر المختار »ورد المحتار ٤٠١/١‏ . 

.۳۳١ /١ المجموع‎ )۳( 


رف 
ورای 
رنہ الم لر ورک 


المحث العاشر 


ف دفع شبهات عن القاعدة 


الب الأول: جسواز النيابة في الأفعال والبادات 
ا لمشازط فيها النية. 

الطب الثاني: بناء بعض الأحكام على التصرفات غير 
القصودة. أو القصود خلافها. 

المطلب الفالث: وجود أعمال لا بمكن فيها قصد 
الامتتال والتعبد. 


© 


المبحث العاشر 
ق دفع شبهات عن القاعدة 


الملطلب الأول: جواز النيابة ب الأفعال المشترط فيها النية. 

النيابة في اللغة مصدر ناب عنه في الأمر نيابة »إذا قام مقامه. ويقال ناب عني 
فلان ينوب نوبا ومناباً » أي قام مقامي . ومادة الكلمة واسعة الدلالة »وا معان 
كثرة. 


والقصود بها ني المجال الذي نحن فيه أن يقوم شخص مقام شخص ني عمل 
من الأعبال المحتاجة إلى النية »سواء كان عبادة أم غيرها. 

ووجه الشبهة في ذلك آنه إذا كانت الأعمال بالنيّات » وأن لكل امرئ ما 
نوى فن مقتضى ذلك امتناع النيابة في الأفعالء لأت الفعل المؤدى - حينئذ - 
ليس ما نواه اللكلّف »بل هو ما نواه غيره »فتصحيح مشل ذلك يخالف 
القاعدة » ويخالف قوله تعالى وان ليس للإنسَان إلأَمَاسَعى 4 وقوله 
تعالى : ولا رون إلا مَا كُنُْمْ تَغمَلُونَ 4 رما كان في معنى ذلك من الآيات 
والأحاديث. ومع ذلك فقد ورد عن الشارع »أو ني مذاهب الفقهاء مايفيد 
جواز النيابة في طائفة من العبادات »نذكر منها ما يأتي : 


-١‏ تجويز الصيام عن الميت والنيابة فيه »وفق شروط خاصة” . وقد تأيدّ ذلك با 


(۱) النجم ۳۹. 


.۵٤ يسن‎ )۲( 

۳( في المذهب الشافعي قولان فيمن مات وعليه صوم وتمكن شر م م ی ا ر 
الجديد المشهور في المذهب وصححه أكثر الأصحاب أنه يجب الإطعام عنه لكل يوم مُدَ 
الطعام »ولا بجزي الصيام عنه » والقول الآخر آنه يُصام عنه » وهو قول مرجوح في امش لال 
الصوم عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلا تدخلها في حال المات كالصلاة. انظر: امجموع 
۷ والبحر الحيط .٤٣١ /١‏ 


E۸ 


روي عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله يلة- قال: (من مات 

وعليه صوم صام عنه ولی). 

وبا روي عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله أن أمي ماتت وعليها 
صوم نذر فأصوم عنها؟ فقال: أرأبت لو كان على أمك دين فقضيته »› أكان 
يؤدي ذلك عنها ؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن مك“ . 


١‏ - تجويز ال حح عن الغير والنيابة فيه . وفق شروط خاصّة . ويدلة على ذلك طائفة 
من الأحاديث الواردة عن النبي بيه منها ما رواه الجاعة عن ابن عباس أن 
امرآة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحجَ شيخا 
کبیراً » لا یستطیع آن یقوی على ظهر بعیره » قال : (فحجي عنه)". 

۴- تجويز إخراج الصدقات والزكاة عن الغير. و حصول الثواب بذلك »مع أن 
الصدقات والزكاة من العبادات التى لا محصل واا إلا بالتية . يدل على ذلك 
ما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رجلا أتى النبي إل فقال 
يا رسول الله إن آي افتلتت نفسها ولم توص وأظتها لو تکلمت - رضي الله 
عنها- تصدَقت» آفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:نعم)““. ومثله في 
البخاري عن عبد الله بن عباس . 


-٤‏ انتفاع ا ميت با دى إليه من قراءة القرآن تطوعاً من غير أمره مع أن الي غير 
موجودة من المنتفع بالقراءة” . 


(۱) حدیث مق عليه . نیل الأوطار ۲/ ٠۲٠١‏ وتلخیص ابر ۲/ ۲٠۹‏ وقال: صححه أحمد وعلق 
الشافعي القول به على ثبوت الحديث »وله شراهد. 

(۲) نيل الأوطار ۲ ۲١‏ وانظر شرح العقيدة الطلحاوية ص۳٠٥‏ . 

(۳) نيل الأوطار ١‏ ١۸ء‏ رانظر شرح العقيدة الطحاوية ص٤1٥‏ . وقد اشترط طائفة من العلهاء في 
الح عن الميت» آن يكون موته بعد التمكن من الأداءء ومنهم الشافعية والخحنابلة انظر: المجموع 
۷ والغني ۳/ ۲٤۲۲‏ و١٤۲.‏ وآما الحي فلا تصح النيابة إلا عمّن كان مريضاً لا يرجى 
برؤه» أو شيخاً لا يستمسك على الراحلة. المغني ۳/ .۲۲١‏ 

. ٠٠۳ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

() المصدر السابق . 

(0) المصدر السابق ٥١۷‏ . 


١‏ انتفاع الميت بدعاء المسلمين واستغفارهم له ءخلافاً لما ذهب إليه بعض أهل 
البدع"“. 


٦‏ - تمرز العفحبة عن الغير ٠‏ مع أن التضحية من القربات التي لابّد فيها من 
انه . والأصل في | لنية أن تكرن شخصية. 
وقد اخحتلفت مواقف الفقهاء إزاء هذه الأمور" وجعلها الزركشي 
(ت٤۷۹ه)‏ ثلاثة أقسام : 


قسم لا تقبل فيه النيابة بالإجماع » كالإيمان باله والصلاة والصوم عن الحي 
القادر» والحهاد عله . 


وقسم تقبل فيه النيابة إجماعاً » كالدعاء والصدقة والحجَ عن الميت »وركعتي 
الطواف تبعاً » ورد الديون والودائع . 


وقسم فيه خلاف بين العلماء كالصوم عن اليّت والحج عن الحيّ وثواب 
CD -‏ 
القراءة. 

وكذلك اختلفت مواقف العلماء من أهل الأصول في هذا الشأن » أيضا. 


وسنذڪر فيما ياي هم آرائهم› ووجهات نظرهم ق المسالة. 
-١‏ ذهب الآمدي (ت ٦۳١‏ ه) إلى قبول النيابة »> ونسب ذلك إلى أصحابه من 
الشافعية ولم يقصر ذلك على آنواع خاصة من الأعال البدنية. واعتمد في 


() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع ص ١١١‏ وانظر فيه الأدلة على انتفاع الميت بذلك. 

(۲) اهداية ۱/ ۱۳۲ والإکلیل في شرح ختصر خليل ص٤۳٠‏ وفيه ذكر أن تجويزها على الكراهة »عند 
المالكية ء وكشاف القناع ۳/ ۸ وشرح المنهاج للجلال المحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة .۲٠۳ /٤‏ 

(۳) لعرفة الآثار البتية على الاختلاف في هذه المسالة انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاي 
ص١۲٤٠‏ وما بعذها. 

() المثور قي القواعد ۳/ ۳۱۲ و٣٠.‏ 

)٥(‏ هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. جمع بين الحكمة 
والمنطق والكلام »والأصول والفقه »وبرع في الخلاف . وكان من الأذكياء. قیل عنه إنه م يکن في 
زمانه أحفظ للعلوم منه. ولد بآمد » وآقام ببخداد »ثم مصر. وکانت وفاته بدمشق سنة ۳۱ ه. 
ودفن في سفح جبل قاسيون . = 


ذلك على دلیلین : 
أ - أحدهما عقلى : وهو أنه لو قائل القائل لغيره (أوجبت عليه خحياطة هذا 
الثوب» فإن خحطته أو استنبت في خياطته أثبتك . وإن تركت الأمر عاقبتك)» | 


یترب على فرض وقوعه عال. أو آنه کان معقولاً غیر مردود» کا عبر 
الآمدي . 


ب- وأحدهما نقلي : أخذ من قول النبي ية لمن رآه أحرم عن شبرمة » فقال 


(CY) 8 


ودليله العقلي لا يتلم له » لأن المسألة في أعال عبادية من شرطها التية 
والقصد. وما ذكره» من مثال يجوزه العقل» من العادات التي لا تمت إلى 
العبادة بصلة. ودليله النقلي خاصَ بالحاجّ »فلا يصح أن يعمّم في جيع 
العبادات » ولاسي) أن العلماء اشترطوا في الأصل الذي يقاس عليه »ما هو 
منتف في الأصل المذكور . يضاف إلى ذلك أن الحديث لا ينفي ذلك» وانا منعه 
بسبب أله م يح عن نفسه» وقوله ية ثم حجَ عن شبرمة واضح الدلالة في 
الجواز. 
۲- ومنع المعتزلة - النيابة في الأفعال البدنية ءبناء على أن الوجوب فيها إن كان 
ابتلاء وامتحاناً من الله - تعالى - للعبد »لا فيه من كسر النفس الأمارة 
بالسوء » وقهرها » والنيابة تأبى ذلك . 


= من مؤلفاته: غاية المرام ني علم الكلام »ورقائق الحقائق في الحكمة » والإحكام في أصول الأحكام ني 

أصول الفقه ء وغاية الأمل في علم الجدل. 
راجع في ترحمته : وفيات الأعيان ۲/ ٤٥٥‏ ومفتاح السعادة ۲/ ١٠ء‏ وشذرات الذهب ١/٤٤٠ء‏ 
ومعجم المؤلفين ۷/ ٠١١‏ . 

. وانظر رآي الآمدي» أيضاء في التمهيد للأسنوي ص13 و٠۷ مع الأمثلة في ذلك‎ ء٤۹‎ /١ الإحكام‎ )١( 

(۲) هذا الحديث قال البيهقي إسناده صحيح . وقد ورد بألفاظ متعددة. ومر روي الحديث آبو داود 
وابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله عنها - وقد اختلف في رفعه ووقفه. وقد رجح الإمام أحمد 
بن حنبل وقفه »وقال أن رفعه خطا. انظر ذلك » ومعلومات آوقی في تلخیص البیر ۲/ ۲۲۳ . 

(۳) الأحكام للآمدي ۱/ ۰۱٤۹‏ والتمهيد للأستوي ص1۹ . 


واتخذ أبو إسحاق الشاطبي (ت ۷۹١‏ ه) الموقف نفسه. في الأعمال التي هي 
من قبيل العبادات » لكتّه صح النيابة فيا كان من قبيل العادات . وعلّل ذلك 
بأن الحكمة التي تطلب من المكلف فيها »صالحة لأن يأتي بها سواه كالبيع 


والشراء والأخذ والإعطاء » والإجازة » والخدمة » والقبض. وما أشبه ذلك . 

ويستثنى من ذلك ما كان مشروعاً لحكمة لاتتعدى المكلّف عادة » أو 
- شرعاً » كالأكل والشرب واللبس والسكن »والنكاح وأحكامه التابعة له من 
وجوه الاستمتاع› التي لا تصح فيها النيابة شرع“ . 

وأمّا ما كان دائراً بين الأمر المالي وغيره فهو في جال الاجتهاد » كالحج 
والكفّارات» وكالتضحية في الذبح وما أشبه ذلك . وذكر الشاطبي 
(ت۷۹۰ه) أن دليل المنع من الإنابة في العبادات قطعي . واستدل بيا يأتي : 
أ - طائفة من النصوص الشرعية » الدالة على تخصيص العمل بصاحبه» وأن ليس 

للإنسان إلا ما سعى »وان الأعمال بالنيات » وغير ذلك مما هو في معناها . 
ب - إن الثيابة تنائي القصود ي العبادات » وهو الخضوع لله » والت وجه إل . 
ج - إنه لو صحّت النيابة في العبادات البدنية لصحت ني الأعمال القلبية كالإيمان 

وغبره . من الصبر والشكر والرضا والتوكل والخوف والرجاء وما شابه 

ذللی . 

والذي يبدو - والله أعلم - أن فكرة الشاطبي (ت ۹۰ هھ( هله »هي نوسي 
وتطوير لما ذكره القرافي (ت ٦۸٤‏ ه) في فروقه »إذ كان الفرق العاشر والمائة بين 
قاعدة ما تصحَ النيابة فيه » وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه عن المكلّف . وقد جعل 
التكليفات ثلاثة أقسام: 


() الموافقات ۲/ ۲۲۷. 

() المصدر السابى 

(۳) المصدر السابق ۲۲۸/۲ . 

() امصدر السابی ۲/ ۲۲۸ و۲۲۹. 
)٥(‏ المصدر السابق ۲/ ۲۲۹. 
المصدر السابق ۲/ ۲٣١‏ . 


القسم الأول : ما يشتمل فعله على مصلحة بقطع النظر عن فاعله » كرد الودائع 
وقضاء الديون» ورد الغصوبات» وتفريق الزكوات» والكمارات » ولحوم المدايا 
والآضاحي» وذبح النسك »ونحوها. فهذه تصح النيابة فيها » وذلك أمر مجمع 
عليه » لان المقصود انتفاع أهلها بها »وهو أمر منحقّق ممن هي عليه > لحصوها من 
ناثبه » وهذا لم تشترط في أكثرها النيآت . 


والقسم الثاني : ما لا يتضمّن مصلحة في نفسه »بل بالنظر إلى فاعله 
كالصلاة » فإن مصلحتها الخشوع والخضوع وإجلال الرب - سبحانه وتعالى - 
وتعظيمه. ولا محصل ذلك إلا من فاعلها »فإذا فعلهاغرر من كلف ہا فاتت 
الصلحة التي طلبها الشارع »وانتفى الاختبار والابتلاء في التكليف »فلا جوز 
فيها النيابة . 

والقسم الثالث: متردد بين القسمين السابقين »وهذا القسم غا اختلف فيه 
العلماء »فمن ر ججح فيه شائبة القسم الأول أجاز النيابة فيه »ومن رجح شائبة 
القسم الثاني منع من النيابة. ومن هذاالقسم الحجٌ الذي تعددت 
مصالحه » واتسع نطاقها ففيه (تأديب للنفس بمفارقة الأوطان » وتمذيبها با خروج 
عن المعتاد من المخيط وغيره لتذكر المعاد والاندراج في الأكفان »وتعظيم شعائر 
الله في تلك البقاع » وإظهار الانقياد من العبد لا م يعلم حقيقته » كرمي الجار 
والسعي بين الصفاوالمروة) . وغيرها من الصالح التي لاتصلح إلا 
للمباشر »كالصلاة في حكمها ومصالحها. فمن نظر إلى هذا المعنى قال: لا تجوز 
النيابة »ومن هؤلاء الإمام مالك - رحه الله - (ت ۱۷۹ ه)" .ومن لاحظ 
الفرق بين الحج والصلاة ومشاببة النسك في الالية قال : تجوز النيابة . 


(۱) الفروق ۲/ ۲۰٢‏ و٠٠۲‏ الفرق ١٠١٠ء‏ وانظر أصول الفقه للشيخ عمد أي زهرة ص۳۲۳. 

(۲) هو آبو عبد الله مالك بن آنس بن مالك الأصبحى المدني. ولد بالمدينة سنة ٩۳‏ ه وقيل سنة ٩۵‏ ه 
وآخذ العلم عن ربيعة بن عبد الرحمن فقيه آهل امدينة » وهو أحد الأئمة الأربعة . توفي في المدينة سنة 
۹ ه. ودفن في البقيع . 
من آثاره: الموطأ »والمدونة الكرى وهى تمثل فتاواه ؛ وآراءه برواية تلاميذه. 
راجع في ترجته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص1۸ والفهرست ص ۲۸٠‏ ووفيات الأعيان 
٤ /۳‏ والدیباج اذهب ص۱۷- ۳۰ والفتح المبین ۰۱۱۲/۱ وشذرات الذهب ۱/ ۲۴۸۹ء 
والأعلام ۲٥۷ /٥‏ »وساثر الكتب الؤلفة في حياة وسيرة الإمام مالك خاصة. 

(۳) الفروق ۲/ ٠٠٠‏ و٦١۲»وأصول‏ الفقه للشيخ عمد آي زهرة ص۳۲۳ . 


لكن هناك طائفة من الأفعال » كالصوم مثلاً »غير متردّدة بين القسمين » بل هي 
ظاهرة في أنها من العبادات »ومع ذلك جاء من الشارع ما يجيز النيابة فيها. ومن 
هنا جاءت الشبهة المثارة حول القاعدة. 

وما كان الشاطبي (ت ۷۹۰ ه) ممن يرى طرد القاعدة » ومنع النيابة في 
الأفعال فقد اجتهدفي دفع الاعتراض المذكور »وقدح زناد فكره في رد الأدلة 
التي اعترض با على القاعدة » تارة بطعنه في صحة الأحاديث »وتارة بتأويله أن 
ما جاء فيها كان تابعاً لخيره » ونه تجوز ني التابع ما لا يجوز ني غيره »أو أا 
مؤولة على وجه يوجب ترك اعتبارها »أو أا خحاصة بمن كان له تسبب في تلك 
الأعمال »أو أا معارضة لأصل قطعي ني الشرع »فلا ينتقض ماهو قطعي 
بالمظنون »إلى غير ذلك من التعليلات”'. ۰ 

وني الحتى إن رد الأحاديث والطعن فيها بالصورة التي ذكرها الشاطبي 
(ت ١۷۹ه)‏ غير مقبول. والاحتلاف ني كون السائل رجلا أو امرأة» وني 
كون المسؤول عنه أحتاً أو أا لا يقدح ني موضع الاستدلال من الحديث . 
وتأويلاته للأحاديث تسم بالتكلّف . لكن هناك أمراً آخر هو أن هذه الأخبار 
تخالف المبدا العام في النية المشترط فيها أن تعلق بمكتسب للناوي » وتخالف نص 
الحديث الذي بنيت عليه القاعدة وهو (الأعمال بالنيات »ولكل”امرئ ما 
نوى)" . كا أن النيابة في العبادات تنتفي معها حكمة تشريع تلك العبادات » لأن 
الذي لا يارس العبادة بنفسه لن تحصل له حكمها ومنافعها» فمن لأ يصوم لا 
تحصل له لذة الصوم » ولا معانيه النفسية والتربوية» والذي لا يح بنفسه سيفتقد . 
الشحنة الروحية التي يتزوّد با المسلم »عند زيارته للأماكن المقدسة »وما تثيره 
فيه من ذكريات وشعائر » وسيفتقد أيضاً جال اتصاله بإخوانه السلمين » وتدريب 
(۱) الوافقات ۲/ ۲۸۸. 
(۲) قضاء العبادات أو النياية فيها ص۲۲" . 
(۳) سبق تخرجه . وهذه المعارضة كانت من أسباب اختلاف الفقهاء. قال أبن رشد (ت٩۹٥‏ ه) : 

وسبب الخلاف في هذا معارضة القاس للأثر ء وذلك أن القياس يقتضي آن العبادات لا ينوب فيها 


آحد عن أحد »فإنه لا يصلي أحد عن أحد بأتفاق »ولا يزكي أحد عن أحد ٠‏ وأما الأثر الحارض 
فحديث ابن عباس المشهرر. . .) بداية الجتهد ۱/ .۳١۹‏ 


نفسه على المشقات » ومفارقة الأهل والوطن » والتضحية بالراحة والحياة الرتيبة التي 
ألفها » إلى غير ذلك من المعاني » ولاسيم| ترسيخ وتقوية الإيمان في قلبه » ما سبق 
ذكره من كلام القراني (ت 1۸٤‏ ه) . ومن أجل ذلك فإن الجواب عن مشثل 
هذه الشبهة يحتاج إلى تفصيل ني المسألة ء لأا ليست - كا يبدو - مطلقة »ولا 
شاملة لجميع الصور. 

إن المكلف إذا كان حيَاً قادرا على الإتيان بالعبادات » لا يبدو لنا جواز إنابته 
غيره »في أداء العبادات »لعموم الأدلّة التي تشترط القصد في الأفعال »ما دام 
اللكلف قادرا مستطيعاً على الفعل » ولاسيا آنه ل يرد نص بشأنه » ونقل ابن المنذر 
(ت ۳۱۸ )۹ الإجاع على عدم الجواز" . 

وأَمّا إذا كان الكلف حي غير قادر على الإتيان بالفعل لعجز بدني فيه »أو كان 
ميتا م بُو ما طلبه الشارع منه"" فالذي تقتضيه النصوص الشرعية تجويز أن 
ينوب شخص منابه »في داء العبادةء استشناء من القاعدة »على سبيل 
الرخصة »أو الضرورة > لحاجة المكلّف إلى ذلك ٬لتلافي‏ مافاته من 
التقصير »شأنا شأن الوصية نفسها التي ثَعَدّ خالفة للقياس عندهم ٬لكونها‏ 


(1) هو آبو بكر محمد بن إيراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي . من آهالي نيسابور» تلفى العلم على عدد 
من علماء عصره ني الحديث والفقه وعلوم أخرى »رحل إلى مصر ثم إلى مكة »وطاب له امقام 
فيها ء فصتف ودس وأفتى »وعلا فيها مقامه حتى أصبح شيخ الحرم لمكي . جعله ابن السبكي 
أحد آربعة من المحمّدين الذين بلغرا درجة الاجتهاد امطلق . توفي في مكة سنة ۳٠۸‏ ه وقيل غير 
ذلك. 
من مؤلفاته : تفسبر القرآن الكريم » والسنن المبسوط ٠‏ والإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع 
والاختلاف » والإجماع »وغيرها. 
راجع ني ترحته : طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸١٠‏ ءووفيات الأعيان ۳٤٤ /١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لاين السبكي 4 ١‏ وتہذيب الأساء واللغات ۲/ 1۹١‏ والفتح البين /١‏ 11۸ 

معجم المؤلفين ۸/ ٠‏ 

)۳( الاج م وال 2 ۰ ٍ 

(۳) يذكر الاوردي (ت ٤٠١‏ ه) أن فرض الحج إذا استقر في ذمة المكلف (ومات قبل أداثه لم يسقط 
عنه بموته » ووجب آن يقضى عنه» من رأس ماله» وصضى بذلك آم لاء وكذلك الدين» فإن ل يكن 
له مال كان الوارث بالخيار» إن شاء قضاء عنه» وإن شاء م يقضه»ء وقال مالك وأبو حنيفة قد سقط 
الفرض بموته» وص به آم لا). الحاوي /٤‏ ١٠ء‏ رآما في حح التطرع فلا تجوز النيابة من غير 
وصية. (الحاوي /٤‏ 1۷) . 


تمليكاً مضافا إلى ما بعد الموت . وقد اشترطت طائفة من الفقهاء ني حالة اموت أن 
يكون اميت قد أوصى بذلك» ول يشترطه آخرون" . 
والذي يرجح ما ذكرناه »أمور عدة »نذكر بعضها في يأتي : 
أ - ما جاء في طائفة من الأخبار الصحيحة المنقولة عن النبي - بي من 
تجويز ذلك في طائفة من الأمور »ما سبقت الإشارة إليها. 
٤‏ ء - ء 
ب - أن التشبث برد الأحاديث بحجة كوا أخبار آحاد تالف الأصول 
بو ك 2 غ ج 
والقياس »ليس أمراً مقبولا » لأن السنة هي التي توصل الأصول »فإذا جاءت 
(بحكم يخالف الأصول الثابتة »فإنبا تعتبر أصلاً قائ بنفسه »يعمل به في 
دائرته » کا في السلم مع أنه بيع معدوم) . 
وإذا كان الأمر كا قدمنا » وأن النيابة في الأفعال ثابتة شرعاً » ولكن ني مواضع 
محددة » فهل يعد الأمر خلا بطرد القاعدة ؟ 
إن الذي يبدو »من خلال النظر »ني القواعد العامة »وني الدلالات اللفظية 
نفسها» أن خروح بعض الجزئيات التي تدخل في القاعدة »عن أن يتناو ها 
حكمها»أمر مقبول »ولو رفضنا ذلك لاستعصى علينا قبول كثير من المعاني 
الكلية ءبل دلالات الألفاظ على معانيها » أيضاً. 
و هذا فإن استثناء الشارع حالات معينة وحدودة » على سبيل الترخص ٠‏ لتلافي 
ما فات المكڵّف» من التقصيرء لا خدش القاعدة » ولا يطعن في كليتها. وقد أقر 
الشاطبى (ت ۷۹۰٩‏ ه) هذه الحقيقة »ومنع من نفي وصف الكلية عن القاعدة 


(۱) تبیین الحقاثق /٦‏ ۰۱۸۲ وفیه قال الزیلعی (ت ۷٤۳‏ ه) ي ترير تجويزها » خلافاً للقياس : لكتها 
أجيزت لا في إجازتجا من المصالح والنافع . جاء في بعض ما علل به تشريعها: (إن الشارع أجازها 
لحاجة الناس إليها ء لأن الإنسان مغرور بأمله »مقصّر في عمله » فإذا عرض له عارض »وخاف 
الملاك محتاج إلى تلاني ما فاته من التقصير بماله »على وجه لو تحمّق ما كان يخافه » بحصل مقصودة 
الآلي. . . فشرعها الشارع تمكينا منه - جل وعلا - من العمل الصالح » رقضاء لخاجته عند احتياجه 
إلى تحصيل المصالح . (انظر تبين الحقائق /١‏ 1۸۲) . 

. ۱١ /٤ الحاوي‎ )۲( 

۳( الوجيز في أصول الفقه للدکتور عبد الکريم زیدان ص١٤٠‏ . 


پسہب خروج بعض بعض الحزئيات منها » وذكر أن ذلك يحرم القواعد العقلية لا القواعد 
الاستقرائة" . 


الطلب الثاني : بناء بعض الأحكام على التصّرفات غير المقصودة أوالمقصود 
خلافها . 


وسنتناول في هذا المطلب أمرين. ها إلزام امازل بالعتق والنذر »وبالنكاح 
والطلاق > وترتیب بعحض الأحكام على تصرفات المكره والمخطيع. 


الفرع الأول: إلزام الهازل بما صدر عنه. 

وما يدخل في إطار إثارة الاعتراض على عموم القاعدة - وطردها »إنفاذ 
الشارع طائفة من تصرفات امازل »مع أن قصده منتف عأ صدر عنه. . وهذا 
معارض لقتضى قاعدة (الأمور بمقاصدها) . وتوضيحا هذا الأمر › وللإجابة 
عنه» نذكر فيا يأتي المراد من المزل في اصطلاح العلماء »وما رتب عليه من 
الأحكام. ووجه اعتباره معارضاً لمقتضى القاعدة » وبيان الرأي في ذلك . 

أا مزل فهو في اللغة صد الجد» والمراد به المزاح". ومادة الماء والزاي 
واللام »کا یقول ابن فارس (ت ۳۹۵ ه) کلمتان ني قياس واحد »تدلان على 
ضعف »فاهزل ضد الجد » والمزال خلاف السمن” . وني الاصطلاح هو أن 
يراد بالشيء ما م يوضع له اللفظ . أي أن لا يراد من اللفظ لا المعنى الحقيقي 
ولا المجازي» بل يراد به غيرهما > ما لا تصح إ إرادته من الافر . وهو لا يناي 
الأهلية أصلاً »ولا الاختيار والرضا بالتكلم بصيغة العقد » »بل إن ذلك کان 
برضاه واختياره » ولكته يناني اعتباره ثبوت حكم الصيغة» آي الأئر المترّتب 
عليها» ورضاه به" . 


. ٥۲ /۲ الوافقات‎ )۲( 

(9) المصباح البر. 

(۳) معجم مقاييس اللغة . 

() التلویح 1۹٤/۲‏ وشرح النار لابن ملك ۲/ ۴۹۲. 

. ٠١١/١ وفواتح الرحوت‎ ..1۹٤/۲ التقرير ,والتحبير‎ )٥( 

0( التلويح › والتقرير واتحی وش التار في المواضع السابقة . 


وقد أدخل الأحناف المزل في عوارض الأهلية . بسبب تأثيره في بعض الأحكام 
بالنسبة للهازل . ولكتنا ل نجد أن الشارع جعله من أسباب التخفيف »بل على 
العكس من ذلك . وجدناه يُعَلَّظ على المازل في ر بعض التصرفات » ويجعل هزهها 
كالجد. قال - ي :- (ثلاث جدهُر جد وهزمن جد النكاح والطلاق 


والرجعة) . 
وقال تعال فیمن بزل في الاعتقادیات # وین اهم لفون إن كا َخُوضْ 
وتلْعَبٌ ل ابام وآټاته وشوو کُم تسس هزون ٭ لا تَغَْذروا قد كَفَزْتم بَغد 


انگ4 . 

وقد قال العلماء بردّة من تكلم بكلمة الكفر هازلاً » وإن كان لم بقصد 
الكفر . ونجد لعلماء الأحناف تفصيلات في أحكام تصّرفات امازل القولية› 
وقسشموا تصر فاته هله إل اأعتقادات وأخبار وإنشاءات . أما الأخبار فلم يعتدوا 
بماء سواء كانت غا يحتمل الفسخ أو ما لا يجتمله »لكون المزل مبطلاً ها. إذ 
هو كذب » والخر يعتمد صحّة المخر به“ . فلا يغد با اقفر به من دين أو 
حبر به من الطلاق والعتق وغير ذلك »هازلا. وشأنه ني هذا شأن من افر بها 
مکرها . 

وعلى هذا فن حكم المزل في هذا النوع من التصّرفات لا ينافي القاعدة» لأنتا ‏ 
نعتد بآخباره لكونه لم يقصدها. 

أمّا الإنشاءات فقد جعلها الفقهاء قسمين » قسم يؤر فيه المزل » وقسم لا يودر 
فيه . وما لا يؤثر فيه المزل حمسة أمور» هي : النكاح» والطلاق» والرجعة 
واليمين» والعتاق. أخذأمن الحديث الذي سبق ذكره » والذي ورد بروايات» 


(1) رواه الخمسة إلا النسائي عن طريق أبي هريرة. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وأخرجه 
الدارقطني أيضاً. (نيل الأوطار )۲٠٤١ /١‏ . 

(۲) التوبة / 111 

تسهیل الوصول ص۳۱۷. 

(( أصرول الفقه للخضري ص١١١.‏ 

. ٠۹۰ /۲ التوضیح بشرح التلویح‎ )٥( 


جاء في بعضها (اليمين) بدل الرجعة »وجاء ني بعضها الآخر العتاق. وهذه 
التصرفات ما لايؤثر فيهاخيار الشرط »أيضا »لما بينه وبين الهزل من 
تشابه »وإنفاذ ما هزل به ني هذه الأمور »هو الذي بخالف في ظاهره قاعدة 
(الأمور بمقاصدها). 


أما ما عدا ذلك فهو عا يتعلّق بحقوق العباد الذين قد بزل بعضهم مع 
بعض”" ٠‏ وللعلماء ني أحكام ذلك تفاصيل كثيرة لا نبجد داعياً لذكرها »لكونها 
ما لا يتعلق بها غرض في هذا الوضوع. 

أما الاعتقادات فإن الهزل يبطلها » فلا اعتداد مزله فيها » وحينئذ لا بخالف هذا 
قاعدة الباب »لك استثنى من ذلك من نطق بكلمة الكفر »إذاعثد 
بمزله » وسکم بردنه» لا بها هزل به »بل باهرل تف . 

وخلاصة ما تدم أن ما يتعلق بموضوعنا » هو الأمور الخمسة التي وردت 
في الحديث » والكفر بالل »فنا نفذت على امازل » خلافاً لقصده . ولبيان آثر ما 
تقدم في القاعدة »نقول : 

إن اعتبار عبارات امازل في المجالات المتقدمة »وإن كانت خلافاً 
لقصده »لكنها كانت عقاباً له على استخفافه بالدين » وتجرئه على العبث في جال 
ينبغى أن يصان عن ذلك »إذ إن الأمور ا لخمسة المذكورة فيا سبق هى مما يتعلّق 
ہا حقوق الله تعالى » أي . إن امازل وإن كان ا يقصد ما يترّب على ألفاظه 
وعباراته » ولكتّه كان قاصداآًالإتيان بالعبارات »ومدركا لمعانيها » ودلالاتا. 
فإقدامه على ذكرها يُعَدّ لعباً وسخرية بالدين. قال ابن القَيجٌ (ت ۷١١‏ ه): 


)1( أصول التشريع الإسلامي للشیخ على حسب الله ص۳۱۲ و٣٣۳‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) التوضیح بشرح التلویح ۲/ .٠۱۹۱‏ 

() حرج عبد العزيز البخاري تبعاً لما ذكره البزدوي أحكام المزل بالنسبة إلى الرضا والاختيار على أساس 
هو أن كل حكم يتعلتق بالسبب »ولا يتوقف ثبوته على الرضا والاختيار ءيثبت مع المزل »وكل" 
حكم يتعلق بالرضا والاختیار لا ثبت مع المزل . كشف الأسرار /٤‏ ۸۳ النسخة المحمقة. 

)0( أصول التشريع الإسلامي ص۳٠۳‏ . 


(وحاصل الأمر أن اللعب والمزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائز » فيكون جد 
القول وهزله سواء » بخلاف جانب العباد)' . 

ومع هذا فلا تأثير لذلك في كَلَية القاعدة وعمومها واطرادها ؛ لأن من شرط 
تطبيق القاعدة ألا يعارضها ما هو أقوى منها »أو مثلها » وأن تتوقر في الوقائع 
الشروط الخاصة التى لابد منها لانطباق القاعدة »وأن تكون الراقعة المطلوب 
تطبیق القاعدة :غلبا خالية من من الحكم الشرعي »الثابت بالنصنَ أو الإجاع"". 

عل بض الملا رای ملم وقیع طاق ازل »استدلا لا بقوله - تعال - 
لوإن عَرَمّرا الطلاق الذي ذل على اعتبار العزم في الطلاق ٠‏ والمازل لا 
عزم له »كا قالوا“ . وعلى هذا فالقاعدة مطردة في هذا المجال. 


القرع الثاني: ترتيب بعض الأحكام على تصّرفات المخطئ والكرد. 
وما يتصل ذا الموضوع ترتیب بعض الأحکام على 7 تصرّفات المخطى والمكره» 
وکل متها عن انتفى القعصا عن فع . وذلك خالف لقاعدة الباب الأمور 


أولا: الخطا 

أما ا لخطأً فقد سبق بيان معناه » وبيان حكمه عند معارضة أو مخالفة صريح 
النطق لا آراده اللكلّف ونواه. وقصرنا ذلك على جانب حدود منه »وهو جانب 
العبادات المشروط فيها النية. غير أننا »هناء سنتكلم عن الخطأً من جانب 
آخر »هو جانب معارضة الاعتداد به »وبناء الأحكام عليه > لأطراد قاعدة 
الباب . هذا من جهة ومن جهة أخحرى فإننا سنتكلم عن الخطأ في جالات أو وسح 
نما سبق. وبا هو شامل للأفعال والأقوال . 


. ٠١١ /۳ أعلام الموقعين‎ )١( 

() انظر في ذلك كتابنا : القواعد الفقهية -البادئ- القومات المصادر -الدليلية- التطور ص۱۳۱ و٣۳٠‏ . 
(۳) البقرة / ۲۲۷. 

. ۲٠۵ /٦ نیل الأوطار‎ )( 


4 ء ا ۳ 

لقد عرف بعض الأصوليين الخطأ بأنه أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا 
تام "“؛ وذلك لان تام قصد الفعل إنما بكون بقصد محله » وني الغطاً يوجد 
قصد الفعل »دون قصد المحل » كا إذا رمى صيداً فأصاب إنساناً » فاه قصد 
الرمي› لكن لم يقصد به الإنسان. فالقصد احق في هذه الحناية غیر تام" . 

وهو لا ينافي الأهلية بنوعيها »ولا ينقص منها شيا » لأن العقل قائم 
الخطاً. 

لكن الشارع » نظراً لانتفاء القصد فيه » جعله عذراً في بعض الحالات » وسباً 
من أسباب التخفيف . ولتوضيح ذلك وبيان المجالات التي يُدعى أن فيها خالفة 
لقاعدة الباب (الأمور بمقاصدها)» نذكر آراء العلاء > وما قالوه في هذا الشأن . 


إن الخطاً إذا كان واقعاً في حى من حقوق الله - تعالى - فإنه يصلح عذراً مسقطاً 
للإثم » كخطا المجتهد »أو المفتي » »أو الحاكم »لعموم الآيات والأحاديث الواردة 
بشأن الخطا » ولقوله - ل (إنا اجعهد لام فأخطآ فله أجر ءوإن أصاب 
فله آ ا“ 

جران 


کا أنه يصلح شبهة داره للعقوبات المقّررة حقاً لله تعالى » كالحدود» فلا حد 
على من زفت إليه غير امرأته» فوطئها على ظن أا امرأته"“ . 

وني العبادات يسقط الإثم عنه. وعليه أن يتدارك ما أمكن تداركه من 
الأمورات. ولعدم القصد فيه م تجب الكقّارة على من أكل يظنٌ بقاء الليل »ثم 


)١(‏ التوضيح بشرح التلويح .٠۹١ /١‏ وعرفه ابن امام في التحرير بأنه (أن يقصد بالفعل غير امحل 
الذي يقصد به الحناية ء كالمضمضة تسري إلى الق » والرمي إلى صيد فأصاب آدميا) . التقرير 

» ارح د بشرح التلويح ي اوضع السابق. 

)۳( متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة. ورواه الحاكم والدارقطني من حديث عقبة بن 
عامر» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء بلفظ (إذا اجتهد الحاكم فاخطاً فله أجر » وإن آصاب فله 
عشرة أجور) وفيه فرج بن فضالة » وهو ضعيف» وروي أيضا بالفاظ أخر. انظر : تلخیص ابر 
٤‏ 


aD 


تبن آنه طلع الفجر. أو أكل يظن غروب الشمس ثم تبّين له أن الشمس ن¿ 
تخرب »ولكن عليه القضاء . عند بعض العلماء كالجنفية » ولا شيء عليه عند 
آخرين'' . وحجَة التفريق بينه وبين النسيان هي أن ا لخطا ما يمكن الاحتراز 
عنه » ببخلاف النسيان" . وهذا فإن الخطاً لا بخلو عن شائبة تقصير . ومها يكن 
من أمر فليس في هذا المجال بناء الأحكام من دون قصد »إذ العفو ونفي الإثم 
لوحظ في ذلك . 

وأما إذا كان الخطا ني حقوق العباد »فإنه ينظر إلى احق »فإن كان عقوبة 
كالقصاص ل يجب بالخطا » لأن القصاص عقوبة كاملة فلا جب على المخطى ؛ 
لاه معذور. ولكن تجب به الدية ؛ لأا بدل امحل المتلف » وتكون على العاقلة 
ٿي ثلاث سين . تخفيفاً عنهم بسبب الخطا . 


وإن كان حق العبد من المتلفات المالية فيجب ضبانه » كا لو رمى إلى شاة إنسان 
على ظن أنها صيد »أو أكل ماله على ظن أنه ملك نفسه » لأآنه بدل مال »لا جزاء 
نعل »يتمد عصمة للخل . رفعا للضرر عن الناس »ورفعاً للحرج عنهم ني 
الحافظة على أ موا . 

وإن كان حق العبد في المعاملات فإنه لايعتر الخطأ عذرافيه »عند 
الحنفية »خلافاً لجمهور الفقهاء غر فلو طلّق امرأته خطأ وقع 
الطلاق عند الحنفية »ولم يقح عند غير "° 


وحجَة الجمهور آن اعتبار الكلام إن هو بالقصد الصحيح »وهو لا يوجد ني 
الملخطى »فلا تعتبر أقواله كما لا تعتبر أقوال النائم والمخمي عليه لعدم القصد في 
WW‏ 
کل“ منهم 


.٠٠۳ /١ وبداية المجتهد‎ ء۱۲١۹‎ /١ اهداية‎ )١( 

() القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص٥٦‏ . 

(۳) التقرير والتحبير ٠‏ والتوضيح بشرح التلويح في الموضع السابق. 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

(۵) قارن بین أحکام الصبي وأحكام المخطىع عندهم . 

(1) التقرير والتحبير » والتوضيح بشرح التلويح في الموضع السابق » وفواتح الر موت ٠١١/١‏ وصُرّرت 
المسألة بها لو راد أن يقول ها : اسقيني ماء » مثلاً »فجرى عل 0 انت طالق . !! 

(۷) التوضيح بشرح التلويح » والتقرير والتحبير في الموضعين السابقين . 


ے 


ويؤيد ذلك الحديث الذي سبقت الإشارة إليه في رفع الإثم عن الخطأً والنسيان 
والإکراه. 

ووجهة نظر الحنفية أن عدم القصد في طلاق المخطى من الأمور الخفية التي 
يتعذر الوقوف عليها من دون حر- ج »فأقيم ت تمييز البلوغ مع العقل »مقام قصد 
الطلاق » بخلاف الناء ئم والمغمي عليه »فلن عدم قصدهما من الأمور الظاهرة 
المعلومة بلا حرج » فلا يقام شيء مقامها"" . ومشل ذلك بيع المخطى فأن الحنفية 
قالوا إنه پنعقد فاسدا"؟ . نظراً لوجود الاختيار وانعدام الرضا. 

وقول الجمهور أقرب إلى منهج التيسير والقواعد القياسية ني الباب. وقد قال 
بعض فقهاء ا لحنفيّة إن طلاق المخطى إنما يقع قضاء» وأما في بينه وبين الله تعالى 
فهي امرآته”". وني ذلك إقرار بعدم وقوع ما لا قصد فيه . وإذن فالأمر يتعلّق 

وهذا فنحن نر جح عدم وقوع طلاق المخطى» او أي ت تصرف قول آخر› بشر ط 
أن يثبت خطؤه »لأنه إ إن ثبت خطؤه ل يكن ملفا إجاعاً. قال الآمدي 
(ت١‏ ۳ه ) : وأا الخاطى فغير مكلف إجاعاً » فيا هو مخطى فيه » ولقوله عليه 

‌ 

السلام ( رفع عن آمتي الخطأ والنسيان )^ . 

والذي نخلص إليه من ذلك أن الشارع اعتبر الخطا سبباً من أسباب 
التخفيف »رفعاً للحرج عن المخطى »بسبب انتفاء قصده لما وقع منه »وني هذا 
عمل بالقاعدة » وأخذ هما بنظر الاعتبار. 

أمافي حالات الأتلافات المالية » وإحداث اللإضرار بالغير » فإنه جب على 
الخطى الضان واللية رفا للحرج عن أصحات الأموال » ورفعاً للضرر عنهم. 

وعدم الأخذ بذلك يتر تب عليه نقض قواعد أساسية في الشرع » كقواعد 


. المصدران السابقان » وفواتح الرحموت في الموضع السابق‎ )١ 
وقد سبق تخریج الحدیث.‎ ٤ /١ الإحكام‎ )( 


سو 


الضمان - وبعض النصوص الشرعية التى ألزمت بذلك . ومعنى هذا أن شرط تطبيق 
القاعدة »ني هذا المجال » يتحمّق» فلا يقال بنفي عمومها واطرادها هذا السبب. 


ثانياً : الإڪراه(: 


وما الإكراه فهو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل"» بحيث لا 
ختار مباشرته" لو حلي ونفسه . 

وهو لا ينافي أهلية الوجوب» ولا الخطاب بالأداءء لبقاء الذمّة والعقل 
والبلوغ » ولآن ما أكره عليه إا آن يكون فرضا كالإكراه على شرب الخمر 
بالقتل »› أو مباحا)» كالإكراه على الإأفطار ي شهر رمضان »أو 
رخصة »كالإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان »أو حراماً كالإكراه على قتل 
مسلم بغير حق. وكل ذلك من آثار الخطاب" . 


ومع أن الإكراه لا ينافي الأهلية »لكن الشارع اعتبره عذرآني كثير من 


() نشير هنا إلى آن الشاطبي ( ت ۷۹١‏ ه ) في الموافقات توسع في مسألة الإكراه » وعد منه التكاليف 
الشرعية »إذا فعلها ا مكلف وهو قاصد دفع العذاب عن نفسه »إذ هو »ني هذه الحالة »غير قاصد 
لفعل ما أمر به »فلا يصح فعله » لأن المغروض أن العمل لا يصح إلا بالية المشروعة فيه »وهو لم ينو 
ذلك. ورتب على عدم صحة الفعل »أن يطالب بالعمل »أيضاً »ثانياً. ويلزم في الثاني ما لزم في 
الأول ء ويتسلسل »أو يكون الإكراه الذي حصل عبثاً ‏ لا حمق مقصود الشارع »وهو حال »كا أن 
التسلسل محال. فلم يبق إلا أن يكون العمل صحيحا مؤدياً غرض الشارع »بدون نية » وهو خالف 
لقتضى قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) »وقد آجاب عن ذلك وعن غيره بطائفة من الأجوبة » فانظرها 
في الموافقات ۲/ .۳۲١‏ 

(() الرضا هوالرغبة في الشيء والارتياح إليه. 

() الاختيار هو القصد إل مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الأخحر فإن استقز" 
الفاعل في قصده ‏ فاختياره صحيح . وإن لم يستقلء» فاختياره فاسد. انظر : التلويح لسعد الدين 
التفتازاني ۲/ ۱۹٩‏ . 

() التقریر والتحبیر ۲/ ٠۲۰٦‏ والتلویح ۲/ .1۹٩‏ 

)٥(‏ المقصود بالإباحة هنا آنه يجوز له الفعل » ولو تركه وصبر حتى قتل ل يأثم ولم يؤجر . والمقصود بالرخصة 
آنه جوز له الفعل »لكن لو صبر حتى قتل يؤجر عملاً بالعزيمة . انظر: التلویح ۲/ 1۹١‏ . . 

التوضیح مع شرح التلویح ۲/ ۰۱۹٩‏ والتحریر وشرحه التقریر والتحبیر ۲/ ۴۲٠٦‏ 


e Das 
الذي لا يۇي إلى إض رار بالآخرین ومتلكاتهم . ولابد من توفر شروط معينة ليتحمّق‎ 
الإكراه » كما أم نؤعوه إل ملجى وغير ملجى »مع اختلاف بينهم في تحديد كل"‎ 
منهم)". والذي يتعلّق من مباحثه في موضوعنا هو بيان أثره في التصرفات‎ 
الصادرة من المكره. ولبيان هذا الأثر نذكر أن بين العلماء »في ذلك » شيئاً من‎ 


الاختلاف »وهم ميّزوا بين ما هو من التصرفات القولية »وماهر من التصرفات 
الفعلية . 


فأما آثار الإكراه في التصرفات القولية فإن الحنفية يرون أن أحكامها تكون 
منسوبة إلى الفاعل »ولا يتعدّى أثرها إلى الحامل » لأن الأقوال لا يمكن نسبتها 
إلى الحامل »إذ لا يمكن اعتبار الفاعل آلة له فيها » لأن الإنسان لا يمكنه أن 
يتكلم بلسان غيره » فلا تبت ني حق الحامل الأحكام . فتكون الأقرال كلها - 
على هذا - ثابتة في حق المكره »غير أن الأقوال إن كانت إقرارات نم تعتبر » لأن 
الإقرار إنما يُغّْبر لكونه حكاية واقع » والإكراه قرينة ظاهرة على آنه لم يقصد 
بالإقرار ذلك . 

وإن كانت الأقوال نما لا جتمل الفسخ كالطلاق والإعتاق والرجعة »فاا تقع 
وتترتّب عليها أحكامها »ولا يؤتّر فيها الإكراه. وأما إن كانت الأقوال غا يجتمل 
الفسخ كالبيع والإجارة ونحوها »فإنها تقع فاسدة »لزوال الرضا »وإذا أجاز 
الكره(الفاعل ) التحَصّرف »بعد زوال الإكراه » صريجا أو دلالة صح 
البيع » لزوال المعنى المفسد . وقد ذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى بطلان 
تصّرفات المكره القولية » مطلقا »آي سواء كانت ما يجتمل الفسخ »أو ما لا 
يحمل . 


(1) انظر بيان ذلك في كتابنا: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص۲۲۵ وما بعدها ط۲ . 

(۲) التوضیح بشرح التلویح ۲/ ٠۱۹۲۷‏ . 

(۳) المصدر السابق » وفواتح الر موت .1١۷ /١‏ 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠۲۲۳‏ وانظر الضرورة في الشريعة الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي 
ص۹۳ و ٠٩۵‏ والوجیز ني أصول الفقه للدكتور عبد الکريم زيدان ص۷١١‏ . 

.۲۳١ /٦ آحکام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۹۸ و۹٦۱۱ »ونیل الأوطار‎ )٥( 


ووفق وجهة نظرهم لا يقع تعارض مع مقتضى قاعدة (الأمور بمقاصدها) 
لكن رأي الحنفية يلزم منه ذلك »إذ به إلزام ا تكلم بمقتضى كلامه » وإن م يقصده. 
وقد احتج مخالغو الحنفية بطائفة من الأدلة› منها: 

أ - أن الله تعال رخص للمكره أن ينطق بكلمة الكفر ء واسقط عنه حكم الكفر 

قال تعالی رلاً م من رة وله ممن بالاإيان 4 وأحکام الكفر أعظم من 

أحکام الطلاق والنكاح والبيع والشراء ونحوها لن الكفر یترب عليه فراق 

الزوجة والقتل وأخذ الال . فإذا سقط حكم الكفر في الأعظم سقط في 

الأصغر . وقد نسب الاحتجاج بمذه الآية إلى عطاء . 

ب - قال اء : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»“ . والإغلاق هو الإكراه »على ما 
فسره علاء الغريب . وا يويد ذلك قوله ا : «أن ايله وضع عن آمتی 

ا لخطاً والنسيان وما استكرهرا عليه» المشار إليه ساب" . 


ج - ما نقل عن كثيرين من صحابة الرسول ب فعن ابن عباس آنه قال: طلاق 
السكران والمستكره ليس بجائز. وقال فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: فليس 
بشيء. وقال علي : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" . ومن ذلك ما روي 
عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لمن طلق امرأته مكرها: ارجع إلى أهلك 
فليس هذا بطلاق . 


() التحل / ١١١‏ وراجع آسباب النزول في أحکام القرآن لابن الحریي ۳/ ۱۱۹۸ و1۹۹٠‏ . 

(۲) أحکام القرآن لابن العری ۳/ ۱۱٦۸‏ و۱۱7۹ ءونيل الأوطار 1/ .۲۳١‏ 

.۲۳١ /٦ نیل الأوطار‎ )۳( 

(6) رواه أحد وأبودارد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها » وأخرجه أبو يعلى والحاكم وا 
وصحّحه» ورواه آخرون. ( انظر: نيل الأوطار ٠٠١ /١‏ ) . 

.۲۳٦ /٦ نیل الأوطار‎ )۵( 

0) قال ابن العربي: والحبر وإن م يصح سنده ٬فإن‏ معناه صحيح باتفاق من العلاء (أحكام إالقرآن ۳/ 
۹ لكن الحديث حسن على ما نقلناء عن العلاء »فيا سبق . . 

.۲۳١ /٦ نیل الأوطار‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق وفيه ذكر القصة الواردة بهذا الشأن. قال: روى سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام عن قدامة بن إبراهيم آن رجلا عل عهد عمر بن ا لخطاب تدلى يشتار عسلاً »فاقبلت امرأته 
فجلست على الحبل ء فقالت ليطلقها ثلاث وإلا قطعت الحبلء فذكرها اله والإسلام فأبت » فطلقها 
ثلاث »ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. 


سے 


د - إن المکره لم يكن يقصد من إتيانه باللفظ ما يلزمه من أحكام »وإنا جاء به دفعاً 
للأذى عن نفسه. فينبغي أن لا یترب على قوله آثر بل یکون لخواً شآنه في 
ذلك شأن المجنون والنائم ومن لا قصد له . 

رذ الحنفية عاى أدلة الجمهور 
ويرد الحنفية على هذه الأدلة بأن سقوط حكم الكفر في الإكراه يعود إلى أن 

الإكراه لا يعمل في الاعتقادات »وبآن حديث رفع عن أمتي الخطا »حمول على 

الإكراه في الكفر » لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام وكان الإكراه على الكفر 
ظاهراً آنذاك »ولو سَلّم أن الإكراه هنا على غير الكفر فلايْسَلّم أن التصرّفات 
القولية ما يكره عليهاء لأن الإكراه لايؤئرفي الأقوال كا يوتري 
الاعتقادات » لان أحداً لا يتكلم بلسان غيره »فكان المتكلّم ختاراً في) يتكلم 

به »فلا یکون ما تناوله الحدیث . 
وبأن ما روي عن بعض الصحابة من آثار تعارضه آثار أحرى نضت على وقوع 

طلاق المکره »فلا تون آثارهم أولى بالقبول من آثار غيرهم . 
وبأته لا يسلّم بأن آثار اللفظ لا تثبت له إلا بالقصد لا وضع له. ألا يرى آن 

طلاق امازل يقع وهو غير قاصد ما وضع له التصرف ؟ وعلى فرض التسليم بم 

قالوا فإن المكره قاصد لما وضع له اللفظ » لأنه حينما قصد دفع الهلاك عن نفسه 

م يكن ذلك بمقدوره إلا بأن يقصد ما وضع له التصرف »فكان قاصداً إليه 


. 27 
صر وره . 


الرأي اللختار: 

والذي نختاره من ذلك هر ما ذهب إليه جمهور العلاء من بطلان تصرفات 
الكره مطلقاًء للأدلّة التي ذكرناها ء ولأن ذلك هو الأوفق بيا انبنت عليه الشريعة 
من التيسير ورفع الحرج. وما جعل الإكراهء عارضاً من عوارض الأهلية عند 


(1) اعلام الموقعین ۳/ ۱۰۸ و۹١۱‏ . 
(۳) الوجيز في أصول الفقه ص١١٠‏ . 


س 


الأحناف إلا مظهر من مظاهر هذا التيسبر . وقد أقرّوا بأن اختيار المكره فاسد ولا 
تيسير في إلزام من كان فاسد الاختيار بم اختار. والإكراه وإن م يناف الأهلية 
لكن فيه شائبة منافاة القصد. فاختياره كان تحت التهديد قال ابن القيم: (وهذا 
الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ »ونما لا تلزم بها أحكامها 
حتی یکون المتکلّم با قاصدا ا مریداً موجباتا › کا آنه لاد أن یکون قاصداً 
للتكلم باللفظ مريدآله. فلا بد من إرادتين إرادة التكلّم باللفظ اختياراًء وإرادة 
موجبه ومقتضاه » بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ فإنه المقصود واللفظ 
وسيلة. هو قول أئمة الفتوى من علياء الإسلام" . 

وأما ما قاله الحنفية في أدلة الجمهور فيمكن مناقشته ورده. إن نفيهم تأثير 
الإكراه ني الأقوال لا يُسَّلّم هم » لأن النصٌ القرآني م يرب آثاراًعلى من نطق 
بكلمة الكفر مكرها مع اطمئنان قلبه » وذلك دليل على تحقَق الإكراه ني الأقرال 
واعتباره . 

وما ذكروه من وقوع طلاق المازل ونكاحه مع عدم قصده لا يفيد » للفرق بين 
امازل والمكره » لأن امازل يأتي بالسبب مختاراً عالماً بمعناه وبا يترثّب عليه . آم 
الكره فيأتي بالسبب قاصدا دفع الأذى عن نفسه. قال ابن العربي في شأن قياس 
الإكراه على المزل: (وهذا قياس باطل »فإن امازل قاصد إلى إيقاع الطلاق» 
راض به »والمکره غير راض به »ولا تيه له في الطلاق. وقد قال النبي بل (إنما 
الأعال بالنيات ولكل امرئ ما نوی)" . 

وقد أقر بهذا الفرق بعض علماء الأحناف آنفسهم قال صدر الشريعة: (و لكن 
يرد عليه أن اختيار السبب والرضا به حاصل في المزل بدون فساد »وآمًا في 
الإكراه فلا رضى بالسبب أصلاء واختيار السب موجود مع الفساد» فلا يلزم 
من الوقوع في المزل الوقوع في اللإكراه). * 


(1) اعلام الوقعین ۳/ 1۹٩‏ . 
(۲) آحکام القرآن ۳/ ۱۱١۹‏ والديث المذكور سبق تخريجه. 
() التوضیح بشرح التلویح ۲/ ۱۹۷ . 


N 


ثم إن المازل جاء النص بوقوع طلاقه. و يرد شيء من ذلك في شأن المكره. 

ومن الغريب أن الحنفيّة يه ن يمْضوا البيع بالإكراه » واش شترطوا فيه الإجازة بحد 
الإكراه لتصحيحه »مع أن الشأن في النكاح آولى من البيع في ذلك؛ لأن شأن 
الفروج أعظم من شأن المال» فاشتراط التراضي فيها أولى من اشتراطه في المال . 
ومذا نجد آن الشارع بى الول عن تزويج المرأة بدون رضاها . 

ومن أجل ذلك »ومن أجل ما في مذهب الجمهور من موافقة لقاعدة (الأمور 
بمقاصدها) نرى أن مذهب الجمهور أولى بأن يؤخذ به في هذا المجال. 

وآمّا آثار اللإكراه في التصّرفات الفعلية» فهى ختلفة بحسب اختلاف وجهتى 
نظر الشافعية والحنفية. والراجح من ذلك أن الإكراه إن كان غير ملجى فإن 
الكره (آي الفاعل) هو وحده الذي بتحمّل تبعة فعله » ويترتّب على فعله جيع 
الآثار التي تلزم منه. 

وإن كان الإكراه ملجئا فللعلماء في ذلك تفاصيل »بحسب أقسام وأنواع 
الأفعال فمنها ما يباح الإقدام عليه » ومنها ما لا جوز الإقدام عليه بأية حال من 
الأحوال. 

ت ۰ # a‏ م ت 

وما يترتّب على ذلك من أحكام هو في الحقيقة من الأمور التي لاب منها لحفظ 
النظام واستقرار الأحكام » سواء كان الجزاء مترتباً على المكره »أو على الحامل . 

إن الذي بدا لنا « إن بٽاء ر بعض الأحكام عل الإكراه لإ يڙدي لل نقضصس قاعدة 
الأمور بمقاصدها »إن م يكن في أحكام الدنيا »قفي أحكام الآخرة . وقد سبق 
لنا آن ذكرنا آم فسروا القاعدة بأن المراد منها أن ثواب الأعبال »أو إمُها هو 
بمقاصدها » وهذاغير منتفي هنا. وقد رخص الشارع بإجراء كلمة الكفر على 
اللسان » والصلاة إلى الصليب »عند الإكراه »مادام القلب مطمغناً إلى الإيمان 
بالله »كما أباح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر »إذا كانت نيه 
التخلّص من إيقاع ما هُدّد به »عليه » لا تناو ها قصداً. 


(1) نظرية العقد لابن تيمية ص١١٠‏ . 


ولانتفاء القصد جعل الإكراء الللجى أر التام ءشبهة تسقط بها الحدود عند 


الطلب الثالٹ: وجود اعمال لا يمڪن أن د يتحفّق فيها قصد الامتثالء عقا . 

ومن الشبه التى أثبرت حول القاعدة » وإ جاب القصد في الأفعال »هو أنه 
توجد طائفة من الأفعال ليس في مقدور المكلّف أن يقصد الامتثال فيها. أو 
التعبّد بمقتضاها » إذ هي ما يمتنع في العقل وجودها »أو بستحيل على الكلّف 
تحقيقها » وقصد الامتثال فيها. 


وكان من أشهر ما ذكروه في هذا الشأن » مسألة وجوب النظر الفُضي إلى العلم 
بوجود الصانع“ء وهو ما أطلقوا عليه اسم الواجب الأوّل. 

قال أبو منصور البغدادي (ت ٤۲۹‏ )7 : (الصحيح عندنا قول من يقول إن 
اول الواجبات على الكلف النظر والاستدلال المؤدي إلى المعرفة بالل 
تعالى »بصفاته وتوحيده وعدله وحكمته »ثم النظر المؤدي إلى جواز إرسال 
الرسل منه »ثم جواز تكليف العباد ما شاء ءثج النظر المؤدي إلى وجوب 
الإرسال والتكليف منه »ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة. ثم العمل 
با یلزمه منھا على شروطه)' . 

وهو على جميع الأحوال »كا قال القراني (ت٤۸٦ه)‏ يستحيل أن يقع قربة لله 
تعالى “ وعلّل ذلك في الفروق »بعد أن ذكر انعقاد الإجماع على استحالته. 


() الموافقات ۳۲۷/۲ . 

(۲) هو أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن عمد البغدادي التميمي الأسفراييني. عام متفتّن وم 
اللقافةء لکه ب في مباحث أصول الدين ء رالنقه وأاصرل. ولد ني بغداد وفيها نشا »ثم رحل ل 
خراسان» واستقر في نیسابور» م ترکھا إل أسفرايين التي مات فيها سنة ۲۹٤ه.‏ وقد تال کا 
يدرس في سبعة عشر فناً »وذكر آنه كان ذا ثروة أنفعها على آهل العلم. 
من مؤلفاته : أصول الدين » والغرق بين الفرق» ومعيار النظر » والتحصيل في أصول الفقه وغيرها. 
راجع في ترجته: وفيات الآعيان ۲/ ۴۷۲ وطبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۲۳۸ والأعلام 
/٤‏ ۸ والفتح المبین ۲۳٤/۱‏ . 

. ۲٠۰ص أصول الدین‎ (f) 

.١۷١ص الأمتية‎ )٤( 


سے 


بأن (قصد التقَّزّب إلى الله -تعالى- بالفعل فرع اعتقاد وجوده» وهو قبل النظر 
الوصل لذلك لا يعلم ذلك »فتعذر عليه القصد للتقرّب »وهو كمن ليس له 
شعور بحصول ضيف »كيف صر منه القصد إلى إكرامه؟). 

ووجه الشبهة المثارة واضح » لأن القاعدة تقتضي إمكانية شمول النية »أو 
القصد » جميع الأعال » واستحالته في بعضها ناقض لطرد القاعدة . 

وقد أجاب الشاطبي (ت٠۷۹ه)‏ عن ذلك بيا يفيد أن العمل الذي هو النظر 
الموضل للمعرفة مكن »فيتو جه التكليف به » وأمّا قصد الامتشال والتعبّد هذا 
النظر فلا يتعلق به الحكم ءلكونه غير مكن »فهو من باب التكليف ب) لا 
يطاقق »إذ لا يتحمَّق قصد الامتشال لأمر الله إلا بعد معرفة الله -تعالى- ذا 
النظر »فلا تشمله الأدلّة الدالة على طلب القصد »أو اعتباره شرع" . 

ويدخحل في هذا المجال ما قالوه من استحالة نة النية نفسها »لمايلزم من 
التسلسل الذي لا ناية له »إذيلزم من نية التّية» أو قصدها »أن تنوي نية 
النبة » أيضا » وهكذا يتسلسل الأمر »وهذا أمرٌ مستحيل يرفضه العقل . 

والذي يبدو أن الاعتراض بمثل ذلك ليس وجيهاً » فكون الأع ال و الأمور لا 
يعتد بها إلا بالنيات والمقاصد »إن| هر يختص بالمجال الذي يمكن أن تتحقق فيه 
النيات والمقاصد »فلا يكون المستحيل من مشمولات القاعدة » لأن الله -تعالى- 
ل يطلب من عباده أن يحقّقوا المستحيل »بل هم مأمورون با هو في قدرتيم 
واستطاعتهم »وبا يمكن آن توجد فيه النيات والمقاصد. وقد سبق لنا أن ذكرنا 
في شروط القاعدة »أن يكون المقصودأوالمنوي معلوماً»ومقدوراً 
للمكلف »وعلى هذا فإن مثل هذا الاعتراض غير وارد ٬والله‏ أعلم . 

على أن بعض العلماء أجابو! عن ذلك بأنه لا حاجة إلى النيّة »هنا لأشها عا 
صورته كافية في تحصيل مصلحته »إذ مصلحنها التمييز » وهو حاصل بها » قصد 


ذلك أو 4 يقص د . 


1۲۹/١ )(‏ االفرق الثامن عشر) . 
() الوافقات ۳۲۸/۲ . 
(۳) الفروق ۱/ ۱۳۲۰۱۳۱ . 


a Ds 


ويرى بعض العلماء أن لا تسلسل في المسألة » لأنْ من نوى إيقاع صلاة معينة 
مغلا (فلا بد له أن ينوي امتثال أمر الله -تعالى- في إيقاع الصلاة منويةء فالنيّة 
في الصلاة مشروعة شر طا ني صحتها »ولم يشرع له أن ينوي نية الامتشال حتى 
)1( 
يلزم التسلسل)'. 
. . . َ ٌ 
الأفعال »عدا ما تقدم »ما قيل بأنها ما تمتنع فيها النية » ولكتها ليست كذلك 

لدى التحقيق . 

ومن هذه الأفعال؛ 

-١‏ نية فعل الغير. وقد وجه القرافي (ت٤1۸ه)‏ امتناع ذلك بقوله: 

(إن النية خحصصة للفعل ببعض جهاته من الفرض والنفل وغير ذلك »من 
رتب العبادات » وذلك يتعذر على الإنسان ني فعل غيره »بل إنا يتأتى ذلك في 
فعل نفسه) (Y)‏ 

وقد علق ابن الشاط (ت۷۲۳ه) على ذلك با يفيد رفضه هذه 
امقولة »قال : (لا يخلو ن يريد أن نية فعل الغير تمتنع عقلاً أو عادة أو شرعاً. 

أا عقلاً وعادة فلا وجه للامتناع » وأما شرعاً فالظاهر من جواز إحجاج 
الصبي أن الول ينوي عنه » وكذا جواز ذبيحة الكتابي ناتا عن المسلى). ^ 

على أن إيراد هذه المسألة في هذا المجال لا يبدو أنه اعتراض على طرد 
القاعدة »كيا أن ذكرها لا نراه وجيها ٬‏ لان القاعدة تتعلق بفعل الكآّف 
نفسه »لا بفعل غیره. 

۲- وما ذكر ني هذا المجال أن امكف ينوي الفرض أو النفل » والفرضية والنفلية 
لیستا من فعله »ولا من کسبه »لکونا أحکاماً شرعية » والأحكام الشرعية 
ليست من کسب الکلف »بل هی من صفات الله وكلامه. 

)1( إدرار الشروق / ۳۲ -. 


(۳) الفروق ۱/ ١١۰١١١۲۹‏ . 
(۳) إدرار الشروق على آنواء الروق .1١۹/۱‏ 


UD 


وقد أجيب عن ذلك بأن النية » هنا » تتعلق بغير المكتسب على وجه التبعية› 

لا على وجه الاستقلال »إذ ذلك غير ممكن وليس ني مقدور الكلف . 
۳- نية الإمامة في الجمعة وغيرها. وقد وجه ذلك بأنٌ فعل الإمام مساو لفعل 

المنفرد »والإمامة فعل زائثد » فتکون نیتّها بلا منو »وهو غير متصوّر. 

وقد أجاب عن ذلك بأن (متعلق النية کونه مقتدی به »وهذا وإن لم یکن 
من فعله »لکن صخت نيته تبعاً لا هو من فعله) . 

غير أن ابن الشاط (ت۷۲۳ه) ل يسلّم بذلك »ورأى أن تعيين الإمام تفه 
لاوقتداء به وتقدمه ذلك من فعله » ولیذا صخت ليت » ولا إشکال ف 
المسألة" . 


)1( إدرار الشروف ۱~ 
(۲) الفروق ٠١١/١‏ . 
(۳) إدرار الشروق ۱/ ۱١۲١۱۳١‏ . 


تبن لنا » من خلال ما عرضناه »في هذا البحث »الآهمية العظيمة لقاعدة 
(الأمور بمقاصدها) ومدى تغلغلها في التصرّفات والأفعال الإنسانية . وتبين لنا 
أن النيّة متى كانت مستوفية لأركانها وشروطهاء فإنه ينبغي أن تترتّب عليها 
آثارها. وأنها شرعت لسببين »هما : التمييز » والتقرّب إلى الله -تعالى-. وأنَّ نة 
التقرب إلى الله -تعالى- لابا منها في كل“ فعل أو ترك »يُرْجى منه حصول الأجر 
والثواب. 

لكن عدم وجودها لا يعني عدم الاعتداد بالفعل أو الترك . بل إ إن الكلّف 
شرج عن المهدة رالسووابة ۰بدت م يربآ ترک ماني عنه ۰ن کان فمل 
متمیزاً بنفسه » وغير محتاج إلى نة التميبز . 

ومع وضوح هذه المبادئ العامة قة» فنا نجد بين العلماء اختلافات كثرة »في 
جزئيات المسائل الفقهية » و في المجال التطبيقي للقاعدة» ربا لم يكن لبعضها ما 
يبرر الاختلاف فيه. ومن أسباب الاختلاف في ذلك » بينهم : 


-١‏ الاختلاف في مناطات الأفعال »أو في تحقيقها في الصور الجزثية کاختلافهم ف 
نة الوضوء »فهي عند الحنفية »> وطائفة من أهل العلم » مستحبة لا تخل“ عدم 
ليان بها بالوضوء. وعند الشافعية ومن معهم هي فرض »أو شرط › لا 
يصح الوضوء من دوم" . وخلافهم هذا مبني على أن الوضوء هل هو عبادة 
مش دة او فالشافعية يرونه كذلك» فلا يصح من دون التية » والحنفية لا 
يرونه كذلك»› وإنا هو» عندهم »مفتاح للصلاة» ولو كان عبادة مقصودة 
لاشترطوا فيه النية» كا اشترطها الشافعي فهو كستر العورة» وباقي شروط 
الصلاةء التي لا يفتقر اعتبارها إلى النية" . 


)¥( امجموع ۱ وما بعدها » وفتح القدير .۲١/١‏ 
(۳) انظر: الحداية »مع شرحها فتح القدير »وشرح العناية للبابرئي ٠١١/١‏ . 


سک 


وكاختلافهم في طهورية الاء هل هي شرعية »أو آنا طبعيه؟ فعلى القول 
بطبعية طهوريتّه » كا هو رأي الحنمية » لا يتاج المكلف إلى لية التطهر به » وعلى 
القول بأنها شرعية » كا هو المشهور. عند المالكية » فإنه تاج إلى النية”" . وهذا 
توجيه آخر للمسألة السابقة » وأخذ بمناط غير المناط المتقده" . 

۲- الاخحتلافات البنية على الاختلاف في طبيعة الفعل المنوي. يوضح ذلك أن في 
العبادات ما هو مركّب» ومنها ما هو بسيط . والمقصود من المركب المؤلف من 
طائفة من الأفعال »كالوضوء المؤلف من غسل اليدين» والوجه »وغسل 
الرجلين» ومسح الرأس »وكالصلاة الؤلفة من القيام » والركوع» والسجودء 
والجلوس »› والقراءات والأدعية. والمقصود من البسيط ما كان فعلاً واحداً 
مدا » كصوم اليوم الواحد. 

وأننا لنجد أنه حتى الذين هم ري محدد ذا الشأن »اختلفوا في تطبيق 
ذلك على بعض الجحزئيات »فرمضان »مثلاً »هل هو عبادة واحدة »أو أله 
مجموعة من العبادات »ون كل يوم قائم بنفسه؟ وكز ذلك له أثر في الاختلاف 
في الحاجة إلى النية »أو عدمها. فمن قال إنه عبادة وأحدة قال بعدم الحاجة إلى 
تكرير النية »ومن قال إنه عبادات كثيرة »قال بالحاجة إلى تكريرها. 

وما انبنى على ذلك أن الحنفية جؤزوا تأخير نية صيام رمضان إلى وقت 
الزوال من نمار اليوم » وعللوا ذلك بأمور متعدّدة » منها أن الصوم ركن واحد 
مت » والنية التعيينه لله تعالى »وقد أمكن ذلك ني الصوم؛ لاله لم يتم 
بعد » فصادفته النية بحال الشروع» بخلاف العبادات المركية كالصلاة و الحج» 

يشترط فيها اقتران النية بحال الشريع لان ها أركاا كاركيع والحرر 

والوقوف والطواف ›فإذا لم ڌ تقترن النبة بأوّله »خلا بعض الأركان عنهاء مما 

ٽب عليه فساده » فيسري إلى الكل . 


(۱) القواعد للمقري ۱/ ۲٠٦١۲٠١‏ (القاعدة۲) . 
(۲) إنظر آدلة الشافعية في هذه المسآلة في الجموع ۱/ ۳١۳‏ وفتح العزیز ۳١١/١‏ مع الجسيع. 
(۳) إنظر: المداية وشرح العناية عليها مامش فتح القدير ٤١٤٤١ /١‏ . 


وتفرعت عن ذلك مسائل غريبة »منها: مسألة تفريق النية على 
الأعضاء »بمعنى حاجة كل“ عضو إلى النية » وآنه يطهر بانفراده »الأمر الذي 
انبنت عليه طائفة من المسائل الفاسدة . 


ومن الأمور الغريبة أن بعض العلاء حينا تكلّموا عن العبادات المركبة 
ذكروا اختلافاً بين العلهاء في ما هيتها» هل هي مجموع الأجزاء التي تتأف منها 
العبادة فقط » وإن هيئتها العامة عدم »أو آنا مجموع الأجزاء مع الميئة؟ وينوا 
على ذلك أن من فزق النية على الأعضاء »ولم ينو الميئثة أن عبادته صحيحة على 
الرأي الأول » وفاسدة على الرأي الثاني » لأن بعض اليئة غير منو“ . 

وني تصرَرنا أن مثل هذا التفلسف »يفسد الفقه » ويخرج به عن غاياته 
الأساسية. 

۳ - ومن ذلك اختلافهم في وضع النية في الفعل »أهي ركن فيه أو شرط؟ أو 
ليست واحدة منهما؟ إذ على ذلك تترتّب أحكام ختلفة » فإذا كانت ركنا وجبت 
مقارنتها لأوّل الفعل » واستمراريتها فيه » لأن الشىء لا يتحقق إلا بآركانه › 
والركن لا يتقدم ولا يتأخر ع) هو جزء فيه . وإِن کانت شرطا لزم أن تتقدم 
على الفعل » لأن الشيء لا يوجد قبل تحقق شرطة » وتحديد التقدم ما تختلف 
فيه الآنظار » كا آنه يختلف باختلاف الأفعال » ويتبع ذلك الاختلاف في تحديد 
اول العيادة » أيضاً. 


وإذا م تكن ركنا ولا شرطاًء يلزم أن لا يكون ها تأثير في صحَة الفعل» 
وإن كان من الممكن آن يترئّب على ذلك الأجر والثواب» عند قصد التقرب إلى 
الله تعالى . 


-٤‏ ومن أهم أسباب الاختلاف في المجال التطبيقي هو النظر في الفعل نفسه »أهو 


(1) وقد قالوا بأنه يلزم من ذلك تجويز مس لصحف لن غسل وجهه ويديه » وهو حالف للإجماع. وقد 
أنكر ابن العربي وجود القول بن كل عضو يطهر بانفراده » وقال إلّه ما تقو له الشافعية. (انظر: 
إيضاح المسائل ص )۱۸۲١۱۸١‏ . ۰ 

. )٥٥١ (القأعدة‎ Y۷ /١ القواعد للمقّري‎ )۲( 


mem 


متميز أولا؟ فبعض العلاء يرى أن فعلاً ما متميز » فلا بحتاج إلى نية» بينم يراه 
بعض آخر غير متميز» فيحتاج إلى نية » وهذه مسألة هامّة في بناء الأحكام» 
تخريجاً وتفريعاً. وهذا فإن ضبط ذلك بحسم كثبراً من هذه الخلافات . 
فهذه الأسباب » وغيرها » كانت من دواعي الاختلاف بين العلهاء ني موضوع 
القصد أو النية » وقد تجنبّنا في بحثنا هذا الخوض في كثير من هذه التفصيلات »إذ 
كان الغرض الأهم »الذي تومجهنا إليه »هو النظر ني الأطر العامة للقاعدة » 
والالتفات إلى الجوانب التأصيلية فيها . أما الدحول في جدل الفقهاء في مثل هذه 
الأمور» وعرض آدلتهم » ومناقشتها » وبيان الراجح منها » ففيه خروج عن جال 
التقعید »إلى جال الفقه نفسه › کا آن کثیرآمنه لا بعدو أن يكون اجتهاداي 
الجالات التطبيقيّة »أو تحقيق المناط »أو أن يكون أمراً غريباً ينبغى أن يلفظ من 
الفقه »لا أن يدخل فيه. على آنه ينبغی أن لا هو لنا أمر هذه الاختلافات »ما 
دام المختلفون » جميعاً » يسعون إلى تطبيق القاعدة »والعمل بموجبها »فأساس 


القاعدة سليم » والعمل بها لازم . 
وتأصيل القاعدة والكلام فيهاءلعلّه ما يساعد على ذلك »ويْسْهم في تكوين 


ولا يفوتني في هذا المجال التنويه بالدراسات السابقة هذه القاعدة » مه) كان 
نوعها. ولست أدعي مرية وفضلاً عليهاء فذلك أمر متروك للباحثين. 

وليس المهم هو تقديم المادة العلميّة التعلقة بها » ولكن المهم هو كيفية استشهار 
هذه المادة » ومنهج بحثها » والانتفاع بها » وتطبيقها . 

هذا والله -سبحانه- أعلم بالمقاصد »وصلى الله وسلّم على نبينا حمد. 


ملحق 
أصول وضوابط 
ق فاعدة ة الأمور بمقاصدها 
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¢ 


-١‏ الأصل استحباب ذكر النية »لأا عرض متجدد »لك الحنيفية السَمْحَةَ 
وضعت مشفته » وجعلت الحكم بدله"“ . 
Ê f‏ ا و ر ا م £ 

- الأصل أن الثية إذا تجرّدت عن العمل لا تكون موتّرة في الأمور الدنيوية" 

۳- الأصل عند آبي حنيفة وصاحبيه » (أن نة التمييز في الجنس الواحد لا 
تعمل »وعند رقّر تعمل)" . 

- الأصل مساواة الفرض للنفل في الية“ . 

- الأصل مقارنة النبة للفعل إلا أن عدر أو يتك نمدم ولا تأر 

- إذا آل الفعل إلى غير القصد ففي المعتبر منه) قولان للهالكية . 


۷ ذا وقعت التية في لها وجب استصحاب حكمها > لا ذکرها » لحشره ٥‏ إلى تام 
اة ٤‏ 


(1) قواعد العّري ٠٤۷١/٣‏ (القاعدة )٠١‏ . 

(۲) موسوعة القواعد الفقهية للدکتور عمد صدقی البورنو ۱٥۸/١‏ (عن البسوط للسرخسی ۲۳۹/۱ 
باب المسافر) . ٠‏ 

(۳) تأسيس النظر ص۹4 (الأصل )٤1‏ . 

() الخني لابن قدامة ۲۳۲/۲. 

)٥(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي /١‏ ۸ء والأشباه والنظاثر.للسيوطي ص ١۲ء‏ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص ٠٤١‏ والمتثور ۳/ ۲۹۳ »والقواعد للممّري ٠٤٦/۲‏ (القاعدة )۴٠١‏ . 

0) فواعد المقري 1۰۲/۲ (القاعدتان ۳۸۸ و۳۸۹) وانظر الموسوعة الفقهية ٠١۸/١‏ . 

(۷) القواعد للمقري ۲۸٠/١‏ (القاعدة )٦١‏ . 


DS 


۸- أفضل العمل النية الصادقة" . 

۹- انعطاف الية على الزمان محال عقلاً » معدوم شرعاً » خلافاً للنعيان" . 

. الأيان مبتية على الألفاظ لا على الأعراض”‎ -٠١ 

-١‏ الأيان مبنية على العرف »إذا لم تكن نية »فإن كانت واللفظ يحتمله انعقد 
اليمين باعتبارها“ . 


۲- تختص النية بأنا لا تصح الصلاة مع عدمها بحال »لا في حق مقدور ولا 
(o)‏ 
عیره ۰ 


۳- التصرٌفات إذا كانت دائرة بين جهات شتو لا تنصرف لأحدها إلا بنة » كمن 
هو وص على آيتام متعدّدة » فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم إلا بالئيةء لان 
تصرف الإنسان لنفسه أغلب »فينصرف التصّرف إليه» والتية في هذه الصورة 
مقصودها التمييز » ومقصودها في العبادات التمييز والتقەب . 

. تعين الوقت لا يغني عن وصف النية خلافا للنعان"‎ -٤ 


-٥‏ التعيين في النية لتمييز الأجناس» فتية التعيين في الجحنس الواحد لغ لعدم 
الفائدة » والتصرّف إذا لم يصادف عله كان لغوا » ويعرف اختلاف الجنس 
باختلاف السب“ . : 


. تخصيیص العام بالنثة ف الأيان مقبول » دپانه 7 قضاء‎ -٦ 


() ذكره الحكيم الترمذي في النوادر عن ابن عباس. ضعيف (الجامع الصغير )٥٠/١‏ . 

(۲) قواعد القّري ٠٤٦/۲‏ (القاعدة )"١٤١‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

() فتح القدير /٤‏ ١٠»وغمز‏ عيون البصائر /١‏ 1۸۷ . وانظر فيه اخحتلاف اذاهب في ذلك . 

() الغنی ۸/۲. 

0) الأمنية ص۲۲ ق٦‏ والأخبرة ص۲۳۹ ق٦1‏ . 

(۷) قواعد المقري ٥٤۷/۲‏ (القاعدة )۳١١‏ . 

(۸) الأشباه والنظاثر لابن نجيم ص١۳.‏ وعًا ذكر في ذلك أن الصلاة كلها من قبيل المختلف ٠‏ حتى 
الظهرين من يومين » أو العصرين من يومين »بخلاف أيام رمضان فإنه مجمعها شهود الشهر . وابن 
نجيم »هنا يعرض وجهة نظر النفية بشآن رمضان. 

(۹) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥۲٠٠١‏ وقواعد الفقه لعميم الإحسان المجدّدي ص13 . 


۷- الحقوق إذا تعيّت لمستحقها كالدين المنفرد » فإنه يتين لرته من غير ية » مثل 
حقوق الله -تعالی- إذا تعیٽّت له »کالإیان وما ذکر معه »وإن تردد بین 
دينين أحدهما برهن »والآخر بغير رهن »فإن الدافع يفتقر في تعيين المدفوع 

0) e 
إلى التية والتصريح"'.‎ 
ع‎ . 
. دليل الشىء في الأمور الباطنة يقوم مقامه‎ -۸ 
سائر العبادات يُدخل فيها بالنية وحدها »إلا الصلاة فلا بد مع النبة من‎ -۹ 
(TT) 
. التكبير”‎ 

. شرط النية اقتران ذكرها بأوّل المنوي »فلا يَضرّها ما لا يقطع ذلك‎ -١ 

. الصرائح لا تحتاج إلى ية الإيقاع ءلكن تناج إلى قضد التلفظ بها‎ -١ 

. الصريح لا بحتاج إلى ية » والكناية لا تلزم إلا بالتية"‎ -١ 

۳- طهورية الماء عندهما" بالشرع »فتفتقر إلى نية إلا بدليل كالفبث » وعنده"“» 

وروي عن مالك » بالطيع فلا تفتق ‏ . 

-٤١‏ العبادة ذات الأفعال يكتفى بالنية في أوّهما » ولا يحتاج إليها في كل“ فعل »اكتفاء 

. )۰( 
بانسحابما عليها . 
-٠‏ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني '. 


)١(‏ الأمنية ص۲۲ 

(۲) للادة (1۸) من تجلة الأحكام العدلية ءوالادة )۳٤٤(‏ منها. 

.۳٠۲/۳ الور‎ )۳ 

(6) القواعد للمقري ۲۸٦/١‏ (القاعدة )١۳‏ . 

(۵) المجموع المذهب ۲۹۲/۱. 

0) الأشیاه والنظائر للسیوطی ص۳"۱۹. 

(۷) أي مالك والشافعي. ٠‏ 

(A)‏ آي عند آي حنيفة 

(۹) القواعد للمقري ۲٠٠١٠۲٠٠١ /١‏ (القاعدة ۲) . 

. ٤٤ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )٠١( 

الادة (۳) من تجلة الأحكام العدلية . وني شرح القراعد الفقهية لازرقا ص ٠۳‏ إنها جاءت ني معين 
الحكام بلفظ (العبرة في التصرفات للمقاصد) وجاء معناها ني الأشباه رالنظائر لاین نجیم ص۷٣۲‏ . 
وعبر عنها بعض الشافعية بقوله (هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها) (المنثرر .)۳۷١ /١‏ وني قواعد= 


. العقود القابلة للكنايات »إن تنفذ كناياتما بالبة‎ -١ 
القربات التى لا لبس فيها » كالذكر والنية والإيان والرجاء »لا تفتقر إل‎ -۷ 


زیے ۳ 


والإبراء والظهار والنذر" . 
۹- كل صورة لم تشترط فيها النية »فذاك لدليل خاص” . 
-١‏ كل عبادة كانت النية مستحقّة في فرضهاء كانت التية مستحقة في نفلها . 
-١‏ كل عبادة أمكن فعلها على وجهين › ثُغدَرٌ فيها التية" . 
۲ كل" لفظر لا جوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صَرفِه عن موضوعه" . 
۳- كل“ ما تمحّض للتعبّد أو غلبت عليه شائبته» فإنه يفتقر إلى التية » كالصلاة 
(A)‏ ۰ 
والتيمم . 
-٤‏ كل“ ما لا يمكن اختلاف الوجه فيه » كرد الوديعة » وقضاء الدين »لا يجتاج إلى 
نة مير . 


-٥‏ كل ما خض للمعقولية »أو غلبت عليه شائبته »فلا يفتقر إلى النية » كقضاء 


= الحصني (اذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخرء هل العبرة باللفظ آم با لمعنی؟ ص۳۹۹ القسم 
الأرل. 

() الجموع المذهب ۲۹۰/۱. 

(۲) القروق للقراقی /١‏ ١۳٠۱ء‏ ۲١ء‏ والأمنية ص »۲١‏ والقواعد للمقّري ۲٠١ /١‏ ۲۹۷ والقواعد 
والغوائد للعاملي ٠١١ /١‏ »وقد رفض العاملي هذا الرآي واشترط النية ء لأنه يرى أن أثر هذه الأمور 
يمكن ورودها على وجه الرياء والعبث »وانظر : المجموع المذهب ۱ ۰ والأآشباه والنظائر لاین 
نجیم ص۳۰ . 

(۳) الأشہاه والنظائر لاین السبکی .۲٤۸/١‏ 

) فتح الباري ٠.۳١/١‏ 

.۹۱/۱ الحاوي الكبير للأوردي‎ )١( 

) القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية للعامي .۸۹/١‏ 

(۷) الفروق ٠٤١ /١‏ وانظر فيها تعليل ذلك 

(۸) القواعد للمقري ٠٠٠/١‏ (القاعدة ۳۹) . 

(۹) المصدر السابق » والفروق للقراتي ٠١١ /١‏ (الفرق الثامن عشر) . 


الدين » وغسل النجاسة »عند الجمهور". 
۳“ - كل“ ما دخل فيه ا مكلف بفعله اذ شَتَرطّت فيه مقارنة النية » كالصلاة » وما دخل 


ر 


فيه بغبر فعله لا تشرط فيه مقارنة النية کالصوم ٬فانه‏ لو نوی ثم طلع 
الفجر »وهو ناتم صح صومه. فقد دخل فيه بغر فعله" . 

۷- كل ما يعتبر فيه التعيين جملة وتفصيلاً » إذا عينه وأخطاً بطل » كالصلاة إذا 
USE‏ 

۸- کل ما كان اشتراط النبة فيه مستحيلاً لا تجب فيه النية» وههذا فقد استشنى 
الغزالي في المستصفى » والرازي ني المحصول »أمرين ما لا تجب فيه| النية في 
باب الأوامر »وههما: 


أً- الواجب الأول: وهو النظر المعروف بوجوب النظر ٬فإنه‏ لا يمكن 
القصد إلى إيقاعه طاعة »إلا إذا عرف وجوبه »وهو بعد م يعرف وجوبه» 
فیستحیل اشتراط ألنية » والحالة هذه. 


ب- إرادة الطاعة »فإتما لو افتقرت إلى إرادة أخرى لزم التسلسل »و 
الكلام المتقدم نزاع . 


۹- کل ما لا حب تعيينه مله ولا تفصيلاً »إذا عينه وأحطا لا يبط . 


٠١‏ -كل ما اعتبر له وقت فلا يصح قبل وقته إلا المجموعتين تفعل في وقت الأولى 
حال العذر“ . 


(۱) القراعد للمقري ۲٠٠/١‏ (القاعدة ۹) . 

.۲۹٤ /۳ المتثور‎ )( 

(۳) المترر ۳ر .٠٠٣‏ 

() المحصول ۳۳١ /١‏ والمستصفى ۱۹۸/١‏ النسخة اللحقفة »المنثور ۳/ ۲۸۹ وانظر رأي القراني في 
الفروق ٠۳١ /١‏ ءفإنه رأى عدم الحاجة إلى تعليل ذلك بالتسلسل »بل أن صورة النية كافية في 
تحصيل مصلحتها » لأ مصلحتها التمييز » وهو حاصل بها » سواء قصد ذلك أو لم يقصد » فاستغتت 
عن النية . 

)٥(‏ المتثور ۳/ ۳٠ء‏ وهذا الضابط عا ذكره القاضى حسين وغيره» ومثاله تعيين اكان في الصلاة > أو 
نية الإقامة » وكذلك الأحداث في الوضرء والتيمّم . (انظر المصدر الذكور ني الحامش). 

) المغني ؟/۸ آي في الصلاتين ن المجموعتين »إذ تنوى الثانية مح الأول . 


سے 


-١‏ كل ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه »وما يصح بدونا ولکن 
يتوقّف حصول الثواب عليها » كالمباحات » والكف عن المعاص »فتية 
التقرّب دږ شرط' . 

۲- کل مَمروضصین لا تجزی) : نة واحدة »إلا احج والعُمْرَ العمْرة . 


- - کل“ موضع افتقر إلى نة الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا اتيم للفرض في 
(Iu‏ 
الأصحّ . 


- كل ية يجب مقارنتها لأل العمل إلا الصوم ء لأ ا لجزص على مقارنته يخشى 
منه عدم مقارنته لول زمانه »ولذلك ل تجب للَطْفٍ زمانه . 


. لآ يؤاحد الكآف بالنْية حال سھوه‎ -٤0 
. لا توتّر نة ا لمعصية عقاباً ولا ذماً »ما لم يتلبس بها‎ -١ 


۷- ما أبطل الصلاة إظهاره »أبطلها إسراره » ومالا فلا" . 


۸- ما تمیز بنفسه لا يحتاج إلى نة" . 


۹- ما لا تجب فيه النية أصلاً »إذا قارنته نة اعتبرت »ولذلك أمثلة: لو أعطى 
درهماً لفقير »ليغخسل ثوبه »ولم يقصد إلا ذلك تعين عليه صرف ني ذلك 
إل W0‏ 
لغرض ٠‏ . 

-٠١‏ ما لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء» لا يحتاج إلى نية أداء ولا 
1*7( 
قضاء”" ' . 


() المجموع الذهب ٠۲٠١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤۸‏ » ونسبه للعلائى . 

(۲) الأشباء والنظائر لابن السبکى ٥۹/١‏ . 

(۳) الأشباء والنظائر للسيوطي ص۷ وقد نقله عن أب إسحاق الشيرازي في اهب . 

.٥۸/١ الأشباه والنظاثر لابن السبكى‎ )٤( 

. ٤٥ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(0) القواعد والفوائد للعاملل ٠٠۷/١‏ (إلفائدة الحادية والعشرون) . 

. ٠١/١ المغني‎ )۷( 

./۱ الأشباه والنظاثر لابن السبكي‎ (^A) 

(4) المنثور ۳/ ١۲۹»وانظر‏ طائفة من الأمثلة الأحرى فيه. 

. الأشباه والتظائر للسيوطي ۲۲ بنقلا عن العلائي في كتاب (فصل القضاء في الأداء والقضاء)‎ )٠١( 


سر 

. ما يجب فيه التعيين يقدح فيه تردد النية كالعبادات البدئية'‎ -١ 

۲- مبنى الأيمان على نية الحالف. 

۳- المتروك » كترك الزنا والرقة وغبر ذلك لا يتاج إلى نية ٠‏ الب جرد القصد 
ولا غیره » بل يحصل اجتناب المنهی بکونا لم توجد »وإن لم يَمْصد شيع" . 

› مقاصد الأعيان »إن كانت متعينة » استغنت ع يُعينّها كالقدوم› ا افتقرت‎ -٤ 
. ^ کالدابة‎ 

› مقاصد اللفظ على ز نية اللافظ إلا في موضع واحلر هو اليمين عند القاضي‎ -٥ 
. فأنما على نية القاضي »دون الحالف“‎ 

-١‏ المقصود الأعظم بالنية الإخلاص 

۷- من م یعرف شيا م د يصح ن ينوه 

۸- من نوى في أثناء العبادة إبطاهما أو اروج منها بطلت إلا احج والعمرة »وكذا 
الصوم في 5 اون » والوضوء والاعتكاف على الأصح فيه . 


۹- اللصوص لا به تفتقر إلى النية » لانصرافها بصراحتها إلى مدلولا ما › بخلاف 
الكنايات والجملات »ولذلك لا تخضصها اة" . 


تمتاج)''. 


(y) 


(۱) المتثور ۳/ ۲۹۵. 

.۷١۳ /۸ المغنى‎ )( 

(۳) المجموع المذهب /١‏ ۷ والأشباه والنطائر لابن السبكي ٠١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٠‏ . 

(0) الأمنية ص ۲۲ »والذخيرة /١‏ ۲۳۸ وقوإعد الأحكام /١‏ ١٠۲ءوالقواعد‏ للمقري ۲٦۷/١‏ 
(القاعدة )٤۳‏ . 

)٩(‏ شرح صحيح مسلم للنووي /١١‏ ۷١11ء‏ والنثور للزركشي ۳/ ۳٠١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص۹٤‏ . 

المجموع الذهب 2۲١١/١‏ . 

.۸۲٤/۸ المخضی‎ )۷( 

(۸) الأشباه والنظائر لابن السبکی .۲٠۳/۱‏ 

(۹) الأمنية ص ۲۲ والذخيرة /١‏ ۲۳۸ والقواعد للمقّري ۲٦۷/١‏ (القاعدة )٤١‏ . 

.۷۸/١ الأشباه والنظاثر‎ )٠١( 


Dg 


-٠١‏ النية في العبادات منها ما لا يمَبّل إحاعاً »ومنها ما يقبل إحماعاً » ومنها ما فيه 
{WD +,‏ 
حلاف , 


. النية لا تغتبر حقيقتها في أثناء العبادة‎ -١ 
النية ترد إلى الأصل ولا تنقل ع“‎ - 
. نة التعيين شرط في صحَة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة‎ - 
. التية لا تعتير حقيقتها في أثناء العبادة‎ -٤ 
الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا؟.‎ ةين-٥‎ 
. الثية إذا اعتضدت بأصل لا يضرّها التردد"‎ -١ 
. نية العبادة تنسحب على أركا“‎ -۷ 
. النية في اليمين تخضص اللفظ العام »ولا تُعَمَم الخاص”‎ -۸ 
.' النية إنا تعمل في الملفوظ”‎ -4 


. نية الإقامة ني غير موضع الاقامة هد‎ -٠ 


-١‏ - النية تع الخاص وتَصص العام بغير خلافي فيهاء عند النابلة» وهل تقد 
المطلتق أو تكون استثناء من النصَ »على وجهين"' . 


(۱) المتثور ۳/ .۳٠۳١١١١‏ وفيه تفاصيل الفروع النطبقة على ذلك ٠‏ وانظر أيضا الأشباه والنظائر 
للسيوطي بشأن التعليل لعدم قبول التوكيل وألنيابة ني ذلك . 

(۲) المغنى ٤1۷ /١‏ .أي الواجب استصحاب حكمها. 

(۳) قواعد القري ٠٠٥/١‏ (القاعدة )۲٠١‏ . 

.11۳١٤٦11 ء٤٦٠١‎ /١ المغتى‎ )6( 

)0( الصدر السابق ٤1۷/١‏ . 

0( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص٥٠‏ (القاعدة )٤١‏ . 

(۷) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٦۳/١‏ . 

(۸) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص4٤۹٤‏ . 

(۹) المصدر السابق. 

. ٠١٠ص قواعد الفقه لعميم الإحسان المجددي‎ )١١( 

.1١٤/١ »عن شرح السير‎ ٠٠١ قواعد الفقه لعميم الإحسان المجددي ص‎ )١( 

(۲۲) القواعد لابن رحب ص۲۷۹ ل(القاعدة )١١١‏ . 


النية في العبادات للتمييز والتقرّب» وني غبرها للتمييز» كوصي آيتام لا ينصرف 

شراؤه لأحدهم إلا بالنيةء ولا يترتب الثواب إلا على التية» بخلاف براءة 
Ou‏ 
الذمة"". 


۳- جوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير . 
٤‏ اليمين على نية اسلف لا الحالف »إن كانت اليمين مستحقه لكل 
على إالىااف“ . 


0 - اليمين عل ني احالف »إن کان مظلوماً »وعلى نة نة اشحف إن کان 
° 
ظا 


(1) القراعد للمقري ۲۹۸/١‏ (القاعدة )٤٥‏ . 

() الغني ٩۳۸/۲‏ (الزكاة . 

(۳) فتح القدیر .٠۳/٤١‏ 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٠۳ ٠٠١‏ وغمز عيون البصائر ١1۸١ /١‏ وانظر المغني لابن قدامة . 
YT‏ 


7 لنہری 
را رس 
کہ للم لزور 


: العلمية 
الفهارس 


۹¬ فهر س الآيات. 

نهر س الأحاديث. 
۲“ فهرس | 
۴- فهرس الأعلام المزجم هم 
4 فهرس المصادر والراجع. 
-٥‏ فهرس الموضوعات. 


الي 

سورة البقرة 
ايمرا اللات ........ a.‏ 
وان رمو اللات ns‏ 
لومز الَِينَ قفون نا...4 ess‏ 
ولا جوا آبات الله ھڑوا aera‏ 
رکا لا تواخذنًا إن تسيا أو أخطأتا4 e.‏ 

سورة آل عمران 


#رمَن يرج من بيه بيت مها جر الم . ...€ 
0 ا 


ولا تطرد الَذِينَ يَذْعُون رهم ب الَا والْعَثِي). . 


سورة الأعراف 


۹ کے 2% 4 clh r‏ < 
لوین الهم يون إن ئا تَخُوض. . .4.. 


o۲ 


۱۷۹ 


1Y 


“0 


YA 


۱۵4 
۷۹ 

Ye 
EIA 


VACEY 


۷۹ 
Y. 


Y۸ 


1۳ 


¥ 


\o¥ 


110 


YA 


ولیس عَلیکم جاح فی آخطائم ہی4 .0 


سورة يس 
للا ترون إلا ما كنم مون e‏ 

سورة الزمر 
#قاغبد الله لما له الد4 ns‏ 


سورة الذاريات 


سورة النجم 


سورة الليل 
وما لأحار عند ين نعم جرّى4 
3لا اء وجه رَه الأغلّ 4 

سورة البينة 
وما أيروا إلا ليغيدوا اله لصي له الذي 


٤٦ 


o 


0٦ 


۳۹ 


y+ 


A۸ 


A 


VY 


3 


1¥ 


۷۹ 
۷۹4 


YY 


الحديث رقم الصفحة 
إذا اجتهد الحاكم فأخطاً esen‏ 
ازهد في الدنيا حبك الله OF O essen‏ 
إن الله وضع عن أمتي الغطاً والنسيان ENAE wens‏ 
ان امرأة قالت يا رسول الله إن مي ماتت r.‏ 
ان امرة من خثعم قالت يا رسول الله إن أي EA cess‏ 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك r‏ 
أن رجلا آتى النبي - ي - فقال يا رسول الله إن أمي . . . . ۱٤۸‏ 
إن النبي - ييا - لقي ركبا بالروحاء ۵ هامش ۱ 
إنك لن تنفق نفقة تبغي بها وجه الله A nnn.‏ 
إن الأعال بالنيات AccOYT YT wees‏ 
أا رجل تزوّج امرأًة فنوى آلا يعطيها من صداقها شيا . . . AY‏ 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد oV es‏ 
حج عن نفسك » ثم حج عن شبرمة Jo urns‏ 
الحلال بين والحرام بين OY ussa‏ 
دخل عل رسول الله - چ - ذات يوم فقال r.‏ 
رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته A ens‏ 
و الكبد رحة JIT esses‏ 
لاطلاق ولا عتاق في إغلاق nnn‏ 0 
لا عمل لمن لا نيه له r‏ ۸۱ 
من أتى فراشه » وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل ... . 3 


من حُلْسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه o ns‏ 


الحديث رقم الصفحة 
من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد OF urns‏ 
من غزا في سبيل الله ۰ هامش ۲٣‏ 
من لم مجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له VI eens‏ 
من مات وعليه صوم صام عنه JIA wesan‏ 
يبعث الناس على نياتہم AY reese‏ 


۳ - فهرس الأعلام المترجم هم 


اسم العلم رقم الصفحة 
الأسفراييني : بو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت ۲۹٤ه) A O cee.‏ 
الإسكندراني: أحد بن محمد (ابن المئير) NT eens‏ 
الأصفهاني : أبو القاسم حسين بن محمد (الراغب) (ت ۲٠٠ه)‏ - 
الإيجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ١١۷۵ه)‏ و 
الآمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي (سيف الدين) (ت ١۳٣ه) a.‏ 
أنس بن مالك : أبو حزة بن النظر (ت ۹۳ه) ANN wens‏ 
البخاري: محمد بن إساعيل (ت ١١۲ه) r.‏ 
البستي : الخطابي 0Q4 wene‏ 
البصري: أبو الحسين محمد بن علي الطب (ت ١١٤ه)‏ - 
البلخي : محمد بن سلمة (ت ۲۷۸م) HO eens‏ 
البيضاوي: آبو سعيد عبد الله بن عمر ألقاضي (ت ١1۸ه)‏ .و 
البيهقي : أبو بكر أحد بن الحسين (ت 0۸٤ه) OY essen‏ 
التفتازاني: مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ه) FY sese ns‏ 
التميمي : أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث (ت ١۳۷ه) YY eens‏ 
التهانوي: عمد بن علي بن محمد الفاروقي (كان حيا سنة 9۸٠٠١ه) E O ess‏ 
ابن تيمية: بو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه) OF ess‏ 
جابر بن عبد الله (ت ۲۷ه) AN essen ns‏ 
ابن جزيء: محمد بن أحد الغرناطي (ت ١٤۷ه) VA ess‏ 
الجوهري: أبو نصر إساعیل بن اد (ت ۳۹۳ه) Q4 esses‏ 
الجويني : آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت ۷۸٤ه)‏ 1 
الحجاوي: أبو النجا موسى بن أحمد (ت ۰٦۹ه) YF ss‏ 
ابن ححر: آبو الفضل أحد بن علي العسقلاني (ت ١٠۸ه) EV uns‏ 
حسين : القاضي أبو علي الحسين بن محمد المروزي (ت IA suns (a 1Y‏ 
ا لحصكفي : محمد بن علي (ت E ens (a1 AA‏ 


ابن حتبل: بو عبد الله أحمد بن عمد الشیبانی (ت ١١٤۲ه) eens‏ 0 


اسم العلم رقم الصفحة 

أبو حنيفة : النعان بن ثابت (ت ١١١ه) AS esses‏ 
ابن الخطاب: عمر بن الخطاب بن تفيل (ت ۲۷ه) r‏ 
الخطابي: حهمد بن محمد البْشتي (ت ۳۲۸ه) 0Q wes‏ 
الخليل بن أحد الفراهيدي (ت ١۷١ه) TA sese‏ 
ابن دقيق العيد: أبو الفتح محمد بن علي (ت ۲٠۷ه) A ns‏ 
الرازي: فخر الدين حمد بن عمر (ت1٠٦ه) A eens‏ 
الرافعي: آبو القاسم عبد الكريم بن عمد (ت ١٣۲٦ه) Q4 cess‏ 
ابن رجب : آبو الفرج عبدالر من بن أحد (ت۷۹۵ه) A nes‏ 
ابن الرفعة : أبو العباس أحد بن محمد (ت١٠۷ه) PY eens‏ 
آبو ذر: الخفاري eens‏ 

الرومی: صهيب AT seuss‏ 
الزركشي : بدر الدین محمد بن بپادر بن عبد الله (ت ٤۷۹ه) FF eens‏ 
ابن السّبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ١۷۷ه) E‏ 
سحنون : أبو سعيد عبد السلام بن سعيد (ت 4° VV uuu (AY‏ 
السرخسي: آبو بكر محمد بن أحمد (ت ۸۳٤ه) YY wees esesnns‏ 
سعد بن أي وقاص AY sues‏ 
ابن سلام : أبو عبيد القاسم بن سلاّم المروي (ت ٤۲۲ه) r.‏ 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١۹ه) A eens‏ 
ابن الشاط : قاسم بن عبد الله الإشبيلي (ت ١۷۲۳ه) Ne eens‏ 
الشاطبي : آبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي (ت ۷۹۰ه) r.‏ 
الشافعي : محمد بن إدريس القرشي (الإمام) (ت٤‏ ٠٠ه)‏ 
صدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود البخاري (ت ٤۷١‏ ۷ه) E wus... ses‏ 
صهيب : صهيب بن سنان بن مالك الرومي (ت ۳۸ه) .0 
الطبراني: أبو القاسم سليان بن أحد (ت ١٠٠ه) AT ees es.‏ 
الطيبي : شرف الدين الحسين بن محمد (ت ٤١‏ ۷ه) a‏ 
عائشة : آم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر (ت ۸٥ه) VY ess‏ 


ابن عابدین : محمد آمین بن عمر (ت ۲٣٣۱ه) Y0 esen‏ 


اسم العلم رقم الصفحة 

ابن عاشور: عمد الطاهر (ت ۹۳١١ه) e ue ns‏ 
ابن عبد السلام : أبو محمد عر الدين بن عبد السلام السّلمي (ت ١١1ه).‏ .. . A^‏ 
أبو عييد: ابن سلام ON reese‏ 
العسقلاي : ابن حجر eseran‏ 

العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ۳۹۵ه) f ns‏ 
العلائي: آبو سعید خلیل بن کیکلدي بن عبداله (ت ۱٣۷ه) N es.‏ 
عياض : أبو الفضل عياض بن موسى (ت ٤٤٥ه) n‏ 
الغزالي : بو حامد محتّد بن محمدالطوسي (ت ۵٠٥ه) MY eens‏ 
الغفاري: آبو ذز جندب بن جنادة (ت ۳۲٣ه) AY erne‏ 
ابن فارس : ابو الحسین احمد بن زکریا (ت ١۳۹ه) E resen‏ 
الفاراى: الجوهرى creer ens‏ 4 
الفاسي : علآل بن عبد الواحد (ت ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م) r.‏ 
الفراء : أبو يعلى YT cesses‏ 
ابن الفراء : ابن أي يعل TY sess‏ 
القراهيدي : الخليل بن أحمد es‏ 

الفوراني: أبو القاسم عبد الرحن بن محمد (ت ١٦٤ه) IY eens‏ 
القاري: علي بن سلطان (ت ٤٠١٠ه) cesses‏ ¥4 
ابن القاسم : آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم (ت ۱۹۱ ه) VI cun.‏ 
القاسم: أبو عبيد O ces‏ 
القراني: شهاب الدين أحد بن إدريس الصنهاجي (ت ٤۸٠ه) A ens‏ 
القريمي: الكفوي recesses‏ 

ابن قيم الجوزية: آبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ١١۷ه)‏ - 
الكاساني: أبو بكر مسعود بن أحد الحنفي (علاء الدين) (ت ۸۷١ه) WY wees.‏ 
الكرخي: آبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال (ت ١٤٣ه) r.‏ 
الكفوي : آيوب بن موسى القريمي (ت ١۹١٠ه) r.‏ 
اللحياني: علي بن حازم (ت بعد ۷١۲ه) r.‏ 


الليث بن نصر: (ت بعد ١۷٠ه) A ses‏ 


اسم العلم رقم الصفحة 
مالك : أبو عبد الله مالك بن آنس الأصبحي (الإمام) (ت ۷۹١ه) Jo wau...‏ 
ابن مالك أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحياني (ت ۲۷٦ه) r.‏ 
ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت ۲۷۳ه) A esen‏ 
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت ١٥٤ه) e un.‏ 
المرداوي: آبو الحسن علي بن سليان (ت ٩۸۸ه) FT ns‏ 
آبن مسعود : عبد الله بن مسعود بن غافل (ت ۷۳۲ھ) AY sss uns‏ 
القري: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد (ت ۸١۷ه) N wees‏ 
ابن المنذر: آبو بكر محمد بن إبراهیم (ت ۸٠۳ه) r.‏ 
ابن ابر : أبو العباس أحد بن عمد الاسكندراني (ت ٣۸٦ه) NT ess‏ 
ابن نجیم : زین العابدین بن إبراهیم (ت ۹۷۰ه) TY suns‏ 
السائي: أبو عبد الرحن أحمد بن علي بن شعيب (ت ۳٠۳‏ ه) AY wees.‏ 
النووي: آبو زکریا بجیی بن شرف (ت ١1۷ه)‏ - 
ابن أي وتاص : أبو إسحاق سعد بن أبي وقّاص مالك بن أهيب (ت ١٠ه) AY‏ 
أبو هريرة: عبد الرحن بن هخر الدوسي (ت 0۸ه) AN eens‏ 
أبو يعلى : محمد بن الحسين البغدادي الفراء (ت ٤۵۸‏ ه) YY ens‏ 


ابن بي يعلى : محمد بن عمد بن الحسين (ابن الفزاء) (ت ١۲٥ه) YY euey,‏ 


٤‏ - فهرس المصادر والمراجع 
© إبراهيم نيس وجاعته 
١‏ -المعجم الوسيط / دار أمواج للطباعة والنشر / بيروت /سنة ۷١٤٠د‏ / 
۹A‏ م 
0 إبراهیم : آحد إبراهیم بك (الشیخ) (ت ٤۱۳۹ھ‏ / ١٤۱۹م)‏ 
۲ - الالتزامات في الشرع الإسلامي / نشر دار الأنصار / مصر 
0 الأسنوي : جال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ه) 
۳ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. / تحقيق د. محمد حسن هيتو طيع 
مطبعة الرسالة / بیروت / سنة ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م 
٤‏ - طبقات الشافعية / تحقيتق عبد الله الجبوري / نشر دار العلوم للطباعة 
والنشر / الرياض / سنة ۱١٤۱ھ‏ / ۹۸۱١م‏ 
0 الأشقر: عمر سليمان (الدكتور) 
ه - النات في العبادات / نشر دار النفائس / الأردن/ ط ۳/ سنة ١١٤١ه‏ 
46۵م 
O‏ الآمدي : ابو ا لحسن سيف الدين على بن آي على (ت (a11‏ 
- الإحكام في أصول الأحكام / تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي / نشر 
مؤسسة النور / سنة ٠١۸۹‏ 
0 ابن مير الاج : حمد بن محمد الحلبي (ت ۸۷۹ه) 
۷ - التقریر وال لتحبير / نشر دارا لکتب! لعلمية / بروت ط ۲ آوذ قلست سلنة 
۳ه / 1۹۸۳ عن طبعة بولاق سنة ١١١۳١ه‏ 
© الأمير الكبير : محمد بن محمد السنباوي الالكي (ت ۲١۲۳١ه)‏ 
۸ - الأكليل شرح ختصر خليل / تعليق وتصحيح أبي الفضل عبد الله الصديق 
الغهاري / مطبعة حجازي / القاهرة 
0 الأنصاري: زکریا بن محمد (ت ١۹۲ه)‏ 
٩‏ - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة / تحقيق د. مازن المبارك / نشر دار. 


0 الإيجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحد (ت ١١۷ه)‏ 
1۰ - المواقف في علم الكلام 
نشر دار عام الكتب بيروت / والمتنبي - القاهرة / ومكتبة سعد الدين - 
دمشق . 
0 الباجي: أو الوليد سليان بن خلف (ت ٤۷٤ه)‏ 


/ -الحدود ني الأصول / تحقيق د. نزيه هاد. / نشر مؤشسة الزعبي للطباعة والنشر‎ ١ 
سنة ۳۹۲١د / ۹۷۳م‎ ١ بیروت / وحص / ط‎ 


0 الباحسين: يعقوب بن عبد الوهاب 
١‏ - أصول الفقه - الح والموضوع والغاية. 
نشر مكتبة الرشد / ط ١‏ / سنة ۸١٤١د‏ / 1۹۸۸م 
۳ - التخريج عند الفقهاء والأصوليين 
نشر مكتبة الرشد الرياض سنة ٤١٤‏ ه 
٤‏ - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
نشر دار النشر الدولي / الرياض / ط ۲ سنة ١١١٤١اه‏ 
٠‏ - القواعد الفقهية - المبادى - المقرّمات - المصادر - الدليلية - التطوّر. 
نشر مكتبة الرشد / الرياض / ط ١‏ سنة ۸١٤١ھ‏ / ۸م 
ك البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد (ت ١٠۷ه)‏ 
-3 - كشف الاسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي / ضبط تعليق وتخريج مد المعتصم 
بالله البغدادي / ط ١‏ / نشر دار الفكر العربي / بیروت / ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م 
© البصري: آبو الحسين محمد بن علي بن الطب (ت ١١٤ه)‏ 


۷ - المعتمد في أصول الفقه / تحقيق حمد جيد الله وآخرين / المطبعة الكاثوليكية / دمشق 
/ سنة ٤۱۳۸ھ‏ / ٤1م‏ 


0 البغدادي: إساعیل باشا حمد آمین (ت ۱۳۲۹ ه) 
۸ - هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار الصتفين 
طبع المكتبة الإسلامية / طهران / / ط ٣‏ سنة ۳۸۷١ه/‏ أوفست عن طبعة المعارف 
باستامہول سنة ٩۵۱‏ م 
0 البغدادي : آبو منصور عبد القادر بن طاهر التميمي (ت ٤۲۹‏ ه) 
۹- أصول الدين/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ ١١١٤٠ه‏ ١۱۹۸٠م)‏ مصورة. 
عن طبعة استانبول / مطبعة الدولة سنة ٩٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸م 


)ه١١۹۸ البتّاني : عبد الرحمن بن جاد الله (ت‎ ٥ 
٠۹۱۳ حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي / المطبعة الأزهرية / مصر / سنة‎ - ١ 
البھاری : حب الله بن عبد الشکور (ت ۹ ہ)‎ 0 


ه٠١۲١ مسلم الثيوت بشرح فواتح الرحوت / المطبعة الأميرية / بولاق / سنة‎ -١ 
ھ ج۲‎ ۱۳۲٤ جا» وسنة‎ 


© البهوتي: منصور بن يونس (ت ١١١٠ه)‏ 
7/٣‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع / مراجعة الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال / نشر 
مكتبة النصر الحديئة في الرياض. 
0 التفتازاني : سعد الدین مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ه) 
۳ - التلويح / مطبعة دار الكتب العربية / مصر / سنة ۷١١١ه‏ 
٩‏ - رسالة الحدود / تحقيق عبد الفتاح أبو غدة / العدد ٠١‏ سنة ٤‏ ١٠٤٠ه/‏ مجلة أضواء 
الشريعة. 
٥‏ التهانوي : محمد علي بن محمد الفاروقي (كان حيّا سنة ۸١١١ه)‏ 
٥‏ - کشاف اصطلاحات الفنون / نشر دار صادر / بیروت. 
ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس آحد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ۷۲۸ه) 


/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم‎ - ٦ 


۷ - القياس في الشرع الإسلامي / المطبعة السلفية / مصر / سنة ١١١٠ه‏ 
۸ - نظرية العقد / دار المعرفة للنشر والطباعة / بيروت. 
۹ - شرح حديث إنها الأعمال بالنيات / دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع / الشارفة / 
ط استة ٩۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ 
0 الثعالبي : آبو منصور عبد الملك بن إساعیل (ت ۲۹٤ه)‏ 
٠‏ - يتيمة الدهر في اسن أهل العصر / دار الفکر / بیروت / سنة ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۳ م ط۲ . 
0 الحرجاني : على بن محمد (السيد الشريف) (ت ١١۸ه)‏ 
١‏ - التعريفات ٠‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي | مصر / سنة ۱۳۵۷ھ / 1۹۳۸م 
0 الحصاص: آحمد بن علي الرازي الحنفي (ت ١۳۷ه)‏ 


۲- الفصول في الأصول. / تحقيق د. عجيل النشمي / نشر زارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الكويت . 


۵ ابن جزيء: محمد بن آحد الغرناطى (ت ١١٤۷ه)‏ 
- التسهيل لعلوم التنزيل / تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض / نشر 
دار الكتب الحديثه / مصر / مطبعة حسان.. 
0 ابن الجوزي : آبو الفرح عبد الرحمن بن على (ت ۹۷ده) 


٤‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / مصور عن طبعة دار المعارف العثمانية / حيدر آباد 
الدكن سنة ۸١۳٠ھ‏ 


(تٿت ۹۷١۱ه)‏ 
°- كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون / المطبعة الإسلامية / طهران م ط ٣‏ سنة 
۷ هھ / ۱۹1۷م / أوفست. 
0 حجازي : عوض الله جاد (الشيخ) 
١‏ - المرشد السليم في المنطق الحديد والقديم / دار الطباعة المحمّدية بالأزهر/ القاهرة / طه 
0 الحجاوي : موسی بن أحد (شرف الدين أبو النجا) (ت ۸٦۹ه)‏ 
۷- الإقناع - مع شر حه كشاف القناع / مراجعة هلال مصبلحي مصطفى هلال / نشر 
مكتبة الرياض الحديئة بالرياض . 
0 ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي (ت ۲١۸ه)‏ 
۸ - الدر ر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / مطبعة مجلس دار المعارف العثائية / حيدر آباد 
الدكن / المند / سنة ١۳۹۲‏ / ۱۹۷۲م 
۹“ تلخيص الحبير في تخريج آحاديث الرافعي الكبير / دار المعرفة / بيروت / سنة 
j ITA‏ 6م / تعلیق عبد الله هاشم مدني . 
٠‏ - فتح الباري بشرح صحيح أبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري / تحقيق وإشراف 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز / نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية . 
١‏ - أصول التشريع الإسلامي / مطابع دار ا معارف / مصر / سنة ۱۳۸۳ھ / ٤۱۹1م‏ ط٣‏ 
0 الحسيني : أحمد بن أحد المحامي (ت ٤١٣١٠ه)‏ 
- نمابة الإحكام ني بيان ما للنبة من أحكام . / مراجعة وتصحيح وتعليق محمود حمد 
محمود حسن نصار / نشر دار الجيل / ببروت / ط ١‏ / سنة ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م 


< 


0 الحموي: أحد بن محمد الحنفي (ت ۱۰۹۸ھ / ۱۹۸۷م) 
۳ - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر/ دار الكتب العلمية / بيروت / سنة 
alo‏ ٥6م‏ 
0 الحموي: ياقوت بن عبد الله الرومي (ت٣۲٦ه)‏ 
٤‏ - معجم الأدباء 
دار المشرق / بیروت / أوفست عن طبعة مر جليوث 
0 اخبيصي: عبد له بن فضل اله (ت (aA\ o۹‏ 


لار | بها مف الاي الحلبي / مصر / E TOO‏ 


0 الخضري : محمد بن عفيفي الباجوري (ت (aA\T fo‏ 

١‏ - أصول الفقه / الكتبة التجارية الكبرى / مصر / ط ١‏ / سنة ٤۳۸١ھ‏ / 1۹1۸م 
0 أبو الخطاب : عحفوظ بن أحد الكلوذاي (ت ۰١٥ھ)‏ 

۷ اور ي سي لهه ا ازيان اام ج شر مركز البحت العالمي 
0 ابن خڵکان: آبو المباس : شمس الدين أحد بن محمد (ت ١۸٦ه)‏ 

۸ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد / مطبعة 

السعادة | مصر / ط١‏ / سنة ۷١۱۳ھ‏ / ۸٤۱۹م‏ 

0 الدبوسی : أبو زید عبید الله بن عمر (ت ١١٤ه)‏ 


٤۹‏ - تأسيس إلنظر / تعليق وتصحيح مصطفى عمد القباني الدمشقي / نشر دار ابن 
زيدون للطباعة والنشر / بيروت / ومكتبة الكليات الأزهرية / مصر. 
0 الدريني : فتحي (الدكتور) 
٠١‏ - نظربة التعسّف في استعيال الحق / نشر موؤسسة الرسالة / بيروت / ط ۲ 
0 الدسوقي : محمد بن أحد بن عرفة المالكي (ت ١١١٠ه)‏ 


١‏ - حاشية على التذهيب شرح التهذيب للخبيصي / مطبعة مصطقى البابي الحلبي / مصر 
/ سنة ١١٠١ھ‏ / 1م 


© ابن دقيق العيد: محمد بن على القَسَبرّي (ت ۲٠۷ه)‏ 
۲ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام / نشر دار الكتاب العري / بيروت. 
۵ الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت ٠'٦‏ ه) 


۳ - المحصول في علم الأصول / نشر دار الكتب العلمية / بيروت / سنة۸١١٤٠ه‏ / 
۹۸۸م 


e CD as 
)ه۷٦٦ الرازي : قطب الدين حمود بن محمد (ت‎ O 
تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية » دار إحياء الكتب العربية : عيسى الباي‎ - ١ 
الحلبي وشرکاه / مصر‎ 
)ه۷۹١ ابن رجب: عبد الرحمن بن آحمد (ت‎ ۵ 
الذيل على طبقات الحنابلة / دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت.‎ - ٥ 
/ القواعد / دار المعرفة للطباعة والنشر / يروت‎ - 
جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم / تحقيق شعيب‎ - ۷ 
الأرناؤوط » وإبراهيم باجس / نشر مؤسسة الرسالة / دمشق وبيروت / سنة‎ 
۲ھ / 1۹۹۱ م‎ 
ه)‎ ٥۹٩ ابن رشد: آبو الوليد محمد بن آحمد القرطبي (ت‎ ٥ 
م٠۹۳١‎ / ھ٠۳١۴۳‎ / بداية المجتهد واية المقتصد / مطبعة الاستقامة / القاهرة‎ - ۸ 
الزحيلي : وهبة (الدكتور)‎ 0 
م٠۹۸۹‎ / ھ۱٤٩۹ الفقه الإسلامي وأدلته / دمشق / ط ۳ / سنة‎ - ٩ 
(aA\YoY الزرقا: الشيخ آحمد بن محمد (ت‎ 0 


٠١‏ - شرح القواعد الفقهية / تنسيق ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة / نشر دار الغرب 
الإسلامي / سنة ۳٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م 


۵ الزرکشی : بدر الدین حمد بن ادر بن عید الله (ت ٤۷۹ه)‏ 
١‏ - البحر المحيط في أصول الفقه 
نشر دار الصفوة للطباعة والنشر / مصر / ط ۲ / سنة ۳١٤۱ھ‏ / 1۹۹۲م 
١‏ - المنثور في القواعد: تحقيق د. فائق أحد محمود / طبعة مؤسسة الخليح / الكويت / 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت . 
۵ الزرکلي: خير الدین بن حمود الدمشقي (ت ٩۱۳۹ھ‏ / ١۱۹۷م)‏ 
۳ - الأعلام / نشر دار العلم للملاين / بيروت / ط ١‏ / سنة ١۱۹۸م.‏ 
O‏ الزنجاني : شهاب الدين حمود بن آحمد (ت ٦٥۹‏ ھ) 


٩4‏ - تخريج الفروع على الأصول / تحقيق د. محمد أدبب صالح / نشر مؤسشسة الرسالة 
للطباعة والنثر أ ط /٩‏ سنة ٤١٤‏ ١اه‏ / ۹48م 


0 أبو زهرة: الشيخ محمد بن أحمد (ت ٤۱۹۷م)‏ 
٥‏ - أصول الفقه / نشر دار الفكر العري / مصر 


< 


0 زیدان: عبد الكريم (الدكتور) 


- الوجيز في أصول الفقه / مطبعة سليان الأعظمي / بخداد / ط ۳ / ۳۸۷١م‏ / 
1۹1¥ م 


۷ - أثر القصود في التصرفات والعقود/ نشر مؤسسة الرسالة/ بيروت/ سنة ۸١١٤١ه/‏ 
۸م 


الزيلعي : فخر الدين عثأان بن علي ا حتفي (ت ٤۳‏ ۷ھ) 


۸ - تبیون الحقائق شرح كنز الدّقائق / مطبعة الفاروق الحديئة / القاهرة ط۲ أوفست عن 
طبعة بولاق سنة ۳١٠٠ھ‏ 


© ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ١۷۷ه)‏ 
٩‏ - الإبماج في شرح المنهاج 
تعليق حاعة من العلاء / نشر دار الكتب العلمية / روت 


-١‏ الأشباه والنظائر / تحقيق عادل أحد عبد الموجود » والشيخ علي محمد معوّض / نشر 
دار الكتب العلمية / بيروت / ط /١‏ سنة ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م 


١‏ - طبققات الشافعية الكبرى / دار المعرفة للطباعة والنشر / بروت / ط ۲ أوفست. 
-١‏ جع الجوامع مع شرح الحلال المحلي وحاشية البناني / مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
/ عيسى الباي الحلبي / مصر ۰ 
0 السّدلان : صالح بن غانم / الدكتور 
۳ - النية وأثرها في الأحكام الشرعية / نشر مكتبة الغريجي في الرياض / 
0 السرخسي: آبو بکر محمد بن امد (ت ۹۰٤ه)‏ 


٠‏ - أصول السرخسي / تحقيق أبو الوفا الأفغاني / مطابع دار الكتاب العربي / مصر سنة 
٣ه‏ / نشر نة إحياء المعارف النعانية / حيدر آباد الدكن / اند 


0 سر کیس : يوسف إليان سر کیس (ث 1ھ / 141م( 
مطبعة سرکیس / مصر / سنة ٩٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸م 
۵ سلان: نوح علي 
١‏ - قضاء العبادات أو النيابة فيها 
نشر مكتبة الرسالة الحديغة / عيآن / الأردن / مطبعة الشرق / ط ١‏ سنة ۱۹۸۳ 
0 السنهوري : عبد الرزاق آحمد (الدکتور) (ت ۹۱١١ه)‏ 
۷ - مصادر الح في الفقه الإسلامي 


O‏ سوار : عمد وحد الدين (الدكتور) 
۸ - الشكل في الفقه الإسلامي - دراسة موازنة. 
مطابع معهد الإدارة العامة / الرياض 
0 السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر (ت ١۹۱ه)‏ 
۹ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية . 
مطبعة دار إحياء الكتب / مصر 
١‏ - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 
دار الكتب العلمية / باروت 
١‏ - منتهى الآمال في شرح حديث إنا الأعال 
دراسة وتحقيق مصطف عبد القادر عطا - دار الكتب | لعلمية / بروت / ١١٤٠١د‏ / 
7 م 
۲ - الوكليل في استنباط التنزيل/ تحقيق سيف الدين عبدالقادر/ نشر دار الكتب العلمية/ 
ببروت/ سنة ١١٤٠ه/‏ ۱م 
0 ابن الشاط : قاسم بن عبد الله الإشبيلي (ت ۷۲۳ه) 
۳ - إدرار الشروق على أنواء الفروق / مطبعة دار إحياء الكتب العربية / مصر سنة 
0 الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (ت ۷۹۰ه) 
٤‏ - الموافقات في أصول الشريعة / شرح وتعليق الشيخ عبد الله دراز/ نشر المكتبة التجارية 
الكبرى / القاهرة / مصر / أوفست دار المعرفة / بيروت 
۵ الشوکاني: محمد بن على (ت ١١۱۲ھ)‏ 
٥‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخحبار / دار العلم / بەروت . 
0 الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٤۷١‏ ه) 


٦‏ - طبقات الفقهاء / تحقیق د. إحسان عباس / نشر دار الرائد العزي / بروت / سلة 
۹۷۸م 


0 الصابوني: عبد الرحمن (الدكتور) 
۷ - المدخل لدراسة التشريع الإسلامي. 
۸ - التوضيح شرح التنقيح بحاشية التلويح / مطبعة دار الكتب العربية الكبرى / مصر / 


سنة ١۱۳۲م‏ 


0 طاش کری زادة: المولى آحمد بن مصطفی (ت ۸٦۹ه)‏ 
۹ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثأنية / حیدر آباد الدكن / ط ۱ / سنة ۱۳۹۷ ه/ 
۹۷Yم‏ 
O0‏ الطويل : د. توفیق وصاحباه حمد حسن ظاظا » وده فراج 


١‏ - مسائل فلسفية / نشر مكتبة مصر / القاهرة / مطابع المجلس الدائم للخدمات العامة 
/ سنة ١۱۹٥۵‏ م. 


0 ابن عابدین: محمد آمین بن عمر (ت ۲٣۱۲ه)‏ 
١‏ - رد المحتار على الدر المختار. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر / سنة ١۱۳۸ھ‏ / ١1١1۹م‏ 
0 ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور (ت ۹۳١۱۳ه)‏ 
۲ - مقاصد الشريعة الإسلامية 
المطبعة الفنية / تونس / سنة ١١۳١ه‏ 
0 العاملي : آبو عبدالله حمد بن مکي (ت (AYA‏ 
۳ - القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية. تحقيق د. عبد اهادي الحكيم / 
منشورات جعية منتدى النشر / النجف / العراق / سنة ۹۸۰٠م‏ 
٥‏ ابن عبد البر: آبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ 
٤١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
نحقيق علي حمد البجاوي / نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع / القاهرة 
0 ابن عبد السلام : بو محمد عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رت ۰ هس( 
٥‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) 
مطبعة الاستقامة / القاهرة / مصر 
- الفوائد ختصر القواعد (القواعد الصغرى) / تحقيق / عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوّض / الدار السلفية لنشر العلم / مكتبة السئّة / القاهرة / سنة 
A4‏ / 1۹46م 
0 العجلوني: إسماعيل بن خمد الحراحي (ت ۹۲١١١ه)‏ 
۷ - كشف النفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس/ تعليق أحمد 
القلاش / نشر مؤسسّة الرسالة / ط ١‏ / سنة ۱٤١۳‏ هھ / ۱۹۸۳م 


ہے 


۵ ابن العربي: آبو بكر محمد بن عبد الله (ت ٤۳١‏ هه) 
۸ - أحکام القرآن 
مطبعة عيسى البابي الحلبي / مصر / سنة ۱۹۹۷ 
٥‏ ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد الحنفي (ت ۷۹۲ه) 


۹ - شرح العقيدة الطحاوية / تحقيق جماعة من العلماء / نشر ا مكتب الإسلامي / ط د / 


0 العسكري » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد سنة ۳۹۵ه) 
٠‏ - الفروق اللخوية 
ضبط وتحقيق حسام الدين القدسي / دار الكتب العلمية / بيروت / سنة ٠٤١١‏ ه 
0 العطار: أبو السعادات الشيخ حسن بن محمد (ت ١٠٠٠ه)‏ 
-١‏ حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع / نشر دار الكتب العلمية / 


پاروت . 
0 العلائي : آبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائی الشافعی (ت ١١۷ه)‏ 


۲ -المجموع المذهب قي قواعد المذهب / تحقيق د. عمد عبد الغفار الشريف / نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / الكويت/ مطابع الرياضي / سنة 
A8‏ / 1۹44م 


O‏ الغّيمى : عبد الرحمن بن محمد (ت ۹۲۸ه) 
١‏ - النهج الأحد ني تراجم أصحاب الإمام أحد / تحقيق يي الدين عبد الحميد / شر 
عا الكتب / بيروت / ط ١‏ / سنة ١١٤١د‏ / ۹۸م 
© ابن العياد: آبو الفلاح عبد الحي بن العیاد (ت ۸۹٠٠ه)‏ 
٤‏ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب 
تحقيق حنة إحياء التراث العربي / نشر دار الآفاق / بيروت 
٥‏ عَميزة: شهاب الدين آحد الیرلسي (ت ۷٥۹ه)‏ 
٠‏ - حاشية على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للنووي . 
دار إحياء الكتب العربية / عيسى الباب الحلبي / مصر. 
© الغزالي: أبو حامد حمدبن محمد الطوسى (ت ١٠٠ه)‏ 
٠١‏ -- المستصفى من علم الأصول 
قيقد . حمزة زهي ر حافظ/ شر كةالمدينة ا منز رةللطباعةوالنشر/ المملكةالعربيةالسعودية . 
۷ - إحياء علوم الدين / نشر دار القلم / بيروت. 


-(— 


0 ابن فارس : آبو الحسین أحد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹۵ھ) 
۸ - معجم مقاييس اللغة/ تحقيق عبد السلام هارون/ نشر دار الكتب العلمية/ إيران/ قم 
© الفاسي : علال بن عبد الواحد (ت ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م)‏ 
۹ - مقاصد الشريعة ومكارمها / من منشورات مكتبة الوحدة العربية / الدار البيضاء 
0 ابن الفراء : حمدبن الحسين بن أي يعلى (ت ١۲٠ه)‏ 
٠‏ - طبقات الحتابلة / دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت. 
٥‏ ابن قزحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد المدني المالکي (ت ۷۹۹ه) 
١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
دار الكتب العلمية / بيروت . 
0 فضل الله : مهدي (الدکتور) 
١‏ - مدخحل إلى علم المنطق (المنطق التقليدي) 
نشر دار الطليعة / بیروت / ۱۹۷۷ م 
0 فودة: عبد الحكيم (الدكتور) 
۳ - تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن 
مطبعة أطلس / القاهرة / نشر منشأة ا معارف بالإسكندرية / مصر / سنة ٩۹۸٠م‏ 
0 الفروز آبادي : جحد الدين حمد بن يعقوب (ت ۷١۸ه)‏ 
٤‏ - البلغة في تراجم أئمة النحو 


نشر مركز المحفوظات والتراث / الكويت / مطبعة الفيصل / سنة ٠٤٠١‏ / 
AY‏ م 


٥‏ - القاموس المحیط / نشر دار الفکر / بیروت / سنة ۱۳۹۸ھ / 1۹۷۸م 
الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت ١۷۷ه)‏ 
١‏ - المصباح انير في غريب الشرح الكيير للرافعي 
نشر المكتبة العلمية / بيروت / مطابع أوفست كونر وغرافير 
۵ ابن قاض شهبة: آبو بکر بن أحد بن محمد (ت ١٥۸ه)‏ 
۷ - طبقات الشافعية 
دار الندوة الجديدة للطباعة / تعليى الحافظ عبد العليم خان 
0 ابن قدامة : موق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المبأعيلي المقدسي (ت ١۲ه)‏ 


۸-- المغنى / مطبرعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد / 
نشر مكتبة الرياض الحديثة / سنة ١١٤۱ھ‏ / ۹۸۱١م‏ 


سے 


)ه٦۸٤ القرافي: شهاب الدين آحمد بن إدريس (ت‎ ٥ 
-الأمنية في إدراك النجة / تحقيق د. مساعد بن قاسم الفالح / نشر مكتبة الحرمين‎ ۹ 
هھ / ۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ سنة‎ / ١ بالرياض / ط‎ 
ه / ١۱۹۸م / عن طبعة‎ ٠٤١١ الذخيرة / مطبعة الموسوعة الفقهية بالكويت / سنة‎ -- ١ 
ه١١۸١ كلية الشريعة بالأزهر سنة‎ 


١‏ - نفائس الأصول / تحقيق عادل أحد عبد الموجود والشيخ علي محمد معض / نشر 
دار الباز / الرياض / سنة ١١٤١ھ‏ / ١1۹۸م‏ 


۲ - الفروق / مطبعة دار إحياء الكتب العريية / مصر / سنة ٤٤١١ه‏ 


اعتناء عبد الفتاح بو غدة / نشر دار البشائر الإسلامية / بيروت / ط ١‏ / سنة 
٦ھ‏ / 9م 


0 القرشی : آبو محمد خی الدین عبد القادر بن محمد (ت ۷۷١‏ ه) 
٤‏ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية . 


۹۷1م 


© القرطبي : أبو عبدذالله محمد بن آحد الأنصاري الخزرجي (ت ١۷٦ه)‏ 
٠‏ - الجامع لأحكام القرآن 
نشر دار الفكر للطباعة والنشر / بيروت / سنة ۹۸۷١م‏ 
٥‏ ابن قطلوبغا: أبو العدل زین الدین بن قاسم (ت ۸۷۹ه) 
1- تاج التراجم في طبقات الحنفية/ مطبعة العاني/ بغداد/ سنة ۱۹١١‏ . 
0 القلیوي: شهاب الدين آحمد بن أحد بن سلامة (ت۹۹١٠ه).‏ 
۷ - حاشية على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للنووي. 
دار إحياء الكتب العربية / عيسى البابي الحلبي / مصر / انظر المحلي . 
0 ابن قم الجوزية : آٻو عبدالله محمد بن أي بكر (ت ۷١١‏ ه) 
۸ - اعلام الموقعين عن رب العالين 
إدارة الطباعة النيرية / مصر / القاهرة. 
۹ - بدائع الفوائد 
إدارة الطباعة المبرية / مصر / القاهرة. 
٠١‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 


نشر دار المعرفة / يروت ._ 


O‏ الكاساني : علاء الدين أبوبکر بن مسعود (ت ۸۷ ھ) 
١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم 
دار الکتاب العربي: بیروت / ط ۲ / سنة ۱٤٤١١‏ هھ / ١1۹۸م‏ 
0 الكتبي : محمد بن شاکر (ت ٤٦۷ه)‏ 
١‏ - فوات الوفيات / تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد / مطبعة السعادة | مصر / 
نشر مكتبة النهضة المصرية / سنة ١١۹٠م‏ 
0 کحالة: عمر رضا 
۳- معجم الموأفين - تراجم مصنفي الكتب العربية. 
مطبعة الترقي / دمشق / سنة ۷١۹١م‏ 
0 الكفوي: أبوالبقاء يوب بن موسی الحسیني (ت ٤۹١٠٠ه)‏ 
1 - الكليات - معجم الصطلحات والفروق اللغوية. 
نشر مۆسة الرسالة / ببروت / سنة ١١٤۱ھ‏ / 1۹۹۲ م 
لجنة من علماء الدولة العثانية 
٠‏ - ججلة الأحكام العدلية 
0 الماوردي: أبو الحسن علي بن حبيب البصري (ت ٤٥١‏ ه) 


1۳١‏ - الجاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي/ تحقیق عادل أحد عبدا لمو جود» وعلي 
محمد معؤّض/ نشر دار الكتب العلمية/ بیروت / ط ١‏ / سنة ٤١٤١ھ‏ / ٤۹۹٠م‏ 


6 المحددي : محمد عميم الإحسان 
۷ - قواعد الفقه 
نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية / كراتشي / باكستان / سنة ٠٤١۷‏ ه / 
۹۸1م 
0 المحلي : جلال الدين محمد بن أحمد ,ت (AA‏ 
1۳۸ شرح ع ا بنحاشية اتان دار إحياء الكتب العريية / مصر 


٠‏ - شرح منهاج الطالبين للنووي بحاشيتي قليوبي وعميرة 
دار إحياء الكتب العريية / عيسى البابي الحلبي / مصر 
0 المحلاآوي : محمد عبد الرحمن عيد 
١‏ - تسهيل الوصول إلى علم الأصول 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر / سنة ١١٤۳١ه‏ 


ہے 


0 المحمصائی : صبحى رجب (الدكتور) 
١‏ - فلسفة التشريع في الإسلام 
مطبعة الكشاف / بيروت / سنة ١۳1٠ھ‏ / ١٤۱۹م‏ 
0 خلوف: الشیخ محمد بن محمد (ت ١٣١٠ه)‏ 
۳ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
0 المراغى : عبد الله مصطفى . 
٠‏ - الفتح الميين في طبقات الأصولين 
نشر محمد آمين دمج وشرکاء / بیروت / ط ۲ / سن ٤۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م‏ 
0 المرداوي: آبو الحسن على بن سليان (ت ١۸۸ه)‏ 
60 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحد 
مطبعة دار إحياء التراث العربي / بيروت / سنة ۷۸١۳٠د‏ / 149۸م 
0 المرغيناني: آبو الحسن عل بن أي بکر (ت ۹۳٥ه)‏ 
٠‏ - هداية امهتدي شرح بداية اليتدي » مع شرحه (فتح القدير) انظر : ابن امام 
0 المقّري: آبو عبد الله حمدین محمد بن أحمد (ت ۸١۷ه)‏ 


۷ - القواعد / تحقيق د. أحد بن عبد الله بن هيد / نشر مركز إحياء التراث الإسلامي . 
مكة / جامعة آم القرى . 


٥‏ ابن المنذر: آبو بکر حمد بن إبراهیم (ت ۳۱۸ه) 
۸املع | نشر دار الصحوة | ط |١‏ ممر / سنة ا ۰ھ / بتحقیق د. فژاد عبد 
المنعم أحمد. 


© ابن منظور: أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن علي الأفريقي المصري' 
(ت ۷۱۱ی) 


4 - لسان الحرب / دار صادر / اروت . 
© ابن التحار: الشيخ محمد بن أحد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي (ت ۹۷۲ه) 


لی با ا . نزیه ماد » ود . محمد الزحيلي / منشورات مركز 


١‏ - الأشباه والنظائر على مذهب نة ا 


مطابع سجل العرب / مصر / سنة ۸٩1۹م‏ 


a UD 
الندوي: على أحد (الدكتور)‎ 0 

۲ - القواعد الفقية - مفهومها - نشأنما - تطزرها 

دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع / دمشق بیروت / سنة ٩۰٤۱ھ‏ / ٩1۹۸م‏ 

0 ابن النديم : أبو الفرج محمد بن إسحاق الوزاق البغدادي (ت ٤۳۸‏ ه) 

۴۳ - الفهرست / دار المعرفة للطباعة والنشر / بیروت / سنة ۱۳۹۸ھ / ۹۷۸٠م‏ 
٥‏ النووي: آبو زکریا بجی بن شرف (ت ١۷٦ه)‏ 

٤‏ - المجموع شرح المهذب / نشر دار الفكر / بيروت 

٥‏ - تهذيب الأسماء واللغات / نشر دار الكتب العلمية / بيروت / عن طبعة المنيريّة 

٦‏ - شرح صحیح مسلم / نشر دار إحياء التراث العربي / بيروت 
0 الونشریسي : آبو العباس آحمد بن یجیی (ت ٩۱٤‏ ه) 


۷ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك / تحقيق أحمد بو طاهر الخطاي / مطبعة 
فضالة / اللحمدية / الملغخرب / ستة ۱۹۸٩۰‏ ۴ 


© ابن امام : محمد بن عبد الواحد السيوامي الإسكندري (كمال الدين) (ت ۸٦١‏ ه) 
۸ - فتح القدير / مطبعة مصطفى حمّد / مصر / سنة ٠١١١‏ ه. 
۹ - التحرير في أصول الفقه بشرح التقرير والتحبير / دار الكتب العلمية / بيروت / 
سنة ۱٤١۳‏ هھ / ۱۹۸۳ م / ط ۲ / أوفست عن طبعة بولاق سنة ١١١١ه.‏ 
© آبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت ٤٥۸‏ ه) 


/ العدة في أصول الفقه/ تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي / طبع مؤسسة الرسالة‎ - ٠ 
برروت‎ 


المطلب الرابع : دلالة عدم اعتبار الشارع ما لم يقصد من الأفعال 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمه O0 uns aneran e rrarrs‏ 
تمهید I cess‏ 
المطلب الأول: معنى القواعد وعلاقتها ببعض المصطلحات. ١١‏ 
اللطلب الثاني : أهمية القواعد الفقهية وفوائدها NV ess.‏ 
المبحث اول 
_ معنى القاعدة وأهميتها 
المطلب الأول: معنى القاعدة ني اللغة والاصطلاح YY wees.‏ 
المطلب الثاني : أهمية القاعدة وشموها O eens‏ 
المبحث الثاني 
أركان القاعدة وشروطها 
المطلب الأول: أركان القاعدة OV ens‏ 
اللطلب الثاني : شروط القاعدة NY cers‏ 
الفرع الأول: شروط القاصد أو الناوي .0 
.الفرع الشاني: شروط المفصود أو المنوي MT ees.‏ 
الفرع الثالث: شروط القصد أو النية r.‏ 
المبحت التالت 
الأدلة على القاعدة 
الطلب الأول: الأدلة من الكتاب VV sess‏ 
المطلب الثاني : الأدلة في السنة V4 cesses‏ 
المطلب الثالث: دليل الإجاع A sss‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


المطلب الخامس: دلالة العقل r.‏ 
المبحث الرابع 
أسباب تشريع المقاصد والنيات 
المطلب الأول: التمييز بين الأفعال AV vee‏ 
المطلب الثاني : التقرّب إلى الله تعال qe eens‏ 
الميحث الخامس 
ما يترتب على تشريع المقاصد والنيات 
المطلب الأول: ما يترتب على التمييز A cs‏ 
الفرع الأول : غير المتميّز من الأفعال والأقوال QF ss...‏ 
الفرع الثاني : المتميّز من الأفعال والأقوال AV es‏ 
خاتمة: الأثار المستفادة من معرفة المتميّز وغير المتميز e e.‏ 
المطلب الثاني: ما يترتّب على شرعيّة نية التقرب إلى الله تعالى. ... ٠٠١‏ 
المبيحث السادس 
أقسام المقاصد أو الثيات 
الطلب الأول : تقسيمها من حيث وجودها وتحققها في 
الحارج O0 ees es‏ 
الطلب الثاني: تقسيمها من حيث دخوطما في حقيقة العبادة 
أو عكمه TT cereus‏ 
الطلب الثالث: تقسيمها من حيث متعلقها NV ss‏ 
المطلب الرابع : تقسيمها من حيث ما يميز با A ess‏ 


المطلب الخامس: تقسيمها من حيث المقصود من تعلقها بالفعل . . 1۰۸ 


4 runes rrr او خالفته‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحت السايح 
أقسام المقصود أو المنوي 
اللطلب الأول: منهح أي حامد الغزالي N eens‏ 
الطلب الثاني : منهج عر الدين بن عبد السلام VE ere euess‏ 
المطلب الثالث: منهج النووي No ees‏ 
الملطلسب الرابع : منهج القراني IO0 uuu‏ 
المطلب الخامس: منهج ابن انر r.‏ 
المطلب السادس: منهج ابن مجزيء WV cess‏ 
الميحث الغامن 
محل القصد أو النبة ووقته 
المطلب الأول: محل القصد أو النيّة YY cerns‏ 
الملطلب الثاني : وقت القصد أو الية E cesses‏ 
المبحت التاسع 
تعارض المقاصد أو النيات مع صريح اللفظ 
اللطلب الأول: النظرّيات العامة ۹Q esses‏ 
الفسرع الأول: نظرية الإرادة الباطنة ween‏ 4 
الفرع الثاني: نظرية الإرادة الظاهرة N wees. ees‏ 
المقاصد وصريح اللفظ . . .. NY ess.‏ 
المطلب الثاني : ضوابط العلاء في تنزيل الوقائع عند تعارض التية مع 
صريح اللفظ FY ess‏ 
الفرع الأول: ضوابط بعض العلاء ا لمعاصرين IY eens‏ 
الفرع الثاني : ضوابط بعض الفقهاء o ..... eens‏ 


الفرع الثالث: ما نراه في المسألة 


الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الثالث: الخطأً في النية 1 
المبحث العاشر 
في دفع شبهات عن القاعدة. 


المطلب الأول: جواز النيابة في الأفعال والعبادات المشترط فيها اة ٠٤١‏ 
المطلب الثاني : بناء بعض الأحكام على التصرّفات غير المقصودة ٠‏ 


أو المقصود خلافهاً O eee.‏ 
الفرع الأول : إلزام المازل باصدر عنه oT ess‏ 
الفرع الثاني: ترتيب بعض الأحكام على تصلزفات 

الخطى أو المكره we.‏ 104 
المطلب الثالث : وجرد أعيال لا يمكن أن يتحقّق فيها قصسد 

N esen الامتثال عقلا‎ 

خاتمة VY cesses‏ 
ملحق : في أصول وضوابط في قاعدة الأمور بمقاصدها و 
الفهارس العلمية AV esses‏ 
١‏ - فهرس الآیات AQ wees‏ 
۲ - فهرس الأحاديث N ess‏ 
۳ فھرس الأعلام المترجم هم r.‏ 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع AV nn‏ 


